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دراسة تحليلية للالتزامين بالمعاملة العادلة والمنصفة وبتوفير الحماية والأمن 

  للاستثمار
 داليا عبد المعطي حسين د.

  
  ملخص البحث:
ع تع م  ة وت ا ة ل ائ ات ال اما للاتفا ة م أك دول العال إب واح

فعها  ي ی ة ال عاو ت ضا لل ول تع ا م أك ال ارات، وهي أ الاس
ازعات  ة م ام ت ض ن ع ات. و ه الاتفا ص ه ا على ن ون أجان تأس م

فة ول ال ار ب ال الأجان وال م  الاس ار م خلال ال ال للاس
ي  ة ال ائ ار ال ات الاس ص اتفا ات ال ن ة، ح ت ه قادات  لان
ن  انا ت اع أح ة الات ی ات ش ا أد إلى تف دة، م قة واسعة وغ م غ  ص

ول إلى إعادة ا ا، دع ال م ال ول. ول ل في في صالح ال أك م ال
ات. ت  ه الاتفا اغة ه ها، وفي ص ي تعق ارات ال ع الاس ة وت ا ات ح اتفا
، م  تها م ي عق ة ال ائ ارات ال ع الاس ة وت ا ات ح راسة على اتفا ه ال ه
فة  ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  : الال دی ام م خلال دراسة ال

ف ام ب ام والال ی الال اغة ه ارات. وم خلال دراسة ص ة والأم للاس ا  ال
ه  ، ن ي رفع ض م ا ال ا ع الق ا في  ات ال له ة ت ه و
ه  غل على ه ة دول ال ة  حاول ع ها رس في ال اغة، ون ه ال ب ه ع

ا.  ی حا وت اغات أك وض اح ص ب م خلال اق  الع
  الكلمات المفتاحية:

فة،  عاملة العادلة وال ار، ال ع الاس ة وت ا ة ل ائ ات ال ، الاتفا م
ار.  ، ت الاس املة والأم ة ال ا   ال
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Abstract: 

Egypt is considered to have one of the widest network of 

bilateral investment treaties (BITs). It has also been party to a large 

number of arbitration cases brought by foreign investor based on 

BIT provisions. The investor-state dispute settlement regime 

(ISDS) is largely criticized at the moment. In many cases, arbitral 

tribunals have applied and interpreted BIT provisions, drafted in 

broad wording, in a manner that favored foreign investors. This 

article focuses on BITs concluded by Egypt and studies two 

substantive standards of treatment: the fair and equitable treatment 

and the protection and security. It studies also how arbitral 

tribunals applied and interpreted these standards in cases involving 

Egypt to show the disadvantages and shortfalls of the wording and 

drafting of these two standards in current Egyptian BITs. The 

article concludes by studying attempts made by a number of states 

to amend the drafting of these two standards in their BITs to clarify 

the two standards and limit their scope of application.  

Key Words: 

Egypt, Bilateral investment treaties (BIT), fair and equitable 

treatment, full protection and security, investment arbitration. 
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٤٥٢٨

 نحو صياغة أكثر إحكاما للاتفاقيات المصرية لحماية وتشجيع الاستثمارات
ة والأم  ا ف ال فة و عاملة العادلة وال ال ام  ة للال ل ل دراسة ت

ار   للاس
ار  .١ ب الاس ع ال وج اولات ت ي وم ار الأج ی ع الاس و ال ی

اب ال دة في ال ة وم اضي، مادة خ ن ال ات الق ع اسي ال م س
ال ا ار ال ن اس ور قان ا م ص ی ي رق وت ي والأج ة  ٤٣لع  .)١(١٩٧٤ل

لف  قف م ، ل ت ن الع ف الق ، ف م عة على م ه ال ول تق ه
اءات تأس  عات وال في إج ار ال ها، ع إص ة م ام ول، خاصة ال ال

ا إلى جا ل س ل الأص ات وت ةل ارات الأج وم  .)٢(ب م م الاس
ة م  عة  ة م ول ارات ال ة الاس ا ة، ن ح ان ة ال ب العال هاء ال ان

ا ارات، وأح ع الاس ة وت ا ة ل ائ ات ال دة الاتفا ع ات م ت اتفا ه نا 
اف ارها   ،)٣(الأ ای ان ى وت ب وح ي تل ال د ال ة خلال العق عة مل

. اح والع ن ال  العق الأول م الق
اخلي: ائها ال ة و ائ ار ال ة الاس ا ع وح ات ت  تع اتفا

ض أن  .٢ غ م ب دول  ارات ت ة الاس ا ع وح ة ل ائ ات ال ه الاتفا وه
ار  ع للاس ة وت ا ها  ل م عه  ولة ت ون م ال م بها ال ق ي  ات ال

ه، ح  ا اء م ة في ب ائ ات ال ه الاتفا الأخ على أرضها. وتأتي أغل ه
الات أن  ها، و في ال م ال ف م عق ا  إلى اله ه ت ت
ة  ق ال ف ت عها به ارات وت ادل الاس ف ه ت ت ا اله ه

                                                 
ال: (١) ل ال ، على س  ان

Gerald T. McLaughlin, “Infitah in Egypt: An Appraisal of Egypt’s Open-Door 
Policy for Foreign Investment”, 46 Fordham Law Review, 1978, pp.885-906, p. 
885-886.  

ارة ان (٢) ة لل ت الأم ال قع م ل دولة على م ها  ي ت اءات ال ان والإج ث الق  أح
ة  اد"): UNCTADوال   ("الأون

https://investmentpolicy.unctad.org/investment-policy-monitor  
(٣) :   ان

Jeswald Salacuse, The Law of Investment Treaties, Oxford University Press, 
Second Edition, 2015, p. 4-5. 
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ة، اد ة  الاق اق ت الاتفا د ن فات، ف ع ال عل  ث تأتي مادة ت
ار  ائ الاس ار وال وع الاس د  ق عي م خلال تع ال ض ال
اد ت ما  ع ذل على م ات  ه الاتفا ل أغل ه ولة. ث ت انا إقل ال وأح

ة ل ض ولة ال امات ال عای أو ال أنه "ال لح  ار"، وت اص ة الاس ا
ة  ا ف ال فة، وت عاملة العادلة وال ها ال امات أه ة ال ال، ع في أغل الأح
ا  ا ش ة، وق ت أ ولة الأك رعا ة ومعاملة ال عاملة ال ، وال والأم
ة وم  ل ع ال ة ن ع ذل إلى معال ات  قل الاتفا ات. وت عه ام ال اح

وع ع م ال وفي  ل الأم ة ت ا ح ا تعالج أ ه،  ع ع ة ال ه و
، في  ات أنها ت ه الاتفا ارات. وت ه ان الاس ل وض ل ان ال الأح
فة  ولة ال ا في مقاضاة ال اش ي حقا م ل ال الأج ا  ها، ن غال

ا اماتها ال أ م ال ولة  ار إذا أخل ال ة. وق ن أغل للاس ردة في الاتفا
ة  اس قها ب ة ع ت اش ازعات ال ة ال ة على ت ائ ار ال ات الاس اتفا

، م خلال ال على ح ال ولةال اش في مقاضاة ال    .)٤( ال
ان إلى إثارة  .٣ ی م الأح ول في الع ل ال ازعات  م ب ال وق أد ن

ص الأم أمام م  ها ت ن ان عل لفة،  ات ت م ة وه اك ت دول
از،  ة الإ ی ات ش ه الاتفا ص ه ن ن ا إلى  ة. ون ائ ار ال ات الاس اتفا
اها  " م ص بل و"خل ه ال ات ال على عاتقها تف ه ت ه فق أخ

ن  اس "قان ف  ع م ما  ا ال ی ح ل ني،  أص ولي".  القان ار ال  الاس

                                                 
ل  ٢٠١٧في دراسة أج عام  (٤) ارات على م  ١٦٧٦وش ع الاس ة وت ا ة ل ائ ة ث اتفا

ان  اح صل  ، ت ة أوتالعال أل - ل اا للإدارة  ي ل ت ال على  ان ات ال إلى أن الاتفا
فة بلغ  ولة ال ي وال ة ب ال الأج اش ازعات م لة ل ال ا  ٧٤وس  . ة فق ائ ة ث اتفا

حا م  ا عاما ومف ا ل إ ي ت ات ال راسة أن الاتفا ء إلى الأوض ال اف لل ول الأ –ال
ه ال  حف م ف اب ال ا الإ لا له ة ق ع ال د رفعه ال ع م ة إذ  اش بلغ  - م

١٥٠٧  : ة. ان ائ ة ث   اتفا
Michael Frenkel & Benedikt Walter, “Do Bilateral Investment Treaties Attract 
Foreign Direct Investment? The Role of International Dispute Settlement 
Provisions”, WHU - Otto Beisheim School of Management, Working Paper 
17/08, December 2017, p. 8-9. 
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٤٥٣٠

ی في  .٤ از ال ة  الإ لات  ات ع م ه الاتفا وت ت ه
اعا عاما أنها ت في  ى ان ا أع ها، م ي ت فا ال ض ال ها وغ اغ ص
ة  ت ع ه ة،  اض ات ال ولة. وخلال ال اب ال ة ال على ح ل م

ازعات الاس ة م ام ت قادات ل احات على ان ت ال م الاق ه ار، و
ذج ات ال ی م الاتفا ام والع ا ال ب ه لافي ع ولي ل ي ال ال ة ال

لفة.  ول ال ها ال  ت
ات  .٥ ة على م تأث اتفا اك أدلة ح ، أن ه ى وق ق و، ح ولا ی

ا ة، ول ارات الأج ب الاس ة على ج ائ ار ال اب  الاس اءل ال م ال ت
ول فع ال ل ما ی ة - ح ام ول ال ات، وما  - خاصة ال ع م الاتفا ا ال ام ه لإب

، إن ل  ة ال ا ف ح ه ة ت ة وص امات  افقة على ال لها على ال
ولة ة في ال ارات الأج ات ت م الاس ه الاتفا ا أن ه وق أرجع  .(٥) م

ة ج ة إلى ش ائ ات ال ام الاتفا سع إلى إب اه في ال ا الات ان م الفقهاء ه
اب الا ول لاج ة ب ال اف ولال ى ال ي، ح ت ار الأج م  –س رغ ع

الأدلة ت ذل  قف ع  - ث ع أو ت ها لل الأجان إذا ام أن تقل جاذب
ا ة الاس ا ة ل ائ ات ث م عق اتفا ي ت ول الأخ ال ال ه رات مقارنة  ل ه م

ة ه ال ات. وه و  تع الفقه –الاتفا الع ي ت  د إلى عق  - ال ت
ه  ر  ه ولة أمام ال الأجان وال قف ال ع م ات ل ه الاتفا ه

ة في عق ام ول ال ارع ال ، الأم ال أد إلى ت اراته اس ح  ه  ال ه
. ن الع اني م الق ف ال اق م ال ه ال ا  ات  داد  الاتفا ا ی ك

ة  اد ة أو اق ا ة جغ ل أه ي ت ة ال ام ول ال ما على ال ول الأك تق ضغ ال
ام  ة لها لإب هاال ة م ا ات ل ه الاتفا  .)٦(ه

                                                 
(٥)  :   ان

Peter Nunnenkamp, Martin Roy& Eric Newmayer, “Are Stricter Investment 
Rules Contagious? Host Country Competition for Foreign Direct Investment 
through International Agreements”, Rev. World Econ, 2016, pp 178-213, p. 
179. 

، صـ  (٦) اب جع ال   .١٧٩- ١٧٨ال
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٤٥٣١

ول الأف .٦ ة، خاصة ال ام ول ال ان ال  ، ل ات ول ع في عق اتفا ة، هي الأس
ه وت  ل عل ة تع ذج اتفا ها ن ار. وذ ل  ل أ م ة الاس ا ة ل ائ ث
ها  م ي أب ات ال ت في الاتفا ، فق اع ول الأخ فاوضات مع ال ه أساسا لل م
رة  ول ال ها ال ها عل ح ي اق ار ال ات الاس حات اتفا اذج ومق على ن

افق علل  ال، ف لات تؤوس الأم ها دون تع ق عل   .)٧(ها وص
مة في  .٧ ة ال ائ ار ال ات الاس ا لاح جان م الفقه أن ال م اتفا ك

ات  ا، ح ت رع اتفا ال أف ق الأوس وش قة ال عل  العال ت
ة م  قعة خلال الف ة ال ائ ار ال على م العال  ٢٠١٧ إلى ٢٠١٢الاس

ادولا م م ال أف ق الأوس وش سعا  .)٨(قة ال ه ت قة ت ه ال بل إن ه
عى دولها في ات وت ه الاتفا ج –عق ه ل ام ال م  - خاصة دول ال إلى إب

ا ا ت دول أخ اتفا ار، ب ة –ت الاس ا اللات ا أم ع دول أورو ل   –م
ة ات ء إلى ال الم ش ة الل ان ا إلى ال م إم عى أ اتها، وت ولي فا

ات ه الاتفا ادا إلى ه  .)٩(اس
ة  .٨ تها دولة ع ارات عق ة الاس ا ع وح ة ل ائ ة ث قة، فـإن أول اتفا وفي ال

ا عام  ان ة وأل غ ة ال ل مة ب ال ة ب١٩٦١هي تل ال ائ ة ث  ، وأول اتفا
ا في  ه مة ب اق، وال ة ب ال والع أك  ٢٥دول ع هي الاتفا

                                                 
(٧) :   ان

Eric De Brabandere, “Fair and Equitable Treatment and (Full) Protection and 
Security in African Investment Treaties Between Generality and Contextual 
Specificity”, 18 Journal of World Investment & Trade, 2017, pp.530–555, p. 
531. 

عادة الإرث  ة في اس ات م ر ه الاتفا ل ه ة على عق م ول الأورو ال ال ل إ ا ل  ك
: ، ان ار ع  الاس

Makane Moïse Mbengue, “Africa's Voice in the Formation, Shaping and 
Redesign of International Investment Law”, ICSID Review– Foreign 
Investment Law Journal, 2019, p. 457.  

(٨)  :   ان
Anne K. Hoffmann, “Middle Eastern Investors as Claimants in Investment 
Treaty Arbitrations”, 3 BCDR International Arbitration Review, 2016, pp. 389– 

398, p. 390. 
، صـ  (٩) اب جع ال   .٣٩٠ال
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٤٥٣٢

ات ١٩٦٤عام  اما لاتفا ول إب ة تع م أك ال ول الع م، فإن ال . وفي الع
ة، على تف ائ ار ث اتاس ه الاتفا د ه ها في ع  .)١٠(اوت ب

ة ل .٩ ائ ار ال ات الاس ة اتفا ت أه ای ها وت ي  إل ة ال لة الأساس س نها ال
ع  ا  ة. ل ول ات ال ال ولة أمام ه ون الأجان في مقاضاة ال ال
ة. وذ  ی الأه ات ش ه الاتفا اردة في ه ول ال امات ال اغة ال ام  الاه

ة ارة وال ة لل ت الأم ال اد") صادرUNCTAD  تق ل عام  ("الأون
ى عام  ،)١١(٢٠٢٠ وفة ٩٩، فإن ٢٠١٩أنه ح ع ار ال ا ت الاس ا % م ق

قعة،  ات ال "، وهي الاتفا ل الق ار م "ال ات اس اء على اتفا ق رفع ب
ة م  اد، خلال الف امات ، وت ٢٠١١إلى  ١٩٥٩ح تع الأون ال

دة ا ی م .)١٢(غة واسعة وغ م ات وم ص اتفا ، أن ن ة الأم  أه
                                                 

ة، تأتي دول  (١٠) ائ ار ث ات اس قعة لاتفا ول ال ب وال على رأس ال غ ا تأتي م وال ف
 : اق. ان ة والع د ع ا وال ل ات،  ا م الاتفا لا ج دا قل م ع ة أخ وق أب   ع

Robert T. Greig; Claudia Annacker & Roland Ziadé, “How Bilateral 
Investment Treaties Can Protect Foreign Investors in the Arab World or Arab 
Investors Abroad”, 25 Journal of International Arbitration, 2008 ،pp. 273-257, 
p. 257, Caline Mouawad and Lillian Khoury, “Investment Arbitration under 
Multilateral Treaties in the Middle East”, 3 BCDR International Arbitration 
Review, 2016, pp. 243– 266, p. 243 & 244. 

ارة  (١١) ة لل ت الأم ال ةم  United Nations Conference for Trade andوال ت

Development (UNCTAD)  ة ( ه ة الأم ال ة أح أجه أتها ال ي أن ة) ال م ع ال
ة ١٩٦٤العامة عام  ء م الأمانة العامة للأم ال ا، وه ج ها الأساسي في ج  ، ومق

اد: قع الأون ة. ان م اعي للأم ال اد والاج ل الاق ع ال   و
 https://unctad.org/about. 

صفه  ، ب ي في العال ار الأج ة الاس عة ح ا ه ل اد جان مه و م أن وق خ الأون
ل دعاو  اف و دة الأ ع ة وم ائ ار ال ات الاس ر اتفا عة ت ا ة، ول ق ال ف إلى ت یه

ار في ا ع الاس ا تق ها. و س ادا إل قامة اس ان: ال ال ع   العال 
 World Investment Report. 

(١٢)  :  ان
International Investment Agreements Reform Accelerator, UNCTAD 2020, 
p.2. 

اح على: ق م   ال
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ا  ا ها رفع ق ت عل دة، ق ی اسعة وغ ال اغة ال ة ذات ال ائ ار ال الاس
ة   ارات الأج ي أصاب الاس ار ال ع ع الأض ول لل ض ال
رونا  اء ال ار و ة أو لل م ان تها لل ول ق ات ن ال ي ق ت اءات ال الإج

رة ع ي ق صا ت ة ن ی ات ال ا، ما ل ت الاتفا ال. ول ل ال لى س
اد إلى  ة، فإن الاس ائ الات الاس خل في ال ع وال ادرة وال ولة على ال ال
اذها  ول لات ه إقامة دعاو ض ال ت عل ة ق ی ال ها ال غ ة  ات الق الاتفا

اء اءإج اجهة و ة ل ائ ي ات اس  .)١٣(عال
ة  .١٠ ا ول  امات ال دة لال اسعة وغ ال اغة ال و ال وراء ال و

ر  ان أك ق ال إلى ض ؤوس الأم رة ل ول ال ا، إذ سع ال ارات تار الاس
ه  أت ه ات، وم ب ع ة ال ها. إلا أنه م نها ارات م ة لاس ا م ال

عى عل ن م ول في أن ت ا ال ار، ف إلى م ها في دعاو ت الاس
اع. ورأت  ة الات ی قة ش ارات  ة الاس ا ات ح اماتها في اتفا ال على ال
امات  ه الال ة تق م ه قال سل اغة ه ان ه ال أن الع الأساسي له

ات ات إلى ه قعة على الاتفا ادة ال ات ال ول ال ودها م ال ال  وح
ه  ص ه ادا إلى ن قامة م ال اس عاو ال لة لل في ال ال
از. وأص أغل  ة الإ ی ة وش ه ص م ه م ن ا ت ات،  الاتفا
ة  ا ات ح اماتها في اتفا اغة ال ب إعادة ص فقة على وج ه م ول الآن ش ال

اوت ی ار على ن أك ت  .)١٤(ع الاس
ق  - و –لاح الفقهو .١١ ها دول ال ي وقع ة ال ی ات ال ا م الاتفا أن 

ها م - الأوس ، ول ت  - وم ول الأخ في ذل ات ال ف م خ ل ت
                                                                                                                       
https://unctad.org/system/files/official-document/diaepcbinf2020d8_en.pdf  

ق لاح ال ل  - و –و ت ق ي عق ات ال ع الاتفا ة م  ٢٠١٢أن  ل صا تف ت ن
ع عام  ت  ات عق ا ت اتفا "، ب ی ل ال أ في  ٢٠١٢"ال اعاة ما  ة دون م صا تقل ن

رات.  ال م ت   ال
(13) p. 2-3 International Investment Agreements Reform Accelerator 

(١٤)  :   ان
Caroline Henckels, “Protecting Regulatory Autonomy through Greater 
Precision in Investment Treaties: The TPP, CETA, and TTIP”, 19 Journal of 
International Economic Law, 2016, 27–50, p. 32. 
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ارها  ت في اع ة ولا أخ ائ ات ال ع الاتفا ها ت  ه ي أ او ال ال
ات ت دول ادرة م ه ام ال ال ات، وما م أح ه الاتفا قا له ة ت

ف ب ك ال وع ا ال م م ه ه   .)١٥(ع
ة  .١٢ ا ة ل ائ ات ث م اتفا ي أب ول ال اب أن م تع م أك ال وم ال

ها ودخل  ق عل ات ال د الاتفا ة، فق وصل ع ارات الأج ع الاس وت
فاذ  ه ٩٨ح ال ة، و ائ ار ث ة اس اد اتفا قع الأون ها  ١١٥ م ع ة  اتفا

ها ق عل ها وقع فق ول  ع هي و ا تع م ثال دولة على  .)١٦(م
ادا إلى  ها م م أجان اس عة ض ف ا ال ا د الق العال م ح ع

ة ا ائ اراتا ال ع الاس ة وت ا ات ح ص اتفا ي ت ب م ودولة ن ل
   .)١٧(ال

ه: ارة  عات ال ض ار ال ة ال وس اخ ال  إش
ة  .١٣ ة، و ة ال ائ ار ال ات الاس قف اتفا ل م اؤل ح ا ال ر ه و

ها  ل عل ي اش ب ال ها، والع ولة ف اقعة على عات ال امات ال اغة الال ص
ات ال ال ل ه امات م ق ه الال ة تف وت ه لفة، وم و

ة أقامها  ا ت ا ها في ق عى عل لة  اتها ال فادة م م خ اس

                                                 
(15) Anne K. Hoffmann, “Middle Eastern Investors as Claimants in Investment 
Treaty Arbitrations”, 391. 

(١٦) :   ان
Ahmed Bakry, “After 48 Years at ICSID (1972-2020): An Overview of the 
Status of Egypt in ICSID Arbitrations”, at 
http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2020/03/15/after-48-years-at-icsid-
1972-2020-an-overview-of-the-status-of-egypt-in-icsid-arbitrations/, 15 March 
2020.  

قع:  ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ١٩آخ تارخ ل
ة: ات ال الاتفا اد  ة الأون ا قائ   وأ

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
agreements/countries/62/egypt  

قع:  ل ال خ  .٢٠٢٠س  ١٠آخ تارخ ل
(١٧) :   ان

Ahmed Bakry, “After 48 Years at ICSID (1972-2020): An Overview of the 
Status of Egypt in ICSID Arbitrations. 
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ا  اؤل أ ر ال ة. و ی ات ال ص الاتفا اغة ن ون أجان في ص م
اغة  ة في إعادة ص اهات العال ء الات اعاتها في ض ع م ي ی ارات ال ع الاع

د ع ة وم ائ ات ال یل الاتفا ة أو تع ا ع وح علقة ب اف ال ة الأ
ارات.   الاس

ة  .١٤ ا ول في ح امات ال ام فق م ال راسة على ال ه ال ف ت ه وس
ة معاملة عادلة  ارات الأج عاملة الاس ام  ا الال ي، ه ار الأج الاس

ة.  ارات الأج ة والأم للاس ا ف ال ام ب فة، والال  وم
ا  وق وقع .١٥ ة وروده ة و ی ا ال ه ا لأه ی ام ت ی الال ار على ه الاخ

اد ال الأجان  ارات م جهة، ولاع ع الاس ة وت ا ات ح في اتفا
عاملة  ام  ح الال . فق أص ة م جهة أخ رجة  ول ب ا في مقاضاة ال ه عل

فة م أك  ارات معاملة عادلة وم ها في الاس ص عل امات ال الال
ع أساس ل ون  مها ال ي  ة ال ائ ار ال ات الاس ات اتفا اه أمام ه

ة ول دة  .)١٨(ال ال عة العامة غ ال ة  ال ف ذل م ناح و
ارها إخلالا  ولة  اع ة لل فات  ه ت رج ت أن ی ح  ي ت ار، وال لل

ة أخ  قلة ال فة، وم ناح قة عادلة وم عاملة ال  امها 
ي  أن  إل ات وال اردة في الاتفا ة الأخ ال ا ها ال معای ال

ولة اه ض ال  .)١٩(في دع
ادر عام  .١٦ اد ال ، لاح تق الأون ل ا ل ه، أن  ٢٠٢٠وتأك سالف الإشارة إل

ال ام  ازعات الال د في م ي ت امات ال فة ه م أك الال عاملة العادلة وال
ه معاملة  عامل ام  الال وا إلى الإخلال  ار، بل إن ال ق اس الاس

ا ی ع  فة  ق إلى ٨٠عادلة وم ار. وأشار ذات ال ا الاس ا % م ق
ا ان س ا  ی ام ت ا الال ولة في  أن الإخلال به ع على ال ال في ال 

ة  ولغال ارة ال ه  ي ان ا ال ا  .)٢٠(الق
                                                 

(١٨)  :   ان
Eric De Brabandere, “Fair and Equitable Treatment and (Full) Protection and 
Security in African Investment Treaties Between Generality and Contextual 
Specificity”, p. 531. 
(19) Rudolf Dolzer, “Fair and Equitable Treatment: Today's Contours,” 12 Santa 
Clara J. Int'l L. 2014, pp. 7-33, p. 10.  
(20) International Investment Agreements Reform Accelerator, p.20. 
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٤٥٣٦

ة في  .١٧ ارات الأج ة والأم للاس ا ف ال ام ب أتي الال  ، ة أخ وم ناح
ة م ح  ائ ار ال ات الاس ة في اتفا امات ال ة في الال ال ة ال ت ال

ه في ا اد ال إل ا أنه اس ول،  عة على ال ف ة ال ا ال ا لق
ع  ا رفع  ا ة ق ام آخ في ع قلة ع أ ال رة م ه ق أث  الإخلال 

الق عل  ا ی ة، خاصة  ات داخل ا لا أو اض لح م اع م اث ن ا أح ا
ة ول الأف عة ض ال ف  .)٢١(ال

ها ال .١٨ ي اس ف ا ال ا د الق ام وعلى أث تع ص الال ة ن م ن إلى ع ع
قاد  ،  ان املة والأم ة ال ا ف ال ام ب فة والال عاملة العادلة وال ال

فة.  عاملة العادلة وال ف ال ام ب ، وخاصة الال ام ی الال  ه
ة  .١٩ تها م ل ن ة  )٢٢(،٢٠١٥عام  OECDولاح ورقة ع ادا إلى ع اس

ار ٢٠٠٨عام دراسات أخ أج  ات الاس ات ال لاتفا ، أن تف ه
ات ت  رتها ه ي أص قة ال ا ام ال ل أساسي على الأح ع  ة  ائ ال

ارم ازعات الاس ل في م ة  –لة للف ائ اب الق ة ال د ف م وج رغ ع
ولي ار ال ن الاس مة في قان ل ت - ال ام في ال ه الاح اد على ، یلي ه الاع

ة، ب ات الأكاد ا ولال ع ال ة ذل –ا ت ان الات ورغ إم ، - في أغل ال
ا  مها، خاصة  ي ت ة ال ائ ار ال ات الاس مة لاتفا ات مل اء تف ع إع
ل تأث  ، م ضع نقاش  م م ي أص ال ائل ال ی م ال الع عل  ی

ان الع ات على ق ة الالاتفا اف ان وم ق الإن ة وحق ادل وعلى ال   .)٢٣(ف

                                                 
(21) De Brabandere, “Fair and Equitable Treatment and (Full) Protection and 
Security in African Investment Treaties”, p. 531. 

ة عام  (٢٢) ه ال ول١٩٦١أن ه د ال ة بلغ ع اد ة اق م ة ح ها  ، وهي م اء ف الأع
ى الآن  ل  ٣٩ح ة ٨٠دولة ت ها دول أورو ، وم ارات في العال ة والاس ول ارة ال ة ال % م ح

ان ودول ض  ا ة وال وال ة الأم ات ال لا ا، إضافة إلى ال ن ة وف ة ال ل ل ال م
ب أف  ا وج ون ازل واله ون ل ال ة م اع ات ال اد م الاق ق ف إلى تع ال ا. وهي ته

ة:  قع ال ل ان م فاص ة. ول م ال اد وال ل www.oecd.orgالاق ، تارخ آخ دخ
قع:    .٢٠٢٠أغ  ١٠لل

(٢٣)  :  ان
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عاملة  .٢٠ ف ال ام ب ولي أن الال ار ال ن الاس ال قان فى على أ دارس ل ولا 
ة،  ا ی ال هلة الأولى ش و لل ة، وال ی ارات الأج فة للاس العادلة وال

قا لاتفا لة  ة ال ول ات ال ال ه ه ع ق تلقف ة وص ائ ار ال ات الاس
م  فه ة لل فاضة والغام اغة الف ات ال ه اله غل ه را، فاس اما م ه ال م
ی م  ه على الع ق ة و ة على ح ل ق اء على وقائع  اه ب دت م وح
و  ام ت ا الال اغة ه غ م أن ص ار. وعلى ال فة للاس ول ال فات ال ت

ل ام ارابهة في  ات الاس اف –تفا دة الأ ع ة وم ائ ي - ال ع ، فإن ذل لا 
ه ج ام، وه ما  ا الال ل م ه اعا ح اك إج ام ال أن ه ا في أح ل

ه ق ي   .)٢٤(ال
ة  .٢١ ائ ار ال ات الاس ص اتفا اع أن ن ا  غ م ة أنه على ال ع ملاح و

امات، إ ه م ال ا ت ابهة  قيلا م اه وغ ح ه  ا ا ال  .)٢٥(أن ه
ولة،  ها ذات ال م ي أب ات ال انا ب الاتفا ع أح ام ت اغة نف الال بل أن ص
ا  ات ال ه ف تف بها ه ي س ة ال اؤل ع ال ع إلى ال الأم ال ی

 ، ها م م ي أب ات ال ا في الاتفا ال واض ا ال ام. ون ه ها إذ تالال د ف ع
ات.  ق اغات وال  ال

ة  - و - ولاح الفقه .٢٢ ا ف ال فة و عاملة العادلة وال ال ام  أن الال
لا،  ة، م ها دول أف م ي أب ة ال ائ ات ال ارات ق وردا في الاتفا والأم للاس

ا ا مه ي ت ات ال د في الاتفا ي ت قة ال ات ال ها، ب ة أو ا ب ول الأم ل
ات ال ع  ل ه ها م ق لف تف الي لا  ال اغة، و ات ال ة و الأورو

                                                                                                                       
Gordon, K. and J. Pohl (2015), “Investment Treaties over Time - Treaty 
Practice and Interpretation in a Changing World”, OECD Working Papers on 
International Investment, 2015/02, OECD Publishing, p.14.  
(24) Campbell Maclahan, Laurence Shore & Matthiew Weiniger, International 
Investment Arbitration: Substantive Prinicples, Oxford University Press, 
second edition, 2017, 268-269-270. 

لافات  (٢٥) ج اخ انا ی ، وأنه أح اه ام  ا الال اغة ه ه في ص ا و م أن ال ر وش ر دول و
: اغة، ان  في ال

Rudolf Dolzer & Christopher Schreuer, Principles of International Investment 
Law, Oxford University Press, 2014, 132. 
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٤٥٣٨

ار ال ات الاس اردة في اتفا اثلة ال و ال ات لل ه اله مة تف ه ة ال ائ
مة ق ول ال  .)٢٦(م ال

ام .٢٣ ع الال ، ل ه ل ت ض أولا في ف ع ، ن اء على ما س ء و  في ض
ات  ة م اتفا ی ص ع قا ل ادرة ت ة ال ول ام ال ال رته أح ما ق
ة  ل أول، إلى  ق، في ف ل أن ن لفة، ق تها دول م ة عق ائ ار ث اس
ها  م ي أب ة ال ائ ارات ال ة الاس ا ع وح ات ت ام في اتفا اغة الال ص

ة ال ذج ة ال ، ث  ٢٠١٣ة لعام م والاتفا لي نق ل ر ت م م
ة  ات ال ام في الاتفا ی الال ة تف ه ل ثانٍ،  ض، في ف ع ن
 ، ل ثال ا في ف ها، وأخ فا ف ان م  ي  ا ال ا ة ال في الق واج
ات في  ام ح آخ ال اغة الال ة في ص ی اهات ال ض إلى الات ع ن

اذج الا ات ن ص ار، وح ت ة الاس ا اف ل دة الأ ع ة أو م ائ ات ال تفا
ة  ات ال شادا للاتفا ن اس ألة، علها ت ه ال ة به ع ة ال ول ات ال اله

ة.  ذج  ال
  فصل تمهيدي

مضمون الالتزامين بمعاملة الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة وبتوفير 
  لأهم أحكام التحكيم الدوليالحماية والأمن وقفا للفقه و

ارات ال .٢٤ ع الاس ة وت ا ات ح ة اتفا ل عام  - ل الأولخل غال قعة ق ال
ارات معاملة عادلة  - ٢٠١٠ عاملة الاس ام  ی ل الال م تع أو ت

ارات. واق ال فق على  ة والأم للاس ا ف ال ام ب فة، والال وم
ام ال نا بلف "في ال ، أو مق فة"، فق ارات "معاملة عادلة وم عاملة الاس ول 

ة  ی اغات ش ولي العام"، وغ ذل م ال ن ال ع الأوقات"، أو "وفقا للقان ج
ات  ی م الاتفا ، فق ن الع ة والأم ا ف ال ام ب ة. أما ع الال م الع

ا ف "ال فة ت ولة ال قامة على على أن ال ارات ال املة والأم للاس ة ال
ولي.  ن ال انا للقان "، مع إشارة أح ة والأم ة ال ا   أرضها"، أو "ال

                                                 
(٢٦) :   ان

De Brabandere, “Fair and Equitable Treatment and (Full) Protection and 
Security in African Investment Treaties, p. 532.  
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لفة ومعها  .٢٥ ات ال ال ت ه فاضة، اض غ العامة الف ه ال ل ه وفي 
ی غ  ا ال ، فإن ه . ومع ذل ام ی الال اق ه ن ون ی م الفقه إلى ت

اع،  م ل ن ة لأخ ح وقائع  لف م ه ، وق  اس  ولا م
ولي. ورغ  ار ال ن الاس ال قان ة في م ائ اب الق ام ب ال اب أ ال
ة  قا لاتفا قة في أ ح ت صادر ت ا ام ال ال ة الإشارة إلى أح ك

ه ا م أن ه فه ة، فإنه م ال ائ ار ث اس، اس ل الاس لإشارات هي فق على س
انا إلى  د أح قا، وه ما ی ادرة سا ام ال اع الأح ات م  ة تل ج أ قاع وأنه لا ی

ة م ام ت صأح ان ت ذات ال ة، ون   .)٢٧(اق
فة، وفي  .٢٦ عاملة العادلة وال ال ام  ن الال رس في م أول، م ا یلي ن و

ي دارت م ثان، م  ة ال قاشات الفقه ، وال ة والأم ا ف ال ام ب ن الال
ا.  له  ح

  المبحث الأول
  الالتزام بمعاملة الاستثمارات معاملة عادلة ومنصفة

أنه  .٢٧ ة  ا فة في ال ة معاملة عادلة وم ارات الأج عاملة الاس ام  ِ الال فُ
ة ی ام عام  ن ال ي،  ا ام اح د ال له م ولة لا ت ل لل  أ م

ة، وخاصة  ا ام في ال ا الال اقعة على عاتقها. ون إلى ه امات الأخ ال الال
ام ال الأدنى في معاملة  لف ع ال ة، إلى أنه لا  ام ول ال ل ال م ق
ة "ال الأدنى في  وف أن ف ع في. وم ال ولي الع ن ال ارد في القان الأجان ال

اسع م ن ال رت خلال الق ت وت ه ، ق  ه ال ا ف  ،" عاملة الأجان
ب  ة وج ة، وت ف ة الأم ات ال لا ة وال ول الأورو ع في ال
ع  في و ولي الع ن ال دة في القان ج اد ومعای م معاملة الأجان وفقا ل

ا ت  غ ال ع امها، وذل  ول اح ة أو ع على ال اخل عاتها ال ه ت عل
                                                 

(٢٧)  :  ان
Gabrielle Kaufmann-Kohler, “Arbitral Precedent: Dream, Necessity, or 
Excuse”, 23 Arbitration International 2007, pp. 357-378, p. 368 & 369. 
Daniel Behn, Malcolm Langford & Laura Létourneau-Tremblay, “Empirical 
Perspectives on Investment Arbitration: What do we know? Does it matter?”, 
Academic Forum on ISDS Concept Paper 2020/1, 21 January 2020, p.24-28, at: 

www.jus.uio.no/pluricourts/english/projects/leginvest/academic-forum/ . 
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٤٥٤٠

ه دول  أ آخ ت  اجهة م ة في م ه الف ها. وجاءت ه ا ها ل ة معامل ك
ب معاملة  ي وج ع اواة، وال  أ ال ، وه م ق ا ال ة في ه ا اللات أم
اسع  ن ال ة الق ها. ومع نها ا ولة م ي تعامل بها ال قة ال ف ال ي ب الأج

ار ال ع ة معاملة الأجان وفقا ل ت ف ، ان ن الع ة الق ا  و
ول  ق ال ف ة ل ، وذل ن ا ال اواة  أ ال ولي على م ن ال الأدنى في القان

ة الأ ات ال لا ار وتأث ال ع سعها الاس اد وت ة الاق ة على الغ م
ة ا اللات    .)٢٨(دول أم

ن ورغ ت  .٢٨ ار ال الأدنى في القان أ معاملة الأجان وفقا ل ة ل ا ه في ال
ع  ة وت ا ة ل ائ ات ال ع الاتفا ع ت ة  ام ول ال في، ت ال ولي الع ال
ص  فة ال ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  أن الال ارات  الاس

ات ه الاتفا ه في ه ي وافق - عل هاوال ار ال الأدنى،  -  عل لف ع م لا 
ار. وأك  ة ع ت ذل ال ات ة ال ا اوز ال ة ت أو ت ا ولا ی ح
ار ال  ا س لاحقا، ق أشارت إلى م ات،  ع الاتفا ة أن  ه الف ه
ارات معاملة عادلة  عاملة الاس ام  ي ت الال ص ال الأدنى في ال

ألة، وم ه ال ام ال في ه ر الفقه وأح ق ومع ت فة. إلا أنه مع ال
ام أصلي  فة ال عاملة ال معاملة عادلة وم ام  أ على أن الال ق ال اس
ولي.  ن ال أ إشارة للقان ن  ق ما لا  ع، خاصة ع ي تا ا ام اح قل لا ال م

ات ال إلى  ی م ه عاملة العادلة وذه الع ال ام  ع تف الال أنه ی
اغ ولي، ووفقا ل ن ال قلالا ع القان فة اس اردة في وال ام ال ة الال

ة ي أنه  .)٢٩(الاتفا ع ل واضح  ام  أ أن ال على الال ا ال وع م ه
                                                 

(٢٨) :   ان
Salacuse, The Law of Investment Treaties, p.57-59. 

ا (٢٩) ام: م ه الأح :  Tecmedل على ه ة إ رق ، ق ال  ،ARB (AF)/00/2ض ال
ادر في  تان ٢٠٠٣مای  ٢٩ال اح على:١٥٦و ١٥٥، الفق   ، م

 https://www.italaw.com/cases/1087  

قع  ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل
: وأ ة إ رق ، ق تال ض الأرج ة ت ارخ  ،ARB/04/01ا ق ادر في ب  ٢٧ال ال

ة ٢٠١٠د  اح على:٦١١، الفق   ، م
 https://www.italaw.com/cases/1105 



  لحماية وتشجيع الاستثماراتنحو صياغة أكثر إحكاما للاتفاقيات المصرية 

  داليا عبد المعطي حسين .د

 

٤٥٤١

في، و  ولي الع ن ال عاملة الأجان في القان ار الأح الأدنى ل لف ع م لا م
احة. ومع  ة إلى ذل ص ائ ار ال ات الاس اف في اتفا ول الأ لأشارت ال
ار  فة وم عاملة العادلة وال ال ام  ه ب الال ا د ت ج ف الفقه ب ع  ، ذل
عاملة  ا لل ه ل عل   ا ی ولي، خاصة  ن ال عاملة في القان ال الأدنى لل

ا، ف. وعلى ه ع ة ولل قة ب  ال ف ة على ال ت ة ال ل ائج الع فإن ال
ةا لة الأه ن قل ام ق ت   .)٣٠(لال
عاملة الأجان في  .٢٩ ار ال الأدنى ل قة إلى م ار ال ة الاس فإذا أشارت اتفا

ات ال  لف ه ما، فق اخ ولي ع ن ال في، أو إلى القان ولي الع ن ال القان
عا ل ها ت ا في تف ل ح ولي  ن ال ها ما اع أن القان ة. ف اغة الاتفا

مة  ة ال لا في حالة ت الاتفا ه، وذل م عاملة ع ز أن تقل ال أدنى لا 
ز  ال، لا  ل الأح ي ت على أنه في  ، وال ة والأرج ات ال لا ب ال

لقى ال معاملة تقل ع  هأن ی ل ي ی وليتل ال ن ال ها ما  .)٣١(ا القان وم
ولي" على أنها  ن ال اد القان فة وفقا ل عاملة العادلة وال اع الإشارة إلى "ال
عاملة العادلة  ال ام  ن الال ب أن  ي وج ها تع ار ال الأدنى، ول ي م لا تع

ا أ ا أدنى أو ح ع ح ولي، ال ق  ن ال فقا مع القان فة م ى.وال  )٣٢(ق
                                                                                                                       

قع  ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل
ا : ول م الأح ع ان ض ا ال   م في ه

Rudolf Dolzer & Christopher Schreuer, “Principles of International Investment 
Law”, 143 & 137, FN 45. 
 Rudolf Dolzer & Christopher Schreuer, “Principles of International Investment 
Law”, p.138.(30)  

لفة  ل وجهات ال ال ضع في:وان تفاص ا ال ل ه   ح
Salacuse, The Law of Investment Treaties, p. 245-251. 

ة  (٣١) :  Azurixان ق ة إ رق ، ق ادر في  ،ARB/01/12ض الأرج  ١٤ال ال
ل  ة ٢٠٠٦ی اح على:٣٦١، الفق   ، م

 https://www.italaw.com/cases/118  

قع  ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل
ة  (٣٢) ة إ رق ض Vivendiان ق ، ق ادر في  ،ARB/97/3 الأرج  ٢٠ال ال

ات ٢٠٠٧أغ  اح على:٧- ٤- ٧و ٣- ٤- ٧، الفق   ، م
 https://www.italaw.com/cases/309  

قع  ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٥٤٢

ارات  .٣٠ عاملة الاس ام  ن دق للال ی م ع ت ا، نلاح أنه  وه
ل  ولي العام  ن ال القان ه  ی علاق ا ت ع أ فة، و معاملة عادلة وم

 .  م
ام ال واتفق  .٣١ تها أح ي أق ع الأس ال د  ج ل ب ،  الق ومع ذل

ا ا الال قها له ها خلال ت ل، أنه عل نا م ق ا أش ار،  م، مع الأخ في الاع
اما  الي ن أح ال ة، و ائ اب الق ة ال ولي ف ار ال ن الاس ج في قان لا ی
ص ذات  انا  ابهة، وأح اغة م امات ذات ص ص ال انا  عارضة أح م
ا ة ه ص ال قا لل ادرة ت ام ال ال ر أح ص. ومع ت  ال
قلة ع  ه م رة ش ل، و ه م ق ار إل اسع ال ام على ال الغام وال الال
ع  اج  في، ت الفقه م اس ولي الع ن ال ار ال الأدنى في القان م

فة.  ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  ن الال ل م  معای ت
عاملة الاس .٣٢ ام  اء على وق الفقهاء م الال فة ب ارات معاملة عادلة وم

لا إلى  ر وو م ل وش ام ة  ه الأسات ه، ف ادرة في تف ام ال ال أح
ارسها  ي ت لاث ال ات ال ل فة  على ال عاملة العادلة وال ال ام  أن الال
ار  ه م خلال إن ن الإخلال  ة، و ائ ة الق ل ولة. فه  على ال ال
عامل ال  ه م خلال أن  ن الإخلال  ة، و ة ال ل الة، وعلى ال الع
ة،  ف ة ال ل ها، وعلى ال ع ف ة ال ل ولة ل ارسة ال معاملة غ عادلة ع م

اءات  ولة ض الم خلال إج مة ال ها ح ا  .)٣٣(ت قة أن ه وال
اء ال عة الإج ق ی إلى  فة، وه  ال عاملة العادلة وال الف ال

ان له  ق ون  ا ال ا أن ه ام.  ا للال فا ح ع تع الي لا  أن  ال
عاملة  ال ام  اص الال ا هاما م ع احة ع ه، إلا أنه لا ی ص وجاه
ه  ، وال اع وعة لل قعات ال فة، وه ع ال العادلة وال

فة أ عاملة العادلة وال ال ام  عل الال ما واسعا لا  ق مفه ا ال اب ه ص
وعة لل  قعات ال ق أن ال ا ال اب ه ا اع أص قلا.  اما م ال
ن  ب ألا  ولة، م ح وج ة لل ة ال ل ام على ال اس ل الال انع

                                                 
(33) Campbell Maclahan, Laurence Shore, Matthiew Weiniger, International 
Investment Arbitration: Substantive Principles, p. 296, 308 & 313. 
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٤٥٤٣

ني ال ت  ار القان اه اتغ الإ فا أو ت ع ار م أتي  ،)٣٤(لاس ا س
 لاحقا.

ارات  .٣٣ فة للاس عاملة العادلة وال ال ام  ف الال ع ال الأساسي ال ع و
ة  ادر في ق وعة ه ال ال قعات ال ة ال ض  Tecmedم خلال ف

ار ی في أن )٣٥(.٢٠٠٣مای  ٢٩ال في   وذه ال إلى أن ال
فة لل  ولة ال ف ال  ت

اره  ي في اع ها ال الأج ي أخ ة ال قعات الأساس ث على ال "معاملة لا ت
ل  فة  ولة ال ف ال ي أن ت قع ال الأج ار. و الاس امه  ع 
ي،   ه مع ال الأج ة تامة في علاق فا ض و ، خال م الغ م

اف ع  ل أه اراته، و ف ت اس ي س ائح ال اع والل ل الق ما  ف ال مق
ى ی م ت اس هات الإدارة، وذل ح ج ارسات وال اسات وال اره ال

ائح... ه الل ام به   ".والال
 وأضاف أنه:

ون ال  ، أ ب ل م ولة  ف ال ا أن ت ي أ قع ال الأج اجع "ی
اماته  ف ال ها ال ل رتها واع عل اخ س أن أص ارات أو ت في أ ق
ا أن  قع ال أ في. و ل تع ه  ارة وأن اته ال ل ء ع ول و
فة  ار وفقا ل ا ال أو للاس ة ل اك ة ال ن ص القان ولة ال م ال ت

مان ا ص، لا ل ه ال اره دون تع عادلله   .)٣٦(" م اس
                                                 

، صـ  (٣٤) اب جع ال   .٣٠٩- ٣٠٨ال
(35) Rudolf Dolzer & Christopher Schreuer, Principles of International 
Investment Law, p. 143. 

 : :  Tecmedوان ال ة إ رق ، ق ادر في  ،ARB (AF)/00/2ض ال ال ال
  :٢٠٠٣مای  ٢٩

 https://www.italaw.com/cases/1087 

ق  ل ال خ  .٢٠٢٠أغ  ١٢ع آخ تارخ ل
ة  (٣٦) : ١٥٤الفق   م ال

“The Arbitral Tribunal considers that this provision of the Agreement, in light 
of the good faith principle established by international law, requires the 
Contracting Parties to provide to international investments treatment that does 
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٤٥٤٤

ا  .٣٤ اص ه وعة لل م أه ع قعات ال ة ال ا ة ح ت ف ا اع وعلى ه
ة.  ا ت ا ة ق ام، ال  في ع   الال

ق  .٣٥ فة في ال ولة ال ني لل ار القان ادا إلى الإ وعة اس قعات ال أ ال وت
ه ال اس ئ  له، وه ی ال ی ة أص ه مل اره أو  

قعات  أ ال ا ت  . مة مع ال ة م امات عق ائح وأ ال ان والل الق
ل  ان ذل  اء  ولة، س ها ال ت ع ات ع ات أو ت وعة م أ تعه ال

فة عاملة العادلة وال ال ام  الال ولة  ل ال ، ت ي. وعلى ذل ح أو ض إذا  ص
اره،  ها ال في إقامة اس ي اع عل اتها ال اتها أو ت ما ناق تعه
ار  ائح ال أ الاس ان والل ن م الق ني ال ار القان ت الإ أو إذا غ
وعة ل ال م خلال  قعات م ولة ت ع أن خلق ال ه.  ل ت م

ها، تغ ال ائ ها ول ان عة ق ث م قة ت د و ف ل م ها  ائ ها ول ان ولة ق
ع  ا، ی اما. وعلى ه قعات ت ه ال قعات ال أو تلغي ه ل  على ت

اأن  ق ني م ار القان ا الإ ل  .)٣٧(ن ه ، ق و العلة م ذل أن ال وت
و و راسات ج م ب ق ة،  ار في دولة مع الاس ارا  اذه ق وف ات ی لل ق

عي  ار ال ادا على الإ راسات اع ه ال م ه ، وتق ال اس وال اب ال ول
ل على  ال ا  ث ه الأ م عل تغ ه ولة، الأم ال  ه ال ني له والقان

                                                                                                                       
not affect the basic expectations that were taken into account by the foreign 
investor to make the investment. The foreign investor expects the host State to 
act in a consistent manner, free from ambiguity and totally transparently in its 
relations with the foreign investor, so that it may know beforehand any and all 
rules and regulations that will govern its investments, as well as the goals of the 
relevant policies and administrative practices or directives, to be able to plan its 
investment and comply with such regulations …. The foreign investor also 
expects the host State to act consistently، i.e. without arbitrarily revoking any 
preexisting decisions or permits issued by the State that were relied upon by the 
investor to assume its commitments as well as to plan and launch its 
commercial and business activities. The investor also expects the State to use 
the legal instruments that govern the actions of the investor or the investment in 
conformity with the function usually assigned to such instruments, and not to 
deprive the investor of its investment without the required compensation.  "  
(37) Rudolf Dolzer & Christopher Schreuer, Principles of International 
Investment Law, p. 145 & 148, Salacuse, The Law of Investment Treaties, p. 
254 & 255. 
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٤٥٤٥

وعه  ي أقام ال م ة ال اد ارة والاق افي الأس ال ار، إذ ی الاس
ها أو اك أص  ادا إل ال اس اده لاس ع رته واس ث على ق ا ی له وفقا لها، م

ه الاش  ة وفقا له ل ال فا  وع أو الاح ة ال ات أو الأ ال ا
ة ی   .)٣٨(ال

اردة في ح .٣٦ عای ال ام إلى ال ة أح ل ح  Tecmedوق أشارت ع  CMS، م
ام ال إلى .)٣٩(ض الأرج ی م أح ت الع ا اس غ  ك ا ال ه

ق  ار ل وعة في الاع قعات ال ال اق ل ي ال عي أو اللائ ال
عاملة الاس امها  ال ولة  د إخلال م ال فة، وج ارات معاملة عادلة وم

ها قفه   CMEأه ي م ل الإعلام ال ، ح غ م رة ال ه ض ج
ن للال قف القان ة ،)٤٠(اب م ال ض   Ronald Lauderوق

رة ال ه ل  - ج ات ال لأن م ل ة ال  ها ه ي رف ف وال
قف ساب له، وفي ح  غ أ م ض ال سالف   Tecmedالإعلام ل 

د خ غ م مة ال ب ل ح ه، ح اس غلال  الإشارة إل ة لاس ال
ات م فا ل م ال رة أن أرض لل ة، مق د ال ا آخ م خ ح لل ت

قعات  ة ت ا ة وح فا ي ال ق فة  عاملة ال معاملة عادلة وم ام  الال
ة  ادر في ق وعة. وفي ال ال لي،  MTDال ال ض دولة ش

ارات معاملة ع عاملة الاس امها  ال ولة ق أخل  ة ال أن ال رت ه ادلة ق
مة  وع لأن ال ع، ث أوقف ال اء م ار ل عها عق اس فة  ت وم
اق  ا ال ة ال أن ه رت ه قة، فق ائح ال لل الف لل ت أنه م
ام  الال ع إخلالا  اه ذات ال  ة ت اح ولة ال ة ال فات ب أجه في ال

فةلة ال معاملة عادلعام  .)٤١(ة وم
                                                 

(38) Rudolf Dolzer, “Fair and Equitable Treatment: Today's Contours,” p. 17. 
ة إ رق  (٣٩) ارخ ARB/01/8ق ة ٢٠٠٥مای  ١٢، ح ب اح على:٢٧٩، الفق   ، م

 https://www.italaw.com/cases/288 

خ قع آخ تارخ ل   .٢٠٢٠أغ  ١٢ل ال
ادر في  (٤٠) ئي ال ال، ال ال ة أون اح على:٢٠٠١س  ١٣ق   ، م

 https://www.italaw.com/cases/281 

قع   ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل
ة رق  (٤١)   اح على:م، ٢٠٠٤مای  ٢٥، ح ARB/01/07ح إ ق
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٤٥٤٦

ض ح  .٣٧ ام ال اللاحقة  Tecmedوق تع ع أح إلى نق م الفقه وم 
ام  ورة تف الال ل  ام الأخ إلى الق ع الأح الفقه و ا  ا ح ه، م عل
أة  ل ب ة، فلا  الق ام  ال ار الال فة في إ عاملة العادلة وال ال

وعة إلا  قعات ال ه ال دا أو ه ها وع ة ف ولة أو جهة م م ال إذا ق
ها ال ات لل اع عل ل تأك ل معق اره  اس ام    .)٤٢(في ال

٣٨.  ، ها في ال ة وسل ولة ال ة ال ل سل ا ح اؤلا مه ة ت ه الف ح ه وت
فة عاملة العادلة وال ال ام  اص الال ا الع م ع ض ه ق لأنه  فق تع لل

یل  اتها في تع عاتها، وم سل ادتها في تغ ت ولة وم س ات ال  م سل
ها لل   ي س وأن م اخ ال ها أو في س ال ائ ها ول ان ق

ان.  ق الإن ة، أو حق ا ة والاج ان ال ع ال اعي   ت
٣٩.  ، وعة لل قعات ال ق ال الة ـأو وضافة إلى خ ار الع ا إن ع أ

ة أو  ائ اءات ق ة في أ إج ائ الة الإج عای الع فاع و ق ال ق الإخلال 
فة. فق رت  ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ولة  ام ال ال إدارة إخلالا 

ف اعاة ال ول  م ال ام أنه یل ا الال قا له ادرة ت ة ال ول ام ال ال ة أح ا
ع ع  ها، وأن ت ة ف ائ ة أو ق م ات ح ها سل اءات ت الة في أ إج والع

ح  اء، وأن ت ال الق خل في أع قاضيال ل ال ء إلى س  .)٤٣(لل الل
عاملة  .٤٠ ام  الال ولة ق أخل  أن ال ات ال  أ، ق ه ا ال قا له وت

فة   اع ال معاملة عادلة وم اء خلال اج ال ا  خ ه ت ها م رف
ة  ع ولة ال عه، ولأن ال ق عل ب ره ول  ع ال إلى ح لي ل ی ل ال لل

اع ال ار الق ة في إص فا اعِ ال هال ت اء عل خ ب   .)٤٤(ي م وس ال

                                                                                                                       
 https://www.italaw.com/cases/717 

قع   ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل
(42) Campbell Maclahan, Laurence Shore & Matthiew Weiniger, International 
Investment Arbitration: Substantive Prinicples, p.315-316. 
(43) Salacuse, The Law of Investment Treaties, p. 264. 

ة (٤٤) ادر في ق ة إ  Metaclad ان ال ال ، ق :ض ال  ،ARB(AF)/97/1رق
ارخ  ادر ب ة ٢٠٠٠أغ  ٣٠ال ال اح على: ٩١، الفق   ، م

https://www.italaw.com/cases/671 
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٤٥٤٧

ارات مع .٤١ اذ ق ار ال على ات ام ال أن إج ا أح ت أ ا واع ة، و
ولة أو أ  ها ال ي ت ة أو غ العادلة ال فة أو ال ع ارات الإدارة ال الق
فة لأنها  عاملة العادلة وال ال ام  قا للال ا خ ه، تع أ تها ض م أجه
ا ما  . وغال ر ض ال ني وغ م ت إساءة معاملة وت غ قان

امات   ه الال ل ه امات أخ ت ت مع ال ة وت عاملة ال ف وال ع ال
ه  ف. وفي ه ع ة وال عاملة ال احة ال ار ت ص ات الاس واردة في اتفا
عاملة العادلة  ال ام  الال اك إخلالا  ا أن ه ات ال أ الات، تع ه ال

ار ال على عق ت  ار إج لة اع فة. وم أم قا وال ولة خ ة مع ال
فة، ال عاملة العادلة وال ال ام  ةللال ادر في ق ض   Desert Line ال

ا ة  ،)٤٥(ل لفات ال ی ال ولة  ت ارات ال ار ق لة على اع وم الأم
ام  ة والال عاملة ال ال ام  ل م الال قا ل ا ال خ ة ن ل أغل ي ت ال

ارات معاملة عادعاملة الا ةس ادر في ق فة، ال ال  SDلة وم

Myers  اض  )٤٦(. 
ت  .٤٢ ات ق ت ل غ في ثلاثة  اما ص ا أن ال ح ل ة، ی لة ال ه الأم وم ه

سع  ولة، فق ت اق على عات ال ودة ال امات أخ واسعة وغ م ه ال عل
ة في تف وت رة  ات ال  ح أ  ه ام،  أص ا الال ه

                                                                                                                       
قع   ل ال خ اد ع ٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل ل ال ادا إلى الف ة رفع اس ه الق . وه

ا).  اف ة (ال ال ا ال ول أم ة ل ارة ال ة ال ارات م اتفا ة الاس ا عل    ال
ة إ رق  (٤٥) ادر في  ،ARB/05/17ق ای  ٦ال ال اح على:٢٠٠٨ف   ، ال م

 https://www.italaw.com/cases/353 

قع   ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل
ادر في  (٤٦) ئي ال ا)، ال ال اف ة ال ال (مقامة وفقا لاتفا ة أون ف  ١٣ق ال . ٢٠٠٠ن

اح على:   م
 https://www.italaw.com/cases/969 

قع  ل ال خ اد ع ٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل ل ال ادا إلى الف ة رفع اس ه الق . وه
ا).  اف ة (ال ال ا ال ول أم ة ل ارة ال ة ال ارات م اتفا ة الاس ا عل   ال

:ول  ة، ان ق ه ال ام في ه    م الأح
 Campbell Maclahan, Laurence Shore & Matthiew Weiniger, International 
Investment Arbitration: Substantive Prinicples, p.322-327 
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٤٥٤٨

ام  الال ائلة الإخلال  قع ت  لا لأن  ث على ال قا ولة ی ك لل سل
ام آخ في  رج ت ال ان ی ى ل  فة، ح عاملة ال معاملة عادلة وم

ة. فة وال ع اب ال اذ ال ام  ات الال ة،  ائ ة ال   الاتفا
ة أ .٤٣ ل وم ناح لة،  أن  ات القل ل ه ال ر أن ه ع ت ، فإنه  خ

اه ""مع ص  –ا العاد ة ال ول ات ال أ الأساسي في تف الاتفا وه ال
ادة  ه في ال ن ال ٣١عل ا لقان ة ف ات لعام م اتفا ا  - ١٩٦٩عاه إلى ه

ام ال ذه إلى ذات ا .)٤٧(ال ل أح ي ذل ـأن  ع اك ولا  اه، فه لات
فات ة ت ل الإخلال م ل  ي رف الق ام ال حا  ع الأح ة ووض أك ش

ولة ا، مادام  .)٤٨(م ال ا واسعا قائ ام تف ل ال في تف الال ول 
ض. ة والغ م ر م الع ا الق ه به اغ  ص

ارات م  .٤٤ املة والأم للاس ة ال ا ف ال ام ب ج الال لات، ول ی ذات ال
 . ود أك اق م ان على ن  ون 

  المبحث الثاني
 الالتزام بتوفير الحماية والأمن

م  .٤٥ ق ي  ارات ال ة الاس ا اما ما  ة ال ائ ار ال ات الاس ت أغل اتفا
فة  ولة الأخ ال ی في ال عاق ول ال ون م إح ال بها م

لف ال ار. وت غة للاس ة. ف ص ا ه ال ع ع ه مة لل غ ال
ف  ل ت غ م ..." إلى ص ارات ال ولة اس ي ال ل "ت ا م ة ج

" أو  ة والأم ا "، أو ""ال املة والأم ة ال ا و "ال ". و ة والأم اس ة ال ا ال

                                                 
ة: (٤٧) ول ات ال عاه ن ال ا لقان ة ف   ان ن اتفا

 https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pd 

قع  ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل
(٤٨) :   ان

Salacuse, The Law of Investment Treaties, p. 266-267 
Peter Muchlinski, “Negotiating New Generation International Investment 
Agreements, New Sustainable Development Oriented Initiatives”, in Shifting 
Paradigms in International Investment Law, Oxford University Press 2016, p. 
48-49.  
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٤٥٤٩

ه  ض ال  ة والغ م ر م الع ات الق ام ب ا الال ن ه ام م ه الال
فة.  ارات معاملة عادلة وم   عاملة الاس

ارات،  .٤٦ ة والأم للاس ا ف ال ام ب ة أن الال ل ف ام ال ح وق اتفق أح
ة  ا ة ل ا ل ع ام ب ال ار إلا  فة للاس ولة ال م ال ه، لا یل غ ان ص ا  أ

ا  ة.  ق ن ام ب ال ارات، لا  لفة أن الاس ات ال ال اتفق ه
ولة  ن صادرا م ال ع أن  ة لا ی ا ال ام  قا للال ل خ ك ال ق  ل ال
ولة  ن ال ، وت ل صادرا م الغ ن ال ا  أن  ها، ون ع أو م أح تا

ف لل ك ول ت ل ا ال اجهة ه ار تقاع ع م فة للاس  أو ال
هللاس ة ض ا   .)٤٩(ارات ال

ة  .٤٧ ا ة ل ة على اتفا س ة الأولى ال ة ال ام في الق ا الال وق  ه
ة ة ش ارات، وهي ق ع الاس ا  AAPLوت لان ي  ،)٥٠(ض دولة س وال

رعة  ت م ع لل ال دم ال ولة و ة ال ل ها  ة ال ف ق ه
ها م ل ان  ، على لل  دی ع ال ة خلال ملاحقة  م ات ح ل ق  ق

عي  ان ی ا  ة  ق غا ام ب ة لا ال ا ل ع ام ب ا ال ولة ه ام ال أساس أن ال
ا  ة ت ن ة ال ل ا وال لان قة ب س ة ال ان الاتفا . و ال

ف "ال ولة ب م ال ارایل " للاس املة والأم ة ال   .)٥١(تا

                                                 
(49) Campbell Maclahan, Laurence Shore & Matthiew Weiniger, International 
Investment Arbitration: Substantive Prinicples, p.331- 333. 

ة إ رق  (٥٠) ادر في ARB/87/3ق ن  ٢٧، ال ال اح على:١٩٩٠ی   ، ال م
 https://www.italaw.com/cases/96 

ل ال  خ   .٢٠٢٠أغ  ١٢قع آخ تارخ ل
ادة  (٥١) قعة في ٢( ٢ت ال ة ال ه الاتفا ای  ١٣) م ه   على ما یلي: ١٩٨٠ف

(2) Investments of nationals or companies of either Contracting shall at all 
times he accorded fair and equitable treatment and shall full protection and 
security in the territory of the other Contracting Party.” 

اد: قع الأون ة على م   ان الاتفا
 https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
agreements/treaty-files/2293/download 

قع:  ل ال خ  .٢٠٢٠أغ  ٤آخ تارخ ل
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٤٥٥٠

ولة لأنها ل ت   AMTوذه ح .٤٨ ة ال ل ا إلى تق م ض زائ أ
ة،  م ات ح ض له على ی ق ع ال م س تع ة م ا اءات ل الإج

ام دون أن عة ه الال ألة  ض ل ع   .)٥٢(ت
ة .٤٩ ادر في ق ام   Pantecnikiول ال ال ، أولا، على أن ال ا أك ان ض أل

ا أنه  على  ة، وأك أ ق غا ة لا ب ا ل ع ام ب ة والأم ال ا ف ال ب
ض له  اء ال تع ة تعاملها مع الاع ولة و ل ال ی م ة ال تق ه
ات وم  ا امة الاض ة، ولى ج راتها م ناح فاءاتها وق ال إلى  ال 

، وذل في حا ة أخ قعها م ناح ة، ت ه الق ا في ه اء،  ا الاع وث ه لة ح
ولة ال ة في ال ات داخل ا ارخلال اض  .)٥٣(فة للاس

ة والأم  .٥٠ ا ف ال ولة ب ام ال اس م ال ، أن  ا، و ولاح الفقه أ
اء  ات الاع ع على ال إث ا ی اع أساسا، ول قائع ال ت ب ارات ی للاس

ض له ا ال تع ة ب ه ه وعلاقة ال فة عل ولة ال ة رد ال فا م  ، وع
اراته. وق أد ذل إلى رف تق إخلال  اس ق  ي ل ارة ال اء وال الاع

ام إذا ل ا الال ولة به ل على ما س ال ل  .)٥٤(ق ال ال
                                                 

ة إ رق  (٥٢) ارخ ARB/93/1ق ادر ب ای  ٢١، ال ال اح على:١٩٩٧ف   ، م
 https://www.italaw.com/cases/76 

ل  خ قع آخ تارخ ل   .٢٠٢٠أغ  ١٢ال
ة إ رق  (٥٣) ادر ARB/07/21ق ارخ ، ال ال ل  ٣٠ب ة ٢٠٠٩ی اح  ٧٧، الفق ال م

  على:
 https://www.italaw.com/cases/810 

قع  ل ال خ ا ال أه٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل ه، . و ه ة  ال  ی ه ال
ة.  ه الق دا في ه ا ف ان م ن، و ل ان ب ه  امي وال ال اذ ال   وه الأس

ا:  ام ان أ   ول م الأح
Campbell Maclahan, Laurence Shore & Matthiew Weiniger, International 
Investment Arbitration: Substantive Prinicples, p.331-333, 
Salacuse, The Law of Investment Treaties, p. 234-235. 

(٥٤) Salacuse, The Law of Investment Treaties, p. 235 ام رف ة أح ، وال ذ ع
ة الأدلة، فا م  ام لع ا الال ولة به ها تق إخلال ال ة ف ادر في ق ها ال ال ض   Eurekoم

ال، ة أون ا، ق ل ارخ  ب ئي ب اح على:٢٠٠٥أغ  ١٩ال ال   ، م
 https://www.italaw.com/cases/412 
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٤٥٥١

ا عل .٥١ ام صادرة ض م تأس ة أح اني، ع ل ال ض في الف ع ف ن ى وس
ام.  ا الال  إخلالها به

ض لها  .٥٢ ة تع اءات ماد اع عل أساسا  قا ت ناها سا ي ذ ام ال ونلاح أن الأح
لة  ، فإن ال ها. ومع ذل م آت أو ت ام م لا اق ارات وت م الاس
ع  ور  ت على أث ص ه ة والأم  ا ف ال ام ب ال في تف الال

ام ال ال ة ض أح ا لا ع ال ل، ف ام، ل ا الال اق ه ي وسع م ن
ة". ن اءات القان ة، "الاع اد اءات ال  الاع

ة  .٥٣ ادر في ق ه، ال ، سالف الإشارة إل اه مع ال ا الات أ ه ض  CMEو
هاج رة ال سالف الإشارة إل ائح  ،)٥٥(ه ة ال أن تغ الل رت ه إذ ق

ضع القان ة والأم له. وال ا ف ال ولة ب ام ال ف مع ال  ني لل لا ی
ات ال ف .٥٤ ع ه ةوق رف  ه الف ا لاحقة الأخ به ا إلا أن  ،)٥٦(ي ق

ة  ا هي ق ا ه الق ها. وم أه ه ق ت بها و ات ت أخ أخ  Azurixه
ها ص ي ادعى ف ، ذل أن ال الأم ام ض الأرج اق الال احة أن ن

ة ض  ا ق فق على ال ارات لا  املة والأم للاس ة ال ا ف ال ب
ة ض  ن اءات القان ل الاع ع ل ا ی ارات، ون ة على الاس اد اءات ال الاع

                                                                                                                       
قع  ل ال خ   . ٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل

ة  ادر في ق ة إ رق  .Noble Ventures Incوان ال ال ا، ق ض رومان
ARB/01/11ادر في ، ال اح على:٢٠٠٥أك  ١٢ ال   ، م

 https://www.italaw.com/cases/documents/748K  

قع  ل ال خ   . ٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل
ادر في  (٥٥) ئي ال ال، ال ال ة أون اح على:٢٠٠١س  ١٣ق   ، م

 https://www.italaw.com/cases/281 

قع  ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل
ة (٥٦) ال  Lauderق ة أون ها، ق رة ال سالف الإشارة إل ه ارخ  - ض ج  ٣ح نهائي ب

اح على:٢٠٠١س    ، م
 https://www.italaw.com/cases/610 

قع  ل ال خ ل ٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل ات ال لأن م ل ة ال  ها ه . (رف ف
قف ساب له). غ أ م  الإعلام ل 
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٤٥٥٢

ه الأ  ان ه اء  ها، س ل ار ت م ي ت الاس ة ال ن تغ الأ القان
ائ عات أو ل ا ت ة ال ه ل ه . وق ق مة مع ال د م ح أو عق

عاملة العادلة  ال ام  ا ب الال رت أن الارت ام، وق اع للال ی الات ف ش ال
ام  الال ي أنه م ال الإخلال  ع املة والأم  ة ل ا ف ال فة و وال

ارات اء ماد على الاس د اع ا الأخ دون وج ة ال أن ه . وأضاف ه
املة"  ة "ال ل ه ت  اغ ان ص ام، خاصة إذا   full protection andالال

securityا ا الال ل أ ارات،  ق للاس اخ م ف م ه  .)٥٧(م ب وم ال
ة ( ا، فق أتي ن الفق ة ال ه ه ه ق ادة ٢ال إلى ال ال  ) م ال

ة لعام  ) م٢( ة الأم ات ال لا ة ب الأرج وال ائ ار ال ة الاس اتفا
عاملة ع  ١٩٩١ ا ألا تقل ال ة، مع الاش ارة واح ام في  ا ب الال را
ولي العامتل ال ن ال ها القان ل  .)٥٨(ي ی

ف  .٥٥ ا ال ها به ع ي أخ  ام ال ات الأح ق ع رت م ذل ال اسع وق ص ال
اء  ، س ة والأم ا ف ال ام ب را أن الال ع الآخ مق ه ال ام، ورف للال

                                                 
ة إ رق   Azurixح(٥٧) ، ق ادر في ARB/01/12ض الأرج ل  ١٤، ال ال ی

ة ٢٠٠٦ قع ٤٠٨، فق اح على م   ،ITALaw، وال م
 https://www.italaw.com/cases/118 

ل  خ   .٢٠٢٠أغ  ٤آخ تارخ لل
ادة على أنه: (٥٨) ه ال   ت ه

2. a) Investment shall at all times be accorded fair and equitable treatment, shall 
enjoy full protection and security and shall in no case be accorded treatment 
less than that required by international law. 

اد:  قع الأون ة على م   ان ن الاتفا
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-
files/127/download 

ل:  خ   . ٢٠٢٠أغ  ٤آخ تارخ لل
ا لعام  لان ة وس ة ال ل ة ب ال ه ب الاتفا ادا إل١٩٨٠وه ن ش ه ، وال أ اس

ة  ع م ش ، ون ل  ن AAPLال ة والأم ا ف ال ام ب ق الال ي  ، وهي الأولى ال
ولي. ن ال ة إلى القان ة الأخ   الاتفا
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٤٥٥٣

ار وا ة ض الأخ ا ال ام  ع الال امل"، لا ی ن أم لا بلف "ال اءات اق لاع
ار ة على الاس اد   .)٥٩(ال

 خلاصة الفصل:
، و  .٥٦ ام ی الال قة له اغة غ ال ل إلى أن ال ا، ن ا، م وه ا رأی ا،  ه

ة  ا ات ح قا لاتفا عة ت ف ار ال ا الاس ا اما في ق امات اس أك الال
ا.  نه ر في م ی وغ م سع ش ارات، ق أدت إلى ت ع الاس   وت

ع  .٥٧ ة وت ا ات ح ، وه ع اتفا ا ال ي له ئ اؤل ال أتي الآن ال و
 . ها م م ي أب ار ال ه الاس ت ه امان؟ وهل أث ان الال ها ه غ ف  ص

؟ ات ال ة ه اس ا ب قه اغة على ت  ال
 الفصل الأول:

صياغة الالتزامين بالمعاملة العادلة والمنصفة وبتوفير الحماية والأمن 
  للاستثمارات الأجنبية

ة  ة ال ائ ار ال ع الاس ة وت ا ات ح   ا وردا في اتفا
ة والأم وردت ال .٥٨ ا ف ال فة و عاملة العادلة وال ال ام  الال علقة  اد ال

اعا  ض ت ع ف ن ة. وس رة م الع ه ها ج ي وقع ات ال في أغل الاتفا
ت  اع ت ات ة وذل  ات ال ام في الاتفا ی الال ا ه ي ورد به غ ال ال

ام ي ورد بها الال غة ال ت على ح ال اعاة ال ات، و ه الاتفا ان في ه
اغة  ن ل  ،   رص ما ق  ا أم ذل ات ح ي للاتفا م ال

ات.  ار ال لاف على م ر أو اخ م م ت فه   ال
عاملة  .٥٩ ال ام  اغة الال ه في ص ا غ م ال ل، فإنه وعلى ال نا م ق ا أش و

ا  فة، فإن ه اك العادلة وال اقع ه ا، لأنه في ال اه ن  ا ما  ه  ا ال
ة  ا ف ال ام ب ا على الال ه. و ذل أ اغ قة في ص لافات د اخ

.  والأم
ام  .٦٠ ة في حالة إب اللغة الع ها  اد على ن الاع ات  ه الاتفا رس ه ف ن وس

ة والف اللغ الع ة أو  اللغة الع ة فق  ة الاتفا ة ل ال ة، أما  ن
                                                 

(٥٩) : ا، ان ا ه الق ة به ل ة تف   ولقائ
Salacuse, The Law of Investment Treaties, p. 238-239 ،. ام    واله
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٤٥٥٤

ت  قع م اردة على م ة ال ل خ الإن ف نع أساسا على ال ات، ف الاتفا
ادالأم ال ة الأون ارة وال اب. ، )٦٠(ة لل ة أس ا أولاوذل لع ا فع الق ، ت

ان، واس ة في أغل الأح ل اللغة الإن ات  ه الاتفا ة إلى ه ة ال ادا ال
ات.  ل للاتفا اإلى ال الإن ات، ثان د اللغات، ت أغل الاتفا ، ع تع

ن  لفة، ت خ ال لاف ب ال ف نلاح لاحقا، على أنه في حالة الاخ ا س ك
 . ل ة لل الإن االأول اغة وثال اب ص ا ما ت ا،  ا س أ ، و

ة مع ال ل في الاتفا ا ال الإن ، ب ات الأخ اثلة في الاتفا ص ال
لاف ل في  ي ذل أن الاخ ع . و ة لأخ ة م اتفا اللغة الع ة  لف ال ت

ة.  ة إلى اللغة الع ج ا ه في ال اغة، ون اال ة وأخ ة ال ، فإن الاتفا
قع احة على م ة ال ارات الأج ة الاس ا ع وح ة ل ذج اد  ال الأون

رة فق ةم ن ة والف ل اللغ الإن  )٦١(. 
ام  .٦١ ها الال ي ورد ف الات ال ا یلي في م أول، ال ض  ع ا ن وه

ها  ن ف ي اق الات ال امات، وفي م ثانٍ، ال ا م الال ه قل ع غ م
ها الال  ر ف ي ت الات ال ، ال امات معا، وفي م ثال عاملة الال ال ام 

ان  ع، حالات اق امات، وفي م را ه م الال غ انه  فة مع اق العادلة وال
 ، امات أخ ال ة والأم  ا ف ال فة و عاملة العادلة وال ال ام  أ م الال
ا  ه غ ام  ات م أ م الال ، حالات خل الاتفا وفي م خام

ه ل ة أو م   ا معا.ال

                                                 
)٦٠(  :    ./https://investmentpolicy.unctad.orgان

ة:  رة م الع ه ها ج م ي أب ارات ال ع الاس ة وت ا ة ل ائ ات ال ة الاتفا  وان قائ
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
agreements/countries/62/egypt  

قع:  ل ال خ   .٢٠٢٠أغ  ٧آخ تارخ ل
اد: (٦١) قع الأون ة على م ذج ات ال ة الاتفا   ان قائ

 https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
agreements/model-agreements 

قع في  ل ال خ ة رق ٢٠٢٠أغ  ٧آخ تارخ ل ة ال ذج ة ال في  ٧٨. وتأتي الاتفا
ة.   القائ
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٤٥٥٥

  المبحث الأول
 زامات الأخرى لحماية الاستثماراتالالتزامان مستقلان عن الالت

ة والأم  .٦٢ ا ف ال ام ب فة والال عاملة العادلة وال ال ام  ل م الال جاء 
د م  عای في ع امات وال ة الال قل ع  دی وم ف ة م ارات الأج للاس

ة ل ائ ات ال ض الاتفا ع ف ن . وس ها م م ي أب ار ال ة الاس ا ع وح
ها  ي ت ادة ال ة، أ ال اقها في الاتفا اعا، مع دراسة س ص ت ه ال ه

ا. ه ل م ه  رج ت ان ال ان   والع
ه في  .٦٣ ة وح ه وفي فق قلا ع غ فة م عاملة العادلة وال ال ام  فق جاء الال

مة ب  ة ال ل  ١٥م وال في الاتفا ة ( )٦٢(،١٩٧٨ی ) ١وذل في الفق
ادة ( ة، ف على أن ٢م ال ة العامة الغام قل ه ال غ ة، و ) م الاتفا

ا فة لاس عاملة العادلة وال ل الأوقات ال ة في  عاق ل دولة م رات ت 
ولة الأخ  ات ال ي وش ا ام .)٦٣(م ة م الال ة  وخل الاتفا ا ف ال ب

.   والأم
ه  .٦٤ قلا ع غ قلة وم ة م ا في فق فة أ عاملة العادلة وال ال ام  وجاء الال

ا في  ان مة مع إس ة ال ف  ٣في الاتفا ح ن على أن  )٦٤(،١٩٩٢ن
قامة  ارات ال فة للاس عاملة العادلة وال ه ال عاق في إقل ف م ل   

ة (م م  ف الآخ في الفق ادة ) ١ال عاملة" ٤م ال نة "ال ع  ،)٦٥(ال
ل الأوقات".  ارة "في  ا  ام ه ن الال ق  ول 

                                                 
فاذ في وقع الاتف (٦٢) . ودخل ح ال ة فق ل اللغة الإن ة  ای  ٢٩ا ادها ١٩٧٩ی ل م ، ولا ت

 . او ة ع   أ
ادة  (٦٣)   ) على ما یلي:١(٢ن ال

Each Contracting State shall at all times ensure fair and equitable treatment of 
the investments of nationals and companies of the other Contracting State. 

ة  (٦٤) ن الأول لاف ت ة وفي حالة الاخ ان ة والإس ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ل ٢٦للغة الإن .١٩٩٤أب ل ا على ال الإن اد ه   ، والاع

ادة على ما یلي: (٦٥)   ن ال
Each Party shall guarantee in its territory fair and equitable treatment for the 
investments made by investors of the other Party. 
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٤٥٥٦

٦٥.  ، امات الأخ قلان ع الال امان م ها الال ي جاء ف ات ال ه الاتفا وم ه
مة ب م واله في  ة ال ل  ٩الاتفا ي ت في  )٦٦(،١٩٩٧أب وال

ادة (٢ة (الفق ارات ٣) م ال ار أن "اس ة" الاس ا ع وح نة "ت ع ) ال
عاملة عادلة  ل الأوقات  ح في  ة ت عاق ل دولة م ات ال في  وعائ

فة في  عاق الآخوم ف ال ام  .)٦٧("إقل ال أ ال ن  ام غ مق وجاء الال
ح ا اما  ة ال . ول ت الاتفا ادة آخ ، ون ت في ال ة والأم ا  ٣ل

ا  ضع، م د ال ة غ م عاملة ال ال ة و ولة الأك رعا عاملة ال اما  ال
. وق أنه  ات أخ ارد في اتفا ة والأم ال ا ال ع  اله لل ع ة اس ان جح إم ی

ة في  ه الاتفا ل به جه ه٢٠١٦مارس  ٢٩اله الع ار ت  ، وذل في إ
ی م دول العال  قعة مع الع ار م ع اس ة وت ا ات ح اتفا ل  لإنهاء الع
. وأعل اله  ة ض اله ائ ات ث ة إلى اتفا ار م ا اس ا ة ق  رفع ع

ادا على الاتفا ف ت اع ة س ی ات ج ة أن أ مفاوضات لاتفا ة اله
تها ي أع ة ال ذج  .)٦٨(ال

ا  .٦٦ ، جاء و ام آخ ال فة  ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  ن الال اق
مة مع  ة ال ام آخ في الاتفا أ ال ن  ة والأم غ مق ا ف ال ام ب الال

ارخ  ة ( )٦٩(١٩٩٧مای  ١١دولة الإمارات ب ادة ٢في الفق نة  ٢) م ال ع ال
                                                 

لاف،  (٦٦) ة ع الاخ ل ة للغة الإن ن الأول ة، وت ل ة والإن اللغ الع ة  م الاتفا أب
. ل ا على ال الإن اد ه  والاع

اللغة الإن (٦٧) ة: ال    ل
Investment and returns of investors of each Contracting Party shall at all times 
be accorded fair and equitable treatment in the territory of the other Contracting 
Party.  

(٦٨) :    ان
Mixed messages to investors as India quietly terminates bilateral investment 
treaties with 58 countries”, " 

ارخ  ر ب : ٢٠١٧مارس  ١٦م ت س قع م ه   على م
 https://hsfnotes.com/arbitration/2017/03/16/mixed-messages-to-investors-as-
india-quietly-terminates-bilateral-investment-treaties-with-58-countries/  

قع:  ل ال خ  .٢٠٢٠أغ  ١٢آخ تارخ ل
فاذ في (٦٩) . ودخل ح ال ة فق اللغة الع ة   .١٩٩٩ای ی ١١وقع الاتفا
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ارات"، ول ة الاس ا ع وح ولي. ف "ت ن ال الإشارة إلى القان ن  ه مق
امل وفقا  ة والأمان ال ا ال ها  ارات عق تأس ع الاس ة على أن "ت الفق
ة والأمان  ا ف ال ع ب ائ ت ار فإن الف ولي، وفي حالة إعادة الاس ن ال للقان

اق الا ة ن دت الفق ا ح ارات."  ة للاس ال ال  ا ه ال أنه ی ك ام  ل
أس م  ل ال ة ما ق اجا لف ع إخ ، وه ما  أس ة ال ع ف ارات  على الاس
اك  ، فإن ه ه ل ال ا في الف ا س ورأی . و املة والأم ة ال ا اق ال ن

ولي، ف ن ال لافا في تف الإشارة للقان ولياخ ن ال اد القان ي أن م  –هل تع
ةوهي ذاتها غ  ام؟ - واض ى للال ا أق ا أدنى أو ح ل ح   ت

لي في  .٦٧ مة مع ش ة ال ام  )٧٠(١٩٩٩أغ  ٥وجاءت الاتفا ة الال م
ة ( فة في الفق عاملة العادلة وال ادة ١ال نة "معاملة  ٤) م ال ع ال

ل  ادة أن  ، ون أضاف ال ام آخ أ ال ل  ارات"، وذل دون أن  الاس
ة.  دولة غة غ تقل ات، وهي ص " دون ع ا "ال ارسة ه ة ت م عاق م

ن في "كل الأوقات". عاملة ت ه ال ا ل ت أن ه ة  ك ول ت الاتفا
ة ( ا جاءت الفق غة، ون ه ال ة والأم به ا ف ال ام ب ادة ٢الال  ٣) م ال

ة ارات" م ة الاس ا ع وح نة "ت ع ي في  ال ة "ت عاق ل دولة م أن 
ارات أو  ع أ دولة إدارة الاس ها" ولا ت ان قامة وفقا لق ارات ال ها الاس إقل

اذ ها م خلال ات ف ف لة ال ة أو غ معق اب تع   .)٧١(أ ت
                                                 

اللغة  (٧٠) د ال  لاف  ة، وفي حالة الاخ ان ة والإس ة وال اللغات الع ة  م الاتفا أب
فاذ. ع ح ال خل  ة. ول ت ل اللغة الإن اد على ال  ة، وت الاع ل   الإن

اد على ما یلي: (٧١) ه ال  ن ه
“ARTICLE 3 PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS 
2) Each Contracting Party shall protect within its territory investments made in 
accordance with its laws and regulations by investors of the other Contracting 
Party and shall not impair by unreasonable or discriminatory measures the 
management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale and liquidation of 
such investments.” 
“ARTICLE4 TREATMENT OF INVESTMENTS 
1) Each Contracting Party shall guarantee a fair and equitable treatment to 
investments made by investors of the other Contracting Party in its territory and 
shall ensure that the exercise of the right thus recognized shall not be hindered 
in practice.” 
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ا وغ  .٦٨ قلا أ فة م ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  وجاء الال
أ ال ن  ارخ مق ا ب ال مة مع أس ة ال  )٧٢(،٢٠٠١مای  ٣ام آخ في الاتفا

ة ( ادة ٢إذ ن الفق ام  ٣) م ال ارات" على ال ة الاس ا ع وح نة "ت ع ال
ام  ه. وجاء الال ارات في إقل فة للاس عاملة العادلة وال ف ال ف ب كل 

ه" ان ة والأم وفقا لق ا ف "ال ة ( ب ة صفات أخ في الفق ) م ذات ٣دون أ
اب ت اذ أ ت ع ات ام  الال نا  ادة، مق ةال ة أو ت ولا ش أن  .)٧٣(ع

ي  ع اؤل، فهل  ة والأم ی ال ا ال ام  الال عل  ا ی ه"  ان إضافة "وفقا لق
فة، ب ولة ال ي لل ن ال ع للقان ام  ا الال ام ذل أن ه ع الال ا 

ولي؟ ن ال فة للقان عاملة العادلة وال  ال
رج .٦٩ ا ول ل اد ل اد الاق مة مع الات ة ال  ٢٩في  )٧٤(وجاءت الاتفا

ای  ة  ١٩٩٩ف اش ارات ال فة للاس عاملة العادلة وال ال ام  ل الال
أ ال نة  قلة وغ مق رة م ة  اش ، وذل في (وغ ال ) م ١ام آخ

ادة  ة ( ٣ال ادة في الفق ار". وت ذات ال نة "معاملة الاس ع ) أن ٢ال
ة فة م ة والأم " ا ال ع  ارات ت اء  constant الاس اء أ إج اس

ع بها أو  ماها، ال ها، اس ان ر أو ت م شأنه إعاقة إدارتها، ص غ م
ها" ف اءات ت اذ أ إج ة والأم  ات ا ف ال ام ب ن الال . وق اق

ة. ولا ی ة أو تع ةت اللغة الع اغة  ى ال د  –ح مع ه وج ي  وال
ها ج ، إن ت ال  - خل في ت ل ي والإن ن العة ال الف إلا 

ي أن ن   :الف
                                                 

ة للغة  (٧٢) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ل ة والإن الع ة م ن  ه الاتفا وقع ه
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ة.، وت ٢٠٠٢س  ٥الإن ل اللغة الإن اد على ال   الاع

(73) 2. Each Party shall ensure fair and equitable treatment in its own territory to 
investments. 
3. Each Party shall, subject to its laws, accord within its territory protection and 
security to investments and shall not impair the management, maintenance, use, 
enjoyment or disposal of investments 

ف  (٧٤) لاف في ال ة، وع الاخ ة والفل ن ة والف ل ة والإن أرع لغات هي الع ة  م الاتفا أب
ادة ( ة. وت ال ة الع اد على ال . وق ت الاع ل ال الإن ا  )١١ع  ة ن م الاتفا

ة. عا ال ولة الأولى    عاما على معاملة ال
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"Ces investissements jouiront également d'une sécurité et d'une 

protection constante, excluant toute mesure injustifiée ou 

discriminatoire qui pourrait entraver la gestion, l'entretien, 

l'utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements' 

ی م .٧٠ ا ال أنه  ت و م ه ة والأم و ا ال ام  ن الال  أو م
ة أو  اءات ت اذ أ إج ي ح ات ع انه  ة،  ن ة قان " م ناح "ال
ل  اغة، ح ه ال ل ه حا، في  اؤل مف ل ال ار. و رة تع الاس غ م

ة  اد اءات ال ة والأم م الاع ا ال ام  قل للال م ال فه ان ال ا، ما إذا  قائ
اقه؟ ا ل ی ه الإضافة ت ن ه ام، أم ت اق الال سعا ل    ن ال م

ة ( .٧١ عاملة ٣وم اللاف لل أن الفق او ال ادة أضاف أن "ت ) م ذات ال
ا] ت [ه ها الفق ي ت ة ال ا ادة على الأقل مع تل  ٢، ١ وال ه ال م ه
ا] أ دول ع بها م [ه ي ی أ حال ع تل ال ة  ل ة، ولا تقل أف ة ثال

ولي ن ال قا للقان ف بها  ع ا  .)٧٥("ال صفه ح ولي ب ن ال ا القان ه ه و
اؤل  ر ال . و ة والأم ا فة وال عاملة العادلة وال ل م ال ة ل ال أدنى، 

اق الا ولي ل ن ال ه الإشارة إلى القان فه ه ل ما ال ت ا ح ا أ ام ه ل
ة ( ارد في الفق ة والأم ال ة ال ا اق ٢ال و أنه تف ل ان ما ی ). فإذا 

ة، فإن  ع ة وال عاملة ال ع ال صفه  ، ب ة والأم ا ف ال ام ب الال
ضا.  ه غ نه وت ام تعق م ا أدنى للال صفه ح ولي ب ن ال  الإشارة إلى القان

ا ی أن .٧٢ اؤلات  وه ی م ال د إلى إثارة الع اغة ق ی ا في ال لافا  اخ
ار  ل مق اقه، وح ة ال ون ا ولة ل ب م ال ل ام ال م الال ل مفه ح
ة  ت على ذل سل ة بها. ولا ش أنه ی ال ي  له ال ق ال ال حق

ل ها تف م ل م ي  ات ال ال ا له قها،  واسعة ج ص وت ه ال ه
ها  ولة نف ولة، لا ال امات ال ن ال د م ي ت ات ال هي ال ح ه ف

ة. م الاتفا ي أب  ال
                                                 

ة: (٧٥) ي للفق ن ا ال الف  وه
«Le traitement et la protection visés aux paragraphes 1er et 2 du présent Article 
seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs de tout Etat tiers 
et ne pourront, en aucun cas, être moins favorables que ceux reconnus par le 
droit international». 
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  المبحث الثاني
 بالالتزام بتوفير الحماية والأمناقتران الالتزام بالمعاملة العادلة والمنصفة 

الا .٧٣ نا  فة مق عاملة العادلة وال ال ام  ة وجاء الال ة والأمان في ع ا ال ام  ل
ات.    اتفا

ة مقامة ض  .٧٤ ة دعاو ت ان أساسا لع ي  ات، وال ه الاتفا وم أه ه
ة في  ة ال ل مة مع ال ة ال ، الاتفا ن  ١١م ي  )٧٦(،١٩٧٥ی وال

ة ( ادة ٢ت الفق ارات" ال على  ٢) م ال ة الاس ا ع وح نة "ت ع ال
ل الأوقات معاملة عادلة  أن ف في  ولة ال ات ال ي وش ا ارات م تعامل اس

امان  ن الال . واق ف الآخ املة والأم في إقل ال ة ال ا ال ع  فة وت وم
ها  لا م ال عل ة ب لة في ذات الفق ة أو غ معق اب ت اذ أ ت  ات

ن الا قلة، واق ة م ة تال ات في فق عه ام ال ا  اح امان أ  umbrellaل
clause ادة ارد في ع ال   .)٧٧(ال

مال في  .٧٥ مة مع ال ة ال ا في الاتفا امان أ ن الال  )٧٨(،١٩٨٢مای  ٢٥واق
ة ( ادة ٢في الفق ادة  ٢) م ال ة، إذ ن ال قل غ ال لف ع ال غة ت في ص

املة"، دون ذ ة ال ا عاملة العادلة" دون  على "ال ا ن على "ال ، وأ الأم

                                                 
ها ولا ع أ  (٧٦) مة ف ل ع اللغات ال ن، ول ت أ تفاص ة م ن في ل وقع الاتفا

فاذ في  د. ودخل ح ال ای  ٢٤لغة ت ا على ال ا١٩٧٦ف اد ه . . والاع ل   لإن
ادة  (٧٧)   ) على ما یلي:٢( ٢ن ال

Investments of nationals and companies of either Contracting Party shall at all 
times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy protection and 
security in the territory of the other Contracting Party. Each Contracting Party 
shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or disposal of 
investments in its territory of nationals and companies of the other Contracting 
Party is not in any way impaired by unreasonable or discriminatory measures in 
its territory. Each Contracting Party shall observe any obligation it may have 
entered into with regards to investments of nationals and companies of the 
other Contracting Party. 

فاذ في  (٧٨) ، ودخل ح ال ة فق اللغة الع ة  ل  ١٦وقع الاتفا ادها ١٩٨٣أب لاح أن م ، و
ازعات ب  ة ال ة ل ة آل ه الاتفا ا ل ت ه ة،  ق اد غ م ات داخل ال نة، والفق غ مع

فة.  ولة ال  ال وال



  لحماية وتشجيع الاستثماراتنحو صياغة أكثر إحكاما للاتفاقيات المصرية 

  داليا عبد المعطي حسين .د

 

٤٥٦١

ة عاملة ال ال ة،  امان، في ذات الفق فة". وارت الال ومعاملة  ذ لف "ال
ة عا ال ولة الأولى   .)٧٩(ال

ن في  .٧٦ مة مع ت ة ال ا الاتفا غة غ  )٨٠(،١٩٨٩د  ٨وجاءت أ
ل ( ة. فق ت الف ع٢تقل ها ال ارات" في ) م ة الاس ا ع وح ن "ت

ة ( ان"، في ٢الفق ة وال ا ال ام " فة، والال عاملة العادلة وال ال ام  ) الال
ة م ام آخفق أ ال ان  ة  .)٨١(قلة دون اق ا ال ام  غة الال لاح أن ص و

ی  " أو "الأمان" الل لا م "الأم ان" ب ة، ف على "ال دا في غ تقل ی
ة. ل اللغة الإن ام  ة ل الال قل ة ال ج ا ال ة، وه اللغة الع ات   الاتفا

ارات  ان فق للاس ا  أنه ام  اق ت الال ة ن ه الاتفا دت ه ا ح ك
فة.  ولة ال ي لل ن ال و القان ي ت وفقا ل  ال

ات  .٧٧ ة اتفا ان في ع امان مق ل م وجاء الال مة مع  ات ال ل الاتفا ، م أخ
ا في  ان ان في  )٨٢(،١٩٩٢د  ٢٢أو  )٨٣(،١٩٩٥مای  ٢٣وت

                                                 
ادة  (٧٩) ة م ال ان ة ال   على ما یلي: ٢ون الفق

املة للا ة ال ا ف ال ی ب عاق ف ال ل م ال عه  ا ی ه أ "ك ه في أراض م  ق ار ال  س
ل  ض،  ا الغ قا له ار معاملة عادلة، وت ا الاس ا  له  ، ف الآخ ا ال ش م رعا
ار ال  لة للاس ة ال ا ة وال عا فادة م نف ال ی للآخ الاس عاق ف ال ف م ال كل 

ا دولة  اه أو م رعا ه أ ش م رعا م  ...."ق   أخ
فاذ في (٨٠) ة. ودخل ح ال اللغة الع اد على ال  ، والاع ة فق اللغة الع ة   ٢وقع الاتفا

ای    .١٩٩١ی
ة على ما یلي: (٨١)   ت الفق

ل  مي لل ع الق ها ال ي  و ال قا لل قها  ي ت ت ف ال ل م ال ارات  ع اس "ت
ة وال ا ال فة".ال  عاملة عادلة وم   ان و

ة  (٨٢) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ان ة والأو ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ، وجاء ١٩٩٣أك  ١٠للغة الإن ل ا على ال الإن اد ه ، والاع

ادة  ع١( ٣ال في ال ة ال ارات".) م الاتفا ة الاس ا   نة "ح
ة  (٨٣) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ان ة وال ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا

فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ای  ٢٨للغة الإن ادة ١٩٩٦ف ا ال في ال ) م ١( ٣، وجاء ه
ارات". ة الاس ا نة "ح ع ة ال   الاتفا
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ا في  فاك ل  ٣٠وسل عا على أن تعامل  )٨٤(.١٩٩٧أب ها ج وجاء ال ف
ع  فة وت ل الأوقات معاملة عادلة وم ف في  ولة ال ارات م ال اس

ا ة ال ا ف الآخملة واال  .)٨٥(لأم في إقل ال
ا في  .٧٨ مة مع أرم ة ال ة ذات ال  ١٩٩٦ایی ٩وجاءت الاتفا م

ا   .)٨٦(تق
ا في  .٧٩ مة مع ص ة ال ا الاتفا ال أ ا ال مای  ٢٤وجاءت على ه

٨٧(،٢٠٠٥(  ، ف الآخ ارات م ال ح اس ح جاء ال على أن ت
ل الأوقات، معا املة والأم في إقل في  ة ال ا ال ع  فة وت ملة عادلة وم

ن  ة، واق ة في ذات الفق اءات ت اذ إج ، وجاء ح ات ة الأخ عاق ولة ال ال
ات  عه ام ال ا  اح ا ه امان أ ارد في ع  umbrella clauseالال ال

ادة.  ال
                                                 

ة للغة  وقع (٨٤) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ لا ة وال ل الإن ة م ن  الاتفا
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ای  ١الإن ادة ٢٠٠٠ی نة ٣( ٢، وجاء ال في ال ع ة ال ) م الاتفا

. ل ا على ال الإن اد ه ار"، والاع ة الاس ا ع وح  "ت
ه ا (٨٥) ا یلي:جاء ال في ه قا  ا ات م   لاتفا

“Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be 
accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection and 
security in the territory of the other Contracting Party”. 

ة م (٨٦) ة وقع الاتفا ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ة والأرم ل ة والإن الع خ   ثلاث ن
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ة، وجاء ٢٠٠٦مارس  ١للغة الإن الغة الع ا على ال  اد ه ، والاع

ادة  ارات"، ون ٢( ٢ال في ال ة الاس ا ع وح نة "ت ع    على:) ال
ارات ا ح الاس افة الأوقات "ت ة في  عاق اف ال ف م الأ ل  ات  ي أو ش ا اصة  ل

ز  ، ولا  عاق الآخ ف ال املة والأم في إقل ال ة ال ا ال ع  ا ت فة  معاملة عادلة وم
الإدارة  ة الإخلال  رة أو ت اءات غ م وف م خلال إج عاق ت أ  في ال لأ م 

انة  عاق الآخ وال ف ال و ال م بها م ق ي  ارات ال ف في الاس فاع وال ام والان والاس
ارات م  اس عل  ا ی أ  امات  أن ت عاق أ ال ف م ل  اعي  ه، على أن ی في إقل

". عاق الآخ ف ال  ال
ة و  (٨٧) ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن ة وقع الاتفا ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ال

فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ، وجاء ٢٠٠٦مارس  ٢٠للغة الإن ل ا على ال الإن اد ه ، والاع
ادة  ارات".٢( ٢ال في ال ة الاس ا ع وح نة "ت ع ة ال   ) م الاتفا
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نان في  .٨٠ مة مع ال ة ال ادة  ١٩٩٣ل ی ١٦وجاءت الاتفا ات ال في ال ب
اذ ٢( ٢ نة  ات ار"، ومق ة الاس ا ع وح نة "ت ع ة ال ) م الاتفا

ة، ول د ة في ذات الفق اب تع اتت عه ام ال   .)٨٨(ون ال على ش اح
ا في  .٨١ ب أف مة مع ج ة ال ا في الاتفا اثل أ أك  ٢٨وورد ن م

ة ( ، وأضاف١٩٩٨ ا، وذل في الفق ارات أ ار إلى الاس ات الاس ) ١عائ
ادة ار" ٣ م ال نة "معاملة الاس ع  .)٨٩(وال

مة في  .٨٢ ة ال ر الق ١٩٩٤ك أ ١٣أما الاتفا رة ج ه فق  ،)٩٠(مع ج
ام في مادة  ا الال ارات"، ول  ٢ت أ ة الاس ا ع وح ان "ت ع

ل ، بل ق اغة م ام اما للال ا ت ی ى ج ى مع ع فة، الأم ال ق 
ة ( . فق ن الفق ام واح ا في ال ه م ادة ٢ی ة على  ٢) م ال ه الاتفا م ه

عاق معاملة  ف ال ا] ال و [ه ة م اس قامة ب ارات ال ع الاس أنه "ت
اثلة  ارات ال ة مع الاس او ا] عادلة وم املة [ه ة ال ا الأم وال عل  ا ی

ان  ر ما إذا  قة أنه لا  ت عاق الآخ [....]." وال ف ال في إقل ال
، إذ إن  لاف اللف ءا م اخ فها. ف اغة  ه ال وا ه ة ق ق واضع الاتفا

ح ال عل فق  عاملة العادلة ت فة، فإن ال لا م م ة" ب او عاملة "م ة ال ا

                                                 
ة وا (٨٨) ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن ة وقع الاتفا ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ نان ل

فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ل  ٦للغة الإن .١٩٩٥أب ل ا على ال الإن اد ه   ، والاع
ة.  (٨٩) ل ة للغة الإن ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ل ة والإن اللغ الع ة  م الاتفا وق أب

ال ا على ال  اد ه ة على والاع اف ائ ال ل. ووفقا للق الق اما  ة ال ة. وت الاتفا ل لغة الإن
ادة  فاذ. ون ال ع ح ال ة  خل الاتفا اد، ل ت قع الأون   ) على ما یلي:١( ٣م

Investments and returns of investors of either Contracting Party shall at all 
times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full protection 
and security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting 
Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the 
management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its 
territory of investors of the other Contracting Party. 

ة دون  (٩٠) ها ذات ال ل م ة، وت أن ل ن ة والف اللغ الع ة م ن  وقع الاتفا
فا . ودخل ح ال ف اغة أو ال لاف ال د ع اخ ای  ٢٧ذ في ال على أ م اللغ ت ف

اد.٢٠٠٠ قع الأون اح على م ح ال ة، وه ال اللغة الع ا على ال  اد ه  ، والاع
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عل  أن واضع ال أراد أن  اثلة". و ارات "ال د في الاس ا ت  ، والأم
ه  اثلة، لا أن  ارات ال ة والأم للاس ا ح ال اواة في م ال اما  ال ال
. و  ة والأم ا ال قلا  اما م فة، وال عاملة العادلة وال ال قلا  اما م ال

ا أن  ادة الأم تعق ة ت في ال ة ومعاملة  ٣الاتفا عاملة ال ا ع ال ن
ها  ل ي  ه وال قامة في أراض ارات ال ة "للاس ال ة، وذل  عا ال ولة الأولى  ال
ا، إذ ل  و غ ا ی ة ه ل ". ولف ال عاق الآخ ف ال ن لل ع ا ون ال ال

ادة ( ي ت تع الا١ت ال ألة ) ال ص م لات  ار أ تف س
رة في ع  ة وغ م اب ت اذ ت ا جاء ح ات ة.  ة أو ال ل ال

ة.  الفق
عاملة  .٨٣ ام  ولي ع ال على الال ن ال اد القان ت الإشارة إلى م ه و

ا في  مة مع  ة ال فة في الاتفا ارات معاملة عادلة وم ف  ١٣الاس ن
ادة ١٩٩٦ امان، إلا أن ال ها الال ن ف ي اق ل  ٢، وال ا ق ح ه ي ت ال

ح  ارات"، ون على أن ت ة الاس ا ل على وح ان "إقامة وال ع
اد  فة "وفقا ل ها معاملة عادلة وم ائ ولة الأخ وع ارات م ال اس

. املة والأم ة ال ا ولي"، إضافة إلى ال ن ال ة، في  القان ول ت الاتفا
ف ال ام ب ص الال وليخ ن ال ، إلى القان ة والأم   .)٩١(ا

ادة  .٨٤ ة ال ٣ون ال ا في م الاتفا ل ای  ١٧مة مع ه ي لا  –١٩٩٦ی وال
او ادها أ ع ل أ م م ان - ت ام معا دون اق ل  - على الال إذ ف
اءا اذ إج م ات ع ام  ا الال ه عاملة ب ال ام  ة. وجاء الال ة أو ت ت تع

ة  ا ف ال ام ب ل الأوقات". وأتى الال ارة "في  فة دون إضافة  العادلة وال

                                                 
ة. ول ت  (٩١) ها ذات ال ل م ة، ول ن ة والف ل ة والإن لاث الع اللغات ال ة  م الاتفا أب

لاف. وق دخل ح ا د في حالة الاخ ي ت ة على اللغة ال فاذ في الاتفا ف  ٣ل . ون ١٩٩٧ن
ة ( ادة ٢الفق   على ما یلي: ٢) م ال

”Each Contracting Party shall accord investments or returns of investors of the 
other Contracting Party 
(a) Fair and equitable treatment in accordance with principles of 
international law, and  

(b) Full protection and security”. 
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اد  ارات "الأمان ال ف للاس ل دولة ت ا أن  ادة، م والأم في ع ال
physical "ة ا امل وال ا الا ،)٩٢(ال اق ه ج م ن ی  عل وه ت ام ما ی ل

ام  ال إلى تارخ إب مة  ق ة م ل رؤ عي، و ات ال ني وال الأم القان
اضي.  ن ال ات م الق ع ة في ال  الاتفا

امان .٨٥ ن الال لفة –واق اغة م انا في ص رة  - ون  غاف مة مع س ة ال في الاتفا
ل  ٥في  ة ( )٩٣(،١٩٩٧أب ادة ٢في الفق ة  ٣) م ال ا ع وح نة "ت ع ال

ق ارات ال ع الاس ادة على ت ارات"، إذ ن ال ادة الاس م  ٢لة وفقا لل
ة ي  –الاتفا ة وال ات ال ل ابي م ال ل  ل على ق ي ح أ تل ال

ل دولة ها  ارة "في  - تع اب  لاح  ة". و ا فة وال عاملة العادلة وال ال "
ام كل الأوقات"  فة، وورود الال عاملة العادلة وال ال ام  الال عل  ا ی

ادة  لات. وق ن ال ة ودون أ صفات أو تف غة م ة في ص ا  ١٥ال
ل في أ  ي لل معاملة أف ص تع اق أ ن ة على ان م الاتفا

ول ن أ م ال ة ت ة دول ول أو في اتفا ع ل أ م ال ها، ت ف ف  
"، إذا  املة والأم ة ال ا اق "ال فادة ال م ن ة اس ان ي إم ع ا  م

ارات.  ة أك للاس ا ف ح ارها ت اع اغة  ه ال ت ه  ف

                                                 
ة  (٩٢) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ل ة واله ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا

فاذ في  ة. ودخل ح ال ل . وق ١٩٩٨مارس  ١للغة الإن ل ا على ال الإن اد ه ، والاع
ة أخ ب ال  ل اتفا ة م ه الاتفا ان ت ١٩٧٦أك  ٣٠ف وقع في حل ه  ،

. لف ت م ام في فق  الال
ادة  ة  ٣وت ال  على ما یلي: ١٩٩٦م اتفا

Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment of the 
investments of nationals of the other Contracting Party and shall not impair, by 
unreasonable or discriminatory measures, the operation, management, 
maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those nationals. Each 
Contracting Party shall accord to such investments full physical security and 
protection. 

فاذ وقع الاتفا (٩٣) ة. ودخل ح ال ل اللغة الإن اد على ال  ، والاع ة فق ل اللغة الإن ة 
  . ٢٠٠٢مارس  ٢٠في 
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ا في  .٨٦ لاروس مة مع ب ة ال ها  )٩٤(،١٩٩٧مارس  ٢٠أما الاتفا ن ف فق اق
الال فة  عاملة العادلة وال ال ام  ادة الال ة والأم في ال ا ف ال  ٣ام ب

اغة ١( ة، إلا أن ص اب تع اذ ت قلة ح ات ة م ا في فق )، وتلا ذل أ
ال ع  ادة "ال ، إذ ت ال لف ة والأم ق اخ ا ف ال ام ب ة الال ا

املة والأمان ة ال ن اؤلات  .)٩٥("القان ح ت ا ت اغة أ ه ال ة ولا ش أن ه ی ع
ي أن  ا تع ها ه ة إل اقها، وهل الإشارة ال ة"، ون ن ة القان ا ى "ال ل مع ح
ل م  ة ض  ا ا ح ة، أم أنها أ ة ل م اد ا ال ة م ال ا ال

ة؟  ن ة والقان اد ا ال  ال
ب في  .٨٧ غ مة مع ال ة ال ة ( )٩٦(،١٩٩٧مای  ١٤أما الاتفا ) ٢فق ن الفق

ف  ٢ادة م ال ل  م  ه إلى أنه "ی ام معا، ف رها على الال في ص
ف  ، و عاق الآخ ف ال ارات م ال فة لاس عاق معاملة عادلة وم م
ة  اب ت اذ أ ت ا ح ات ا ت أ  ،" امل ة والأم ال ا لها ال

ام  ، وتلاها ش اح ف ارات أ م ال قلة ض اس لة م ات، في ج عه ال
ةض ذات الف  .)٩٧(ق

                                                 
ة  (٩٤) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ لاروس ة وال ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا

فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ای  ١٨للغة الإن ، وجاء ، والاع١٩٩٩ی ل ا على ال الإن اد ه
ادة  ارات".١( ٣ال في ال ة الاس ا نة "ح ع ة ال  ) م الاتفا

ة على أنه: (٩٥)   ت الفق
“Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be 
accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full legal protection and 
security in the territory of the other Contracting Party”. 

نا] ی م ع   [ال
فاذ في (٩٦) . ودخل ح ال ة فق اللغة الع ة  ل  ١وقع الاتفا  .١٩٩٨ی
ادة  (٩٧) ا ن ال املا:٢( ٢وه  ( 

ارات م فة لاس عاق معاملة عادلة وم ف م ل  م  ف لها "ی ، و عاق الآخ ف ال  ال
عاق  ف م ز لأ  ، ولا  امل ة والأم ال ا ارات  أنال قل ت اس ة تع اب ت ی ت

فاع بها أو  الها أو الان ع ها أو اس ان ه أو ص قامة على إقل عاق الآخ ال ف ال م ال
ها. ف ف   ال
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مة مع ال في و  .٨٨ ة ال ادة  )٩٨(،١٩٩٧س  ١٧ت الاتفا  ٢في ال
ع  نة "ت ع قلةال ة م ارات" فق ة الاس ا ادة –وح ة م ال ان ة ال  - هي الفق

املة وا ة ال ا فة وال عاملة العادلة وال ف ال ولة ب م ال ارات تل لأم لاس
الي:  ادة على ال ال اغة ال . وجاءت ص ولة الأخ ات ال ي أو ش ا م
ی معاملة  عاق ف ال ل م ال ات  ي أو ش ا ارات م ح اس غي أن ت "ی
املة والأم في إقل  ة ال ا ف لها ال ل الأوقات وأن ت فة في  عادلة وم

." عاق الآخ ف ال  ال
ارخ وت .٨٩ ا ب مة مع غ ة ال ادة  )٩٩(،١٩٩٨مارس  ٦ الاتفا ) ٢( ٢في ال

، في  ف ان ب ول ه ال م  ا ی تل ارات" ن ة الاس ا ع وح نة "ت ع ال
ارات  ام لاس امل وال ة والأم ال ا فة وال عاملة العادلة وال كل الأوقات، ال

امان في غ الال اني. وص ف ال ا ال ال نا  ق اما ول  قلة ت ة م امات فق
  .)١٠٠(أخ 

ا في  .٩٠ ل مة مع ف ة ال ل الاتفا ف  ٢٠٠٤مارس  ٣ون  ام ب على الال
ة والأم املة وال ة ال ا فة وال عاملة العادلة وال عل  )١٠١(ال ا ی

                                                                                                                       
ف ا ل م ال ار و  اس عل  ا ی ي تعه بها  امات ال ام الال ی اح عاق ات م ل

عاق الآخ ف ال   ."ال
فاذ في  (٩٨) . ودخل ح ال ة فق اللغة الع ة  ای  ١١وقع الاتفا  . ١٩٩٩ی
ة، و  (٩٩) ل ة والإن ن اللغ الف ة  م الاتفا ي، وق أب ن اد على ال الف للغ ذات ت الاع

قع  اد م ة الأون ا الاتفاق وفقا لقائ لاف. وه د في حالة الاخ ا ت ة على أیه ة، ول ت الاتفا ال
. ع فاذ  خل ح ال اف ول ی  فق ب الأ

ة على ما یلي:  (١٠٠)  ن الفق
«Les investissements ainsi réalisés par les investisseurs de chaque Partie 
contractante jouiront, en tout temps, sur le territoire de l’autre, d’un traitement 
juste et équitable, de la protection et de la pleine et entière sécurité». 

ة  (١٠١) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ل ة والف ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا
فاذ في للغ ة. ودخل ح ال ل ای  ٥ة الإن ا یلي  ٢٠٠٥ف . و ل ا على ال الإن اد ه والاع

ادة:   ن ال
“Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and returns 
of investments of investors of the other Contracting Party fair and equitable 
treatment and full and constant protection and security”. 
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ة ( ادة الفق ها، وذل في ال ائ ارات وع ا٢الاس ع  ٢دة ) م ال نة "ت ع ال
ا إضافة صفة  قلة. ونلاح ه ة م امان في فق ارات". وجاء الال ة الاس ا وح
ا  اؤل ه دلالة إضافة ه ا ال ا ه ر أ ة، و ا ال ام  ة" إلى الال "ال

املة. ة ال ا لافه ع ال  اللف وم اخ
ا في  .٩١ ان مة مع أل ة ال ن ١٦وجاء ن الاتفا ا ٢٠٠٥ ی ام  )١٠٢(م الال

فة "في أ حالة عاملة العادلة وال ة in any case - ال ا ف "ال "، وعلى ت
ة  امان في فق ". وجاء الال ة"، دون ال على لف "الأم ج الاتفا املة  ال

ام آخم أ ال ن    .)١٠٣(قلة وغ مق
ا في  .٩٢ مة مع س ة ال ن  ٧وت الاتفا عاملة  ٢٠١٠ی ال اثلا  اما م ال

ل الأوقات" فة "في  ة ( )١٠٤(العادلة وال ادة ١في الفق نة  ٤) م ال ع ال
 ،" ة والأم ا ال ارات " ع الاس ام ب الال ا  ن أ عاملة"، واق ة وال ا "ال

ا اذ أ ت ا ح ات ة صفات. وت أ أ ام الأخ  ن الال ق ب دون أن 
ار  لة ض اس ة أو غ معق فت   .)١٠٥(ات أ م ال

                                                 
ة  (١٠٢) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ان ة والأل ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا

فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ف  ٢٢للغة الإن ، وجاء ٢٠٠٩ن ل ا على ال الإن اد ه ، والاع
ادة  ال ة:٢( ٢في ال ا ه ن الفق ار"، وه ة الاس ا ع وح نة "ت ع ة ال  ) م الاتفا

“(2) Each Contracting State shall in its territory in any case accord investments 
by investors of the other Contracting State fair and equitable treatment as well 
as full protection under the Agreement”. 

ارخ  (١٠٣) م ب ول أب قة ب ال ة سا ل اتفا ة ق حل م ه الاتفا ال أن ه ی   ٥وم ال
ل  ام ١٩٧٤ی ادة الأولى جاء ال ، ففي ال لف اغة في ن م ات ال ام ب ، وت الال

فة "في أ حالة عاملة العادلة وال ال أو ف- ال ل الأح اغة، ول جاء  in any caseي  ات ال ب
ام  ة.بـ الال ال ادة ال ه في ال قلا ع املة" م ة ال ا   "ال

ة  (١٠٤) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ نان ة وال ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل . ، و ٢٠١٢مای  ١٥للغة الإن ل ا على ال الإن اد ه   الاع

ادة على ما یلي: (١٠٥)  ن ال
“Investments and returns of investors of each Contracting Party shall at all 
times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy protection and 
security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting 
Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the 
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س وم في  .٩٣ ر مة ب م ة ال ا في الاتفا امان أ ن  ٢٥وارت الال ی
ي تعه  )١٠٦(،٢٠١٤ ارات"، وال ة الاس ا نة "ح ع عة ال ا ادة ال إذ جاءا في ال

أة داخل  ارات ال ة الاس ا ف بـ"  ل  ها  اصة  ف ه وال إقل
عاملة  ارات ال ه الاس ح ه ه م ه، وعل ائ ه ول ان ، وفقا لق عاق الآخ ف ال ال
فا  ه ال ر ه ا مع ت اش ادة، وت ." إلا أن ال ة والأم ا فة وال العادلة وال

ة ( رت في الفق ولي العام، فق ن ال اها في القان ع فا  ه ال دت ه  ) أن٢ح
ة أو  ل معاملة إضا " لا ت ة والأم ا فة" و"ال عاملة العادلة وال "مفا "ال
ة  في." وفي الفق ولي الع ن ال اردة في القان عاملة الأجان ال اوز ال الأدنى ل ت

م ٤( ا الاتفاق أو أ اتفاق دولي آخ م اد ه الفة أ مادة أخ م م ) أن "م
ف ا ل أح ال د انم ق ورة وج ال ي  ع ، لا  ی عاق ادة"ل ه ال   .)١٠٧(هاك له

                                                                                                                       
management ،maintenance, use, enjoyment, extension or disposal of such 
investments”. 

ة  ور الإشارة إلى أن اتفا ل الاتف ٢٠١٠وم ال ف في ق حل م مة ب ال م ال ة الأق  ٢٥ا
ل  ادة (١٩٧٣ی ي ت في ال ف الآخ في ٣، وال ارات م ال ي" اس ل دولة "ت ) أن 

عاملة  ال ام  ا الال ن ه ي ق ارات"، وال ه الاس فة له عاملة العادلة وال ها، و"ت ال إقل
ال  ولة الأولى  ة ومعاملة ال ة ال ة في ذات الفق ی ة ال ا ت الاتفا ة، ب ة في ذات الفق عا

ة. ة أو ت اب تع اذ ت  ح ات
ة على  (١٠٦) ة، ول ت الاتفا ة، وللغ ذات ال ل ة والإن اللغ الع ة  م الاتفا وق أب

فاذ في  ة ح ال لاف. ودخل الاتفا د في حالة الاخ ا ت   .٢٠١٤أك  ١٧أیه
ارخ  (١٠٧) م ب ول أب ة أخ ب ال ل اتفا ة م ه الاتفا ل  ٢حل ه ، وت في ٢٠٠٣ی

ادة ( ة (٣ال ن ٣) فق قامة وفقا لقان ارات ال فة للاس عاملة العادلة وال ف ال ولة ب ام ال ) ال
ادة ( ها في ال ار إل فة وال ولة ال ه الا٢ال قها، وت ) م ه اق ت علقة ب ة وال تفا

ادة ( ا في ال ل الأوقات أ ارات في  فة للاس عاملة العادلة وال ال ام  ة (٤الال علقة ١) فق ) ال
. ة والأم ا ف ال اما ب ة ال ة الق ارات، ول ت الاتفا   عاملة الاس
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  المبحث الثالث
تكرار الالتزام بتوفير المعاملة العادلة والمنصفة للمستثمر الأجنبي في ذات 

  الاتفاقية الثنائية
ارات  .٩٤ فة للاس عاملة العادلة وال ف ال ام ب ، جاء الال ة أخ وفي مغای

را في ة م ه  الأج ة م ه أتي، في واح ة، وق  اح ة ال اد داخل الاتفا ة م ع
لة، أو  ة أو غ معق اب ت اذ ت ،  ات امات أخ ال نا  ات، مق ال
ه  لة م ه ا یلي أم ض  ع . ون املة والأم ة ال ا ف ال ام ب كالال

ة ورود الال ة  ل اتفا ان في  ات، مع ب ة والأم الاتفا ا ف ال ام ب
ة. ارات الأج   للاس

مة مع ال .٩٥ ة ال ام في الاتفا اء الال ارخ  )١٠٨(ف ل  ٢١ب را  ١٩٩٤أب م
ادت  ادة  ٣و ٢في ال ة. ف أولا ال ة  ٢م الاتفا ا ع وح نة "ت ع ال

ل الأوقات معاملة عادلة و  ارات في  ح الاس ارات" على م فة الاس م
ا م صفة  ام الأخ أتى خل . وجاء الال ة والأم ال ا ال عها  وت
 " ه بلف "ال لا م ة"، وجاء ب ا ي تل عادة بلف "ال املة" ال "ال

constant،)د في  )١٠٩ ج ام م ا الال رت أن ه ة ق غ م أن الفق وذل على ال
عل لف ال ت ا  ل "كل الأوقات"، م لال م ال ح ا  لقى أ ا، و

ا س  امل"  اب لف "ال ، وذل ل ة والأم ا ال ام  عي للال ض اق ال ال
لة  اب غ معق ولة ل اذ ال ة ال على ح ات ا. وجاء في نف الفق أن رأی
عاملة  ام  ة، على الال ، في ذات الاتفا ر ال . وت ة ض ال أو ت
ع  فة" وأضاف أنها "ت ة بها "معاملة عادلة وم ت ة ال ارات والأن الاس

ادة  ة" في ال ا ار"م الاتفا ٣ال نة "معاملة الاس ع و  .)١١٠(ة، وال
                                                 

الع (١٠٨) خ  ة م ثلاث ن ة وقع الاتفا ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ة وال ل ة والإن
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ل  ١للغة الإن .١٩٩٤أب ل ا على ال الإن اد ه   ، والاع

(109)“Investments of investors of either Contracting Party shall at all times be 
accorded fair and equitable treatment and shall enjoy the most constant 
protection and security in the territory of the other contracting Party”. 

ادة  (١١٠) ة الأولى م ال ة على ما یلي:  ٣ن الفق  م الاتفا
“Investments and activities associated with investments of investors of either 
Contracting Party shall be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy 
protection in the territory of the other Contracting Party”. 
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ا أنه  لفة،  غة م ر في ص ا، لأنه ت اؤل أ ا ال ة ه ا ال ام  ار الال ت
ادة  ارات٣ل، في ال ة في  ، الاس غای ي ال ة بها. فهل تع ت ة ال والأن

اق  ، فارقا في ن ة أخ ة" فق م ا ة، و"ال " م ة والأم ة ال ا اللف "ال
اؤل  و ال ؟ و ف الآخ ارات م ال ادتان لاس ها ال ي ت ة ال ا ال

ة  ه الاتفا د تع في ه م وج ا ب ع ة إذا ما ر ة أك أه ت ة ال للأن
ار وال  ، في مادتها الأولى، مفا الاس ف فق ا هي ع ار، ون الاس

ات.   والعائ
مة مع  .٩٦ ة ال ت في الاتفا فة م عاملة العادلة وال ف ال ام ب ر الال وت

ة ( )١١١(،١٩٩٦مای  ٨الأردن في  ة الأولى في الفق اءت ال ادة ٢ف  ٢) م ال
، ال ة والأم ا ف ال ام ب نة مع الال ارات"، مق ة الاس ا ع وح نة "ت ع

ع  ف تعامل "في ج ارات ال م أ م ال ادة أن اس رت ال ح ق
ف  اف في إقل ال امل و ة وأمان  ا ع  فة وت الأوقات معاملة م

ا  ". وه ادةغاب لف "العادلة" ع هالآخ ة  –ه ال ل ة الإن ج ان ال ون 
فة  عاملة العادلة وال ة، أ ال قل غة ال ة ق ت ال  Fair andللاتفا

equitable treatment-ا ف صفة "ال ة ، وأض ا ال ام  ة" إلى الال
ادة  .)١١٢(والأم ة في ال ة ثان ام م ام ال ٣وجاء الال نة "أح ع ولة الأك ال

ة ( ة" في الفق ارات ال م أ م )١رعا ى اس اء ال "ت ، ف
فة ولا تقل  عاملة عادلة وم عاق الآخ  ف ال ی في إقل ال عاق ف ال ال

ة". ارات م أ دولة ثال حة لاس ها ع تل ال ل  في أف
تي في .٩٧ مة مع ج ة ال ام في الاتفا ل  ٢١ وجاء الال را  )١١٣(،١٩٩٨ی م

ادة  ة الأولى في ال . ال ت ة ( ٢م ار"، ٢فق ة الاس ا ع وح نة "ت ع ) ال
لفة ع  غة م ، وال جاء  ة والأم ا ف ال ام ب الال نا  وجاء مق

ادة  ف، إذ ن ال أل ة ( ٢ال ى "في حالة ٢فق ارات ت ) على أن الاس

                                                 
فاذ في  (١١١) ، ودخل ح ال ة فق اللغة الع ة  ل  ١١وقع الاتفا  . ١٩٩٨أب
ة إلى  (١١٢) ل اللغة الإن ج    ”complete and adequate“.وه ما ت
ا  (١١٣) ة على أیه ة، ول ت الاتفا ة، وللغ ذات ال ن ة والف اللغ الع ة  م الاتفا وق أب

قع  ة على م اف ائ ال ة. ووفقا للق اللغة الع ا على ال  اد ه لاف، والاع د في حالة الاخ ت
فاذ. ع ح ال ة  خل الاتفا اد، ل ت  الأون
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اءات م ة و ت إج ا ام العام  ة ال ا "دة ل امل ا  .)١١٤(أم  د ه و
ف  اما عاما ب و، ال ا ی ولة،  ام، فل على ال ا الال اق ت ه م ن
دة، ل  اءات م ن ذل فق حال ت إج ا  ارات، ون ة والأم للاس ا ال

ة  ام في ذات الفق ة. وتلا الال فها الاتفا اءات تع ولة لأ إج اذ ال ح ات
عاملة العادلة  ال ام  ارات. وجاء الال الاس ة ت  غ عادلة أو ت

ادة  ة في ال ة ثان فة م ة ( ٣وال ارات"، مع ١فق نة "معاملة الاس ع ) ال
عاملة ال ال ة،  ه ال ه، ه ةر ولة الأك رعا   .)١١٥(ة ومعاملة ال

ا ا .٩٨ ه ه ا  ا في ك مة مع مال ة ال ضع ما جاء في الاتفا ل  ١٤ل أب
ادة  )١١٦(،١٩٩٧ ، الأولى في ال ت ام م ر الال ع  ٢ح ت نة "ت ع ال

ف  ام ب الال نا فق  ل الأوقات" ومق ا أنه "في  ارات"، م ة الاس ا وح
ن ة مق ة ثان "، وم اس امل وال ة والأم ال ا ولة "ال عاملة ال ام  الال ا 

ادة  ة في ال عا ال ة".  ٣الأولى  عا ال ولة الأولى  ص ال ان "ن ل ع ي ت وال
ادة  "، ومع ذل أضاف ال ارات ال ام على "اس ،  الال ال وفي ال

ة ( ٣ اؤل١فق "، وه ما ی ال ول قامة في إقل إح ال ارات ال  ) "الاس
ادة  ع في ال ا ال اب ه ل س  ة ( ٢ح ادة الأولى ٢فق )، خاصة وأن ال

ن  ب أن ت ، وج ع ا ال ، ض ه ار ل ت ع الاس ة ل ال
ل دولة إقل  د  ق ف ال ة، ون ع عاق ولة ال ارات مقامة مع إقل ال  الاس

ة ف في الاتفا ول ال   .)١١٧(م ال

                                                 
ة على ما یلي: (١١٤) ی في  وت الفق عاق ف ال و أح ال م بها م ق ي  ارات ال "تلقى الاس

دة  اءات م ل في حالة ت إج ى  فة، وأن ت ، معاملة عادلة وم عاق الآخ ف ال إقل ال
 . امل ة وأم  ا ام العام  ف ال   ل

ه  عاق في إقل ف م ل  عه  فاع و امها، الان ها واس ان ارات، ص ه الاس ض إدارة ه ع ألا ت
ة". اءات غ عادلة أو ت ه لأ إج ها على إقل ف ف   بها، أو ال

،  ف على أن (١١٥) عاق الآخ ف ال ارات م ال ه لاس عاق في إقل ف م ل  ف  "ی
ة ع تل ل فة ولا تقل أف ولة  معاملة عادلة وم ارات ال ه أو لاس ارات م ها لاس ي  ال
ة". ل ة أك أف ان الأخ ة، إذا   الأك رعا

ة  (١١٦) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ال ة وال ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل اد ه٢٠٠٠مارس  ٣للغة الإن .، والاع ل   ا على ال الإن

ادة  (١١٧)   ) على ما یلي:٢( ٢ت ال
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ا  .٩٩ ن في ب اب مة مع ال ة ال ارد في الاتفا د  ٢٢غای ال ال
فة  )١١٨(١٩٩٧ عاملة العادلة وال ال ام  رد الال ، ف ارات وال ب الاس

ادة  ت في ال ة  ٢م ة في الفق ارات". م ة ومعاملة الاس ا ع وح نة "ت ع ال
ارات ١( ل اس ق ل دولة  ام  ع ال ن )  ولة الأخ وفقا لقان م ال

ون  ى ال ف  ا س ة أنه "على ه ه الفق رت ه فة، ث ق ولة ال ال
"عاملة عادلة و  ة والأم ا ال ن  ع فة و ة ( –م ا ت الفق ) م ٣ب

ارات  ه الاس ، ف على أن ه ارات ال اس اما خاصا  ادة ال ذات ال
ارات"تلقى ة ع اس ل فة" ولا تقل أف ول  ... معاملة عادلة وم م ال

ة) ال ام  .)١١٩(الأخ (ال ر الال ا: فهل ت ه أ ا ال م قة، فإن ه وفي ال
فة والأم  عاملة العادلة وال ل م ال ن  ع ی ی ، وال ة ال ا ة ل م

ة الاس ا ة ل ة ثان ة، وم ا فة لا وال عاملة عادلة وم ع  ي ت ارات، وال
                                                                                                                       
“Investments of investors of each Contracting Party shall at all times be 
accorded fair and equitable treatment and shall enjoy full and adequate 
protection and security in the territory of the other Contracting Party”. 

ادة    ) على أنه: ١( ٣وجاء ن ال
“Investments made by investors of either Contracting Party in the territory of 
the other Contracting Party shall receive treatment which is fair and equitable, 
and not less favourable than that accorded to investments made by investors of 
any third state”.  

ا  (١١٨) ة على أیه ة، ول ت الاتفا ة، وللغ ذات ال ن ة والف اللغ الع ة  م الاتفا وق أب
قع  ة على م اف ائ ال ة. ووفقا للق اللغة الع ا على ال  اد ه لاف، والاع د في حالة الاخ ت

ا فاذ.الأون ع ح ال ة  خل الاتفا  د، ل ت
ادة  ة وهي ال ة الاتفا ة في نها عا ولة الأك ال عاملة ال ة مادة خاصة  ه الاتفا ، وه ١١وت ه

. ا ال ة له ال ف   وضع غ مأل
ادة  (١١٩) ة الأولى م ال ارات ٢ن الفق ل اس ق ح  ف أن  ل  ع على   على ما یلي: "ی

ف  ا س علقة بها، وعلى ه ة ال ول ام ال ه والأح ان عاق الآخ على أرضه وفقا لق ف ال م ال
." عاق الآخ ف ال ة والأم في إقل ال ا ال ن  ع فة و عاملة عادلة وم ون   ى ال

ادة  ة م ال ال ة ال ارات م ٢ون الفق عاق في إقل على ما یلي: "تلقى اس ف م ل   
ارات  ح لاس ي ت عاملة ال ة ع ال ل فة ولا تقل أف عاق الآخ معاملة عادلة وم ف ال ال

ة".    م أ دولة ثال
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ة؟ أم هل  ا الأم وال ع  ول ولا ت ارات م ال ة ع اس ل تقل أف
ارات،  ل الاس ة ق ل ة الأولى خلال ع ام في الفق اق الال ی ن د ت ق ال

فة في ح عاملة العادلة وال ال ام  ة الال ال ة ال د الفق ا ت ول ب ود ما تلقاه ال
عاملة  ة ت مادة خاصة  ف أن الاتفا ا ال جح ه الأخ م معاملة؟ و
ة، وذل في  ولة الأك رعا ة معاملة ال عات الاتفا ض عل  ا ی ال 

ادة  ا لأن  ع١١ال عله صال ة ت م ع امات ، في ن ی  ع الال لى ج
ها اردة ف  .)١٢٠(ال

ي  .١٠٠ ة ال فة في الاتفا عاملة العادلة وال ال ام  ا ال على الال ر أ وت
ا في  لان ها م مع س م ات ١٩٩٦مارس  ١١أب ح ن  ،)١٢١(ثلاث م

ادة  ه ال ة ( ٢عل ارات" في الفق ة الاس ا ع وح نة "ت ع ع ٢ال نا مع ت ) مق
ة  اس ة " م ا ارات ال  ة adequateاس ة في ذات الفق اش " وتلاه م

ادة  ا ال ه أ لة. ون عل ة أو غ معق اءات ت اذ إج نة  ٣ح ات ع ال
ة ( ة في الفق ارات"، م ارات ال ١"معاملة الاس ي ت أن اس )، وال

ع  ها ت ائ ارا"بـ وع حة لاس فة ولا تقل ع تل ال ت معاملة عادلة وم
ة ( غة في الفق رت ذات ال "، وت ة/ أخ ادة، ٢م دولة ثال ) م ذات ال

ال ودارة  ع ص اس ولة الأخ  حة ل ال ة ال ا ال عل  ي ت وال
 . اراته ف في اس  وال

                                                 
ادة  (١٢٠) ی ١١ت ال عاق ف ال ل م ال و  ة على ما یلي: "یلقى م ا  - م الاتفا

ارة في  عات ال ض ال عل  عاق الآی ف ال ا الاتفاق وفي إقل ال ولة الأك  - كه معاملة ال
ة  ."رعا

ادة  ازعات، وخاصة ال ة ال ص ت ع ن ادة  ه ال ة  ١٠وجاءت ه ي ن على ت وال
ولي،  فة أو إلى ال ال ولة ال اك ال ء إلى م الل فة  ولة ال ازعات ب ال وال ال

، دون أ ت ارات، وال قلة للاس فات م ادة الأولى تع ة في ال لات. وت الاتفا ف
 . ا   وال

ة  (١٢١) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ لان ة وال ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وق الاتفا
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ا عل، وا١٩٩٨مارس  ١١للغة الإن اد ه .لاع ل  ى ال الإن
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مة مع غانا في  .١٠١ ات ال ارخ  )١٢٢(،١٩٩٨مارس  ١١وأت الاتفا ا ب ومع زام
ل  ٢٨ ص  )١٢٣(،٢٠٠٠أب ا،  اغة ح ف ال ص ب ة ذات ال م

عاملة العادلة ة والأم ال ا ف ال فة وت ا  –وال مة مع زام ة ال ل الاتفا
ة  ادة ( ٢ن في الفق "٢م ال ة وأم "كامل ا اللغة  ) على ح ها  في ن

ا ا "ال ة م ل اللغة الإن ا جاء ال  ة، ب " الع ة والأم اس ة ال
adequate protection and security . 

                                                 
ة على  (١٢٢) ة، ول ت الاتفا ة، وللغ ذات ال ل ة والإن اللغ الع ة  م الاتفا وق أب

ة على  اف ائ ال ة. ووفقا للق ل اللغة الإن ا على ال  اد ه لاف، والاع د في حالة الاخ ا ت أیه
ع ح ا ة  خل الاتفا اد، ل ت قع الأون فاذ.م   ل

ة على ما یلي:  ع اد ال   وت ال
ARTICLE 2 
PROMOTION AND PROTECTION OF INVESTMENTS 
1. Each Contracting Party shall encourage and create favourable conditions for 
investors of the other Contracting Party to invest capital in its territory, and 
subject to its right to exercise powers conferred by its laws, shall admit such 
capital. 
2. Investments of investors of each Contracting Party shall at all times be 
accorded fair and equitable treatment and shall enjoy adequate protection and 
security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting 
Party shall in any way impair by unreasonable or discriminatory measures the 
management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its 
territory of investors of the other Contracting Party. 
ARTICLE 3 
TREATMENT OF INVESTMENT 
1. Investments of investors of one Contracting Party in the territory of the other 
Contracting Party and also the returns therefrom shall receive treatment which 
is fair and equitable and not less favourable than that accorded in respect of the 
investments of investors of any third state. 
2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other 
Contracting Party as regards the management, use, enjoyment or disposal of 
their investments, treatment which is fair and equitable and not less favourable 
than that which is accorded to investors of any third state. 

ة على  (١٢٣) ة، ول ت الاتفا ة، وللغ ذات ال ل ة والإن اللغ الع ة  م الاتفا وق أب
اد ه لاف، والاع د في حالة الاخ ا ت ائ أیه ة. ووفقا للق ل ة والإن اللغة الع ا على ال 

فاذ. ع ح ال ة  خل الاتفا اد، ل ت قع الأون ة على م اف   ال
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ام في  .١٠٢ مة مع ف ة ال ص  ١٩٩٧س  ٦وت الاتفا ذات ال
ه  غ ا في ص ة والأم أ ا ال ع  ال ام  ، وجاء الال ت وال ات ال ب

ة، أ  قل "ال املة والأم ة ال ا ا "ال   .)١٢٤(م
ا في وجاءت الاتفا .١٠٣ مة مع لات ل  ٢٤ة ال ص  ١٩٩٧أب ات ال ب

لفا، فق ت  ة والأم م ا ان ال ام  ا جاء الال اغة.  او وال والع
ة اس ة ال ا ع بـ"ال ارات ت ف أن الاس ل ما  "  -ال الإن والأم

adequate protection and security)١٢٥(.  
ا الاتفا .١٠٤ غال في وجاءت أ مة مع ال رة  )١٢٦(،١٩٩٨مارس  ٨ة ال م

ادة  اغة في ال لف ال ان. واخ ص وال والع ات ال ات ب ام ثلاث م الال
عاملة العادلة  ٣ ال ام  ي ر ب الال ار"، وال نة "معاملة الاس ع ال

ة  ارات (الفق فة للاس ة ١وال ل م٢) وال (الفق عاملة  )  ال ام  الال
ة. عا ال ولة الأولى  عاملة ال ام  ة والال ة  ال ا ف ال ام ب ن الال ق ول 

ادة ( ة ٢والأم (ال أ أوصاف.٢) فق  ( 
رة ال في  .١٠٥ ه مة مع ج ة ال اغة أت الاتفا هج وال  ٢٩وعلى ذات ال

ة وا )١٢٧(،١٩٩٣مای  ا ال ام  ا الال املة وأتى أ ة ال ا غة "ال لأم 
                                                 

ة  (١٢٤) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ام ة والف ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل .، وا٢٠٠٢مارس  ٤للغة الإن ل ا على ال الإن اد ه  لاع

ة للغة  (١٢٥) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ة واللات ل ة والإن اللغات الع ة  م الاتفا أب
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ن  ٣الإن ر ١٩٩٨ی . وت ل ا على ال الإن اد ه ، والاع

لاف ب د اخ ا إلى وج ام الإشارةه اغة الال ة. ففي ص اللغة الع ة وال  ل اللغة الإن  ال 
ة:  قل غة ال ة في ال ل اللغة الإن فة، جاء ال  عاملة العادلة وال  fair and equitableال

treatment ر ي ت لاث ال ات ال ة" في ال او ة "معاملة عادلة وم اللغة الع م ال  ا اس ، ب
ا  ة م اللغة الع ، إذ جاء ال  ة والأم ا ف ال ام ب ة للال ال ل  ام. و ا الال ها ه ف

ي ن على:  ة ال ل اللغة الإن لفا ع ال  "، م املة والأم ة ال ا  adequate protection"ال
and security.  

ا (١٢٦) ة  رت الاتفا ي وق ح ن اد على ال الف ة، ول الاع ا ذات ال ه ل م ة ول ن ة والف لع
فاذ.  ة ح ال خل الاتفا لاف. ول ت د في حالة الاخ ا    ت على أیه

ة، وع  (١٢٧) ا ذات ال ه ل م ة، ول ة وال ل ة والإن لاث لغات هي الع ة ب م الاتفا أب
، وق ت ا ل ال الإن ع  ف  لاف غي ال ه الاخ ة. ودخل ه ل ة الإن اد على ال لاع

فاذ في  ة ح ال ن  ٤الاتفا   . ١٩٩٤ی
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ادة  ان ال ا جاء ع  ،" ة". ٣والأم ولة الأك رعا ة ومعاملة ال عاملة ال  "ال
مة مع ال في مای  ة ال ل الاتفا ا   .)١٢٨(١٩٩٥وجاءت أ

ة ب  .١٠٦ فة في الاتفا ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  ر الال وت
ق را ال ادة  )١٢٩(،١٩٩٧مای  ٢٨عة في م وس ة في ال ة ( ٢م )، ح ٣فق

ن  " واق ارات ال فة لاس ح معاملة عادلة وم ل دولة " م  ال
وعات  ازل ع ال ع أو ال ام أو ال اع إدارة أو اس ام  إخ الال

ادة ة أخ في ذات ال نا. وم رة قان ة أو غ م اءات ت ة ( لإج ) ٥في الفق
ل  ي ن على أنه "على  ة. وال عاملة ال ال ام  الال نا  ام مق وجاء الال
ع  ا ارات ال ال فة لاس عاق أن  معاملة عادلة وم ف م
ه، و  ار ل ع الاس ة ت ان وأن أة وف ق عاق الآخ ال ف ال لل

عاملة ه ال ن ه اه. ول  ألا ت قة على رعا حة وال ة م تل ال أقل رعا
                                                                                                                       

ادة  رت ال   ):٢(٢وق
“Article 2.2: Investments owned by investors of either Contracting Party shall 
at all times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy protection 
and security in the territory of the other Contracting Party”. 

ادة  ة على ما یلي ٣ون ال ه الاتفا   : م ه
“l. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and 
returns of 
investors of the other Contracting Party treatment which is fair and equitable 
and not less 
favourable than that which it accords to investments and returns of its own 
investors or to 
investments and returns of its own investors or to investments and returns of 
investors of any third State. 
2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other 
Contracting 
Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their 
investment, treatment which is fair and equitable and not less favourable than 
that which 
it accords to its own investors or to any third State”. 

ة، وع  (١٢٨) ا ذات ال ه ل م ة، ول ة وال ل ة والإن لاث لغات هي الع ة ب م الاتفا أب
ه  ة. ودخل ه ل ة الإن اد على ال ل وت الاع ال الإن ع  ف  لاف غي ال الاخ

فاذ في  ة ح ال   .١٩٩٧أغ  ٢١الاتفا
ارخ  (١٢٩) فاذ ب ، ودخ ح ال ة فق اللغة الع ة    . ١٩٩٨مای  ٥وقع الاتفا
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ة  ا ال اما  ة، ولا ال ولة الأك رعا عاملة ال اما  ة ال ه الاتفا ت ه
املة والأمان.  ال

ان في  .١٠٧ اك مة مع  ة ال ا ت الاتفا ل  ١٦ك ذات  ٢٠٠٠أب
ان ا اغة، ون  او وال وال ات الع ص ب ة ال ا ف ال ام ب لال

لة،  املة أو معق ة  ا والأمان ق أتى دون إضافة أ صفات، فل ی على ح
ادة  ا اق ال في ال " ٢ون ة والأم ا ع بـ"ال   .)١٣٠(على ال

ل .١٠٨ مة مع أ ة ال ل الاتفا ای  ٨ا في وت  صا  ٢٠٠٨ی ن
ابهة عامل ،)١٣١(م ال ام  ا الال ل الأوقات في وجاء ه فة في  ة العادلة وال
ادة  ة ( ٢ال ة ٢فق اذ أ " و ات املة والأم ة ال ا ال ام " الال نا  ) ومق

ف  انة أو ال ن م شأنها إعاقة ال م إدارة أو ص ة  اءات ت إج
. اراته ادة  في اس ا جاءت ال ة ومعاملة  ٣ك عاملة ال نة "ال ولة مع ال

رة ة" م عا ال تها ( –الأولى  فة ١في فق ح معاملة عادلة وم ام  ) الال
حة لأ دولة  عاملة ال ة أو ال عاملة ال ائ لا تقل ع ال ارات والع للاس

ة ( ا جاءت الفق ، ب ف "معاملة عادلة" ٢م الغ ر ت ق ادة ل ) م ذات ال
إدا عل  ا ی ة لل  ل ها ولا تقل أف ف ف ها وال ان ارات وص رة الاس

ة أ عاملة ال ةع ال عا ال ولة الأولى    .)١٣٢(و معاملة ال

                                                 
ة للغة  (١٣٠) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ل ة والإن اللغ الع ة  ه الاتفا م ه أب

اد، ل قع الأون اردة  ائ ال . ووفقا للق ل ا على ال الإن اد ه ة. والاع ل ه  الإن خل ه ت
فاذ. ة ح ال  الاتفا

ات ( (١٣١) ح ه أن الفق لاف ال ادة ٢والاخ ادة ٣) و(١و( ٢) م ال اللغة  ٣) م ال م ال 
غة  ل جاء  ة" رغ أن ال الإن او ح "معاملة عادلة وم ام  ة ت الال  fair andالع

equitable treatment.  
مة  (١٣٢) ة ال ارخ الاتفا ة ب ل ای  ٨مع أ ة ٢٠٠٨ی اللغ الع ، وق وقع م ن 

ة  ه الاتفا . ودخل ه ائ ن ه ال ة  ل اللغة الإن ن ال  لاف  ة، وفي حالة الاخ ل والإن
فاذ في  ن  ١٥ح ال  .٢٠٠٩ی
ادة  ة) على أنه:٢( ٢ن ال اللغة الع ها  ة (في ن   ) م الاتفا

ع  ة وت او ی معاملة عادلة وم عاق ف ال ة ل أ م ال ل ارات ال ح الاس "ی م
ی  عاق ف ال ز لأ م ال ل الأوقات، ولا  عاق في  ف الآخ ال ة والأمان في إقل ال ا ال
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فة لا تقل  .١٠٩ ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  ا جاء ال على الال ك
ول الأخ في الاتفا ارات م ال ا واس ارات ال ة ع معاملة اس

مة في  ن  ٢٤ال ة ( ١٩٩٩ی ارك، وذل في الفق ان ادة ١مع ال  ٣) م ال
ة ( ة أخ في الفق ام م ر الال ارات"، وت نة "معاملة الاس ع ) م ذات ٢ال

عل  ا ی ة  عا ال ولة الأولى  ة ومعاملة ال عاملة ال ال ا  نا أ ادة مق ال
عه وت ف إدارة ال وت . وجاء ال على ت اراته فه في اس

                                                                                                                       
ة أو غ اءات ت ة إج اذ أ ات عاق  ف الآخ ال عل إعاقة م ال ه ت رة في إقل  م

ارات". ف في الاس ع أو ال ام وال انة والاس   الإدارة وال
ادة  ائ  :) على أنه١( ٣ون ال ه وع قامة في إقل ارات ال ح الاس عاق  ف م ل  م  ق "

ي ی  عاملة ال ة ع ال ل ة ولا تقل أف او ف الآخ معاملة عادلة وم ها م ال م
ة." ل ا أك أف ة، أیه ة دولة ثال ائ م أ ارات أو ع ه أو لاس ائ م ارات وع   لاس

ادة  ف الآخ معاملة عادلة ولا تقل  ) على أنه:٢( ٣ون ال عاق ل ال ف م ل  ف  "ی
ف ثال أ ه أو ل  ها ل ي  عاملة ال ة ع تل ال ل ة، وذل أف ل ا أك أف یه

ها." ف ف ع بها أو ال الها وال ع ها واس ان ارات وص إدارة الاس عل    ا ی
غ  ة ول ت فة" تقل عاملة العادلة وال اغة "ال ه أن ص ه  ة، و ل اللغة الإن ا یلي ال  و

ادة  ة:٢( ٣في ال اللغة الع و م ال  ا ی  (  
“Article 2.2: Investments of investors of either Contracting Party shall at all 
times be accorded fair and equitable treatment and shall enjoy protection and 
security in the territory of the other Contracting Party. Neither Contracting 
Party shall impede investors of the other Contracting Party by unreasonable or 
discriminatory measures in its territory as regards the management, 
maintenance, use, enjoyment or disposal of investments”. 
Article 3 National and Most-Favoured-Nation Treatment 
“l. Each Contracting Party shall in its territory accord to investments and 
returns of investors of the other Contracting Party treatment which is fair and 
equitable and not less favourable than that which it accords to investments and 
returns of its own investors or to investments and returns of its own investors or 
to investments and returns of investors of any third State, whichever is more 
favourable. 
2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other 
Contracting Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or 
disposal of their investment, treatment which is fair and equitable and not less 
favourable than that which it accords to its own investors or to investors of any 
third State, whichever is more favourable”. 
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ادة ( افة الأوقات" في ال ارات ال "في  املة والأم لاس ة ال ا ) ٢ال
ة،   نا، في ذات الفق ة، ومق قل غة ال ال ارات"  ة الاس ا نة "ح ع وال

ة. ة أو تع اءات ت اذ إج  )١٣٣(ات
م .١١٠ ة ال را  ١٩٩٩د  ٢ة مع ق في وجاء ن الاتفا ام م الال

لف غ م ت  ة ( .)١٣٤(م ة الأولى في الفق اءت ال ادة ٢ف  ٢) م ال
ارات  ة تعامل الاس عاق ول ال أن ال ارات،  ة الاس ا ع وح نة ت ع ال

ارات ت ع الأوقات، وأن الاس فة" في ج ام"معاملة م ة وأم  ا ل ع "
" اف ة ( .)١٣٥(و فة في الفق عاملة العادلة وال ال ام  ر الال ادة ١وت ) م ال

ى  ٣ ادة على أن "ت ه ال ة"، ح ن ه ولة الأك رعا ام ال نة "أح ع ال
عاق الآخ  ف ال ی في إقل ال عاق ف ال ارات م أ م ال اس

فة ولا تقل ارات  عاملة عادلة وم حة لاس ها ع تل ال ل في أف
ة". ة دولة ثال  م أ

ة  .١١١ قة في الاتفا ا غ ال ة ع ال غة مغای ات  ا ثلاث م ام أ ر الال وت
تغال في  ل  ٢٨مع ال ة ( )١٣٦(،١٩٩٩أب ام أولا في الفق ادة ٢فأتى الال ) م ال

ارات" عق  ٢ ة الاس ا ع وح نة "ت ع ارات، ث ال ل الاس ال على ق
ادة  ت في ال ع ذل م ام  ر الال ة ومعاملة  ٣ت عاملة ال نة "ال ع ال

ارات  الاس عل  ا ی ة  ، م ام ی الال نا به ة" مق عا ال ولة الأولى  ال

                                                 
ة م (١٣٣) ة  وقع الاتفا ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ار ان ة وال ل ة والإن الع خ  ثلاث ن

فاذ في  ة. ودخل ح ال ل اللغ ٢٠٠٠أك  ٢٩للغة الإن ا على ال  اد ه ، والاع
ة. ة والع ل  الإن

فاذ في  (١٣٤) . ودخل ح ال ة فق اللغة الع ة  ه الاتفا م ه ل ١٤أب   .٢٠٠٦ ی
ة على ما یلي: (١٣٥)   ن الفق

ة  ا ع  فة وت ع الأوقات معاملة م ی في ج عاق ف ال ارات م أ م ال "تعامل اس
." عاق الآخ ف ال اف في إقل ال امل و  وأمان 

د اللغة الإن (١٣٦) ة، وت ل ة والإن اللغة الع ة م ن  م الاتفا لاف في أب ة ع ال ل
فاذ في  ة ح ال ه الاتفا ة. ودخل ه ل الغة الإن ا على ال  اد ه ، والاع ف د  ٢٣ال

٢٠٠٠ .  
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ة ها (فق ائ ها معاملة عادل١وع ائ ارات وع عاملة الاس ان  ول ت ال عه ة )، ف
ا  ة  ة، وم ائ أ دولة ثال ارات وع ي تعاملها لاس فة لا تقل ع تل ال وم

ة عل ال (فق عاملة ال معاملة ٢ی ان  ول ت ال )، ح تعه
ها أو ل أ دولة  ي تعاملها ل فة لا تقل ع تل ال عادلة وم

ة. ة ب معاملة ثال غای فى ال ة،  ولا ت عا ال ولة الأولى  ارات معاملة ال الاس
و  ة. ولا ی عا ال ولة الأولى  ة أو معاملة ال عاملة ال ومعاملة ال ال
 " املة والأم ة ال ا ف "ال ام ب ا. وجاء الال ا أو م ة واض غای ه ال س ه

ة ( ادة (٢في الفق لة م٢) م ال ة في ج اش ه م ع ة ح )،  ات الفق قلة ب
اذ  ةات ة أو ت اب تع   .)١٣٧(ت

                                                 
ة: (١٣٧) ع اد ال ا یلي ن ال   و

“Article 2 Promotion and protection of investments: 
1.Each Contracting Party shall promote and encourage, as far as possible, 
within its territory investments made by investors if the other Contracting Party 
and shall admit such investments into its territory in accordance with its laws 
and regulations. It shall in all cases accord such investments fair and equitable 
treatment.  
2.Investments made by investors of either Contracting Party shall enjoy 
protection and security in the territory of the other Contracting Party.  
Neither Contracting Party shall in any way impair by unreasonable, arbitrary or 
discriminatory measures the management, maintenance, use, enjoyment or 
disposal of investments .In its territory io9f investors of the other Contracting 
Party”. 
“Article 3 National and most-favoured-nation treatment 
l. Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the 
other Contracting Party, as well as returns therefrom, shall be accorded 
treatment which is fair and equitable and not less favourable than that the latter 
Contracting Party accords to investments and returns to the investments and 
returns of investors of any third State.  
2. Investors of one Contracting Party shall be accorded by the other Contracting 
Party, as regards management, maintenance, use, enjoyment or disposal of their 
investments, treatment which is fair and equitable and not less favourable than 
the latter Contracting Party accords to its own investors or to investors of any 
third State.  
it accords to its own investors or to investors of any third State, whichever is 
more favourable”. 
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لان في  .١١٢ مة مع تا ة ال ا الاتفا ها أ ای  ١٨وم ي  )١٣٨(،٢٠٠٠ف وال
ادة  ت في ال ام م ها الال ر ف ت ( ٤ت ار" في الفق نة "معاملة الاس ع ) ١ال

ة٢و( عاملة ال ال ام  الال ت  ن في ال ولة  )، واق عاملة ال ام  الال و
لف، إذ  اق ت م عل ب ا ی ام ه ار الال ة. ونلاح أن ت عا ال الأولى 

ة ( عل الفق ادة ١ت ة ( ٤) م ال عل الفق ا ت "، ب ارات ال ) م ٢بـ"اس
ادة  ا  "إدارة و  ٤ال  " "بـ"ال اراته ف في اس ام وال  .)١٣٩(اس

ولة الأولى  ة وال عاملة ال ال ام  قلا للال ا م ة ن دت الاتفا ، أف ومع ذل
ادة  ة في ال عا ة ( ٣ال ان ٢فق ل ع ي ت ف وال ة ل ال ال  (

ة  ا ف "ال ح ب ام ص ة م أ ال ا خل الاتفا ار"، ب ة الاس ا "ح
ة  ، في الفق ا ن "، ون ادة ١(والأم ة ومعاملة ٣) م ال عاملة ال ، على ال

وب أو  ة ع ال ات ار ال ع ع الأض ة في حالات ال عا ال ولة الأولى  ال
ة. ار ال ات أو حالات ال ا رات أو الاض ة أو ال ل اعات ال  ال

فة ثلاث .١١٣ ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  ر الال ا، فق ت  وأخ
ة لعام  ذج ة ال ة ال ات في الاتفا قع ٢٠١٣م دة على م ج ، وال

ة  ها وم ائ ارات وع ص الاس ة  ارات، وم ص الاس ة  اد، م الأون

                                                 
ة م ث (١٣٨) م الاتفا ائ أب ل ه ال ة، وال الإن لان ة وال ل ة والإن اللغات الع خ  لاث ن

فاذ في  ة ح ال . ودخل الاتفا ل ا على ال الإن اد ه ، والاع ف لاف في ال  ٢٧ع ال
ای   . ٢٠٠٢ف

ادة  (١٣٩) الي:  ٤جاء ن ال ة على ال ال   م الاتفا
ARTICLE 4 TREATMENT OF INVESTMENT 
“1. Investments of investors of one Contracting Party in the territory of the 
other Contracting Party and also the returns therefrom shall receive treatment 
which is fair and equitable and not less favourable than that accorded in respect 
of the investments of investors of the latter Contracting Party or of any third 
state which ever is more favourable to the investors. 
2. Each Contracting Party shall in its territory accord to investors of the other 
Contracting Party, as regards the management, use, enjoyment or disposal of 
their investments, treatment which is fair and equitable and not less favourable 
than that which it accords to its own investors or to investors of any third state, 
whichever is more favourable to the investors. 
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. ص ال ة  ة على  )١٤٠(ثال ا ف ال ام ب الال نا  ام مق أتى الال
ه ح ات ل ة، و عاملة ال قل ع ال ة ألا  ة أو تع اب ت اذ أ ت

ة ( ها وذل في الفق ف ف ار أو ال إدارة الاس ادة ٢ت  م  ٢) م ال
ي جاء بها أن  ارات" وال ة الاس ا ع وح نة "ت ع ة ال ذج ة ال الاتفا
ل الأوقات معاملة وعادلة  ح في  ی ت عاق ف ال ارات م ال "اس

فة وت ف الآخ لا تقل ع وم ة والأم في إقل ال اس ة ال ا ال ع 
ادة  ت في ال ع ذل م ام  ر الال ه...". وت ا ع بها م ي  عاملة ال  ٣ال

عاملة". نة "ال ع ة ال ة ( م الاتفا ة أن ١فأت الفق ادة م ه ال ) م ه
عام ع  ها ت ائ ف وع ل  ارات م  فة في إقل "اس لة عادلة وم

ارات  ف لاس ا ال ها ه ي  عاملة ال ة ع ال ل ف الآخ لا تقل أف ال
ة ( ". واخ الفق ، ح ٢م أ دولة أخ ال ادة  ) م ذات ال

اراته  إدارة اس عل  ا ی فة  ن معاملة عادلة وم ن أن ال 
الها وا ع و أ دولة واس لقاها م ي ی عاملة ال ها ولا تقل ع ال ف ف ل

 .  أخ
اع  .١١٤ ات الات ة ب ذج ة ال ة ال ام في الاتفا اغة الال ا أت ص وه

اق  ان ن ى ل  ضا، ح ه غ ار ال ی لا ع ال ، ف ی ودون أ ت
ادة  اغة عامة في ال لفا، خاصة وأن أنه جاء  قه م  لها أن  ٢ت

ة لا ت  ذج ة ال ارات وال معا. ونلاح أن الاتفا ي الاس تغ
ي أن  ع ا ق  ة،  عا ولة الأولى ال عاملة ال ة ولا  عاملة ال ال اما عاما  ال

ادة  ها في ال ص عل الات ال قان فق في ال ام ق  ی الال م  ٣ه
ة ذج ة ال  . الاتفا

ف  .١١٥ فة و عاملة العادلة وال ال امان  انا الال ، جاء أح وضافة إلى ما س
ات.  امات أخ واردة في الاتفا ال ت  ة والأم م ا   ال

                                                 
اد: وهي الاتفا (١٤٠) قع الاون ة فق على م ن ة والف ل اللغ الإن احة    ة ال

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-
agreements/model-agreements 

قع:  ل ال خ   . ٢٠٢٠أغ  ٢٠آخ تارخ ل
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  المبحث الرابع
اقتران الالتزامين بالمعاملة العادلة والمنصفة وبتوفير الحماية والأمن 

 بالتزامات أخرى
ات أخ  .١١٦ ام وجاءت اتفا الال فة  عاملة العادلة وال ال ام  ن الال تق

ة أو  اب ت اذ ت ة أو  ات عا ال ولة الأولى  عاملة ال ة و عاملة ال ال
 . ة والأم ا ف ال ام ب ة، دون ال على الال   تع

ارخ  .١١٧ ا ب ال مة مع إ ة ال ات، الاتفا ه الاتفا  )١٤١(،١٩٨٩مارس  ٢وم ه
ة ( فة في الفق عاملة العادلة وال ال ام  ي ن على الال ادة ١وال  ٢) م ال

ة، وفي "كل الأوقات". وجاء  غة تقل ارات  ة الاس ا ع وح نة ت ع ال
ة،  ات نا، في ذات الفق ام مق ةالال لة أو ت اب غ معق  .)١٤٢(اذ ت

ام ة م الال ا في  وق خل الاتفا ة أ . وت الاتفا ة والأم ا ف ال ب
ادة  ام  ٣ال اد إلى الال الاس ح  ا ق  ة، م عا ال ولة الأولى  عاملة ال اما  ال

ة.  عا ال ولة الأولى  ادا إلى معاملة ال ة والأم اس ا ف ال  ب
ل  .١١٨ مة في أول ی ا ال ل ة مع ب ا الاتفا ها أ ها  )١٤٣(،١٩٩٥وم إذ جاء ف

ف  و ال ها م ي  ارات" ال فة للاس ان "معاملة عادلة وم ام  الال
ها أو  ولة ل ها ال ي ت عاملة ع تل ال ه ال ، على ألا تقل ه الآخ

ة ( ، وذل في الفق ول الأخ ادة ٢ل ال ة  ٣) م ال ا نة "ال ع ال

                                                 
ة  (١٤١) ن الأول لاف ت ة، وفي حالة الاخ ال ة والإ ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا

فاذ في  ة. ودخل ح ال ل . وق جاء ١٩٩٤مای  ١للغة الإن ل ا على ال الإن اد ه ، والاع
ام  ة ال ه الاتفا ادة في ه ارات في ال ل الاس  ). ١( ٢ق

ادة  (١٤٢)   ) على ما یلي:٢( ٢ن ال
Each Contracting State shall at all times ensure fair and equitable treatment of 
the investments of investors of the other Contracting State. Each Contracting 
State shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or 
disposal of investments in its territory and maritime zones of investors of the 
other Contracting State shall not in any way be subjected to, or impaired by, 
unreasonable or discriminatory measures. 

م الات (١٤٣) ع أب ف  لاف في ال ة، وع الاخ ل ة وال ل ة والإن لاث لغات هي الع ة ب فا
فاذ في  ، وق دخل ح ال ل ای  ١٧ال الإن  . ١٩٩٨ی
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ار".  ه ومعاملات الاس ة والأم به ا ف ال ام ب ة م ال وخل الاتفا
ف  ل  ع على  ادة بها أنه ی ة الأولى م ذات ال غة، ون جاء ن الفق ال
ا عاما   ة ن ا ت الاتفا قامة على أرضه،  ارات ال ة" الاس ا "ح

ادة  ة في ال ولة الأك رعا ة.  ٩معاملة ال  م الاتفا
ان في وم ه .١١٩ مة مع ل ة ال ا، الاتفا ات أ مارس  ١٦ه الاتفا

ي ن مادتها رق  )١٤٤(،١٩٩٦ عاملة"  ٣وال ارات وال ة الاس ا نة "ح ع ال
ه  فة داخل أراض عاق أن  معاملة عادلة وم ف م ل  على أنه "على 

ه ال . وه عاق الآخ ف ال ع لل ا ارات ال ال عاملة  ألا لاس
فة داخل  ارات ال عاق للاس ف م ل  ها  ي  ةً م تل ال ن أقل رعا ت
عاق  ف م ل  ها  ي  ع له أو تل ال ا ه م ال ال أراض
، إذا  ع لأ بل ثال ه م جان م تا فة داخل أراض ارات ال للاس

رة أ عاملة ال ه ال ة." كان ه ا أك رعا  خ
ام  .١٢٠ الال فة  عاملة العادلة وال ال ام  ن الال ات أخ تق وجاءت اتفا

د ن  ا، مع وج ه أ م ة أو  عا ال ولة الأولى  عاملة ال ة و عاملة ال ال
مة ب  ة ال ات الاتفا ه الاتفا . وم ه ة والأم ا ف ال ام ب على الال

ون  ام رت مادتها رق  ،٢٠٠٠أك  ٢٤في  م وال ي  نة  ٣وال ع ال
ة ( ارات" في الفق ان، مع ال ١"معاملة الاس مة مع ل ة ال ) ن الاتفا

ام" في  املة والأم ال ة ال ا ف بـ "ال ارات ال م ال ع اس على ت
ادة  ع  ٤ال ة (ال ارات" فق ة الاس ا  .)١٤٥()١نة "ح

                                                 
ة، وق دخل ح  (١٤٤) اللغة الع ا على ال  اد ه م بها، والاع ي أب ة اللغات ال ل ت الاتفا

فاذ في  ن  ٢ال   .١٩٩٧ی
ة  (١٤٥) ة، ول ت الاتفا ا ذات ال ة، وله ن ة والف اللغ الع ة م ن  م الاتفا أب

ا على ال  اد ه فاذ. والاع ع ح ال ة  ه الاتفا خل ه لاف. ول ت د في حالة الاخ ا ت على أیه
ة.  ن   اللغة الف

Article 3: Traitement des investissements 
Chacune des Parties Contractantes s’engage à assurer sur son territoire aux 
investissements des investisseurs de l’autre Partie un traitement juste et 
équitable qui n’est pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux 
investissements de ses propres investisseurs, conformément à ses lois et 
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مة مع دولة ال .١٢١ ة ال ل الاتفا ل  ١٧في  )١٤٦(وت   ٢٠٠١أب
ة ( ادة ١في الفق عاملة  ٥) م ال ال ام  ة" الال ولة الأك رعا ام ال نة "أح ع ال

ارات  ل الأوقات للاس ان "في  ول ت ا إلى أن ال فة، م العادلة وال
ون ت ها م م بها في إقل ق ي  ة الأخ معاملة عادلة ال عاق ولة ال ن لل ع ا

وف  ها في  ي ت ة ع تل ال عاملة أقل رعا ن تل ال فة. ولا ت وم
ن  ا ت ة، أیه ة دولة ثال ها أو م أ اصة  ارات ال اثلة للاس م

ال ام  فة الال عاملة العادلة وال ال ام  ا تلا الال ة." وه عاملة أك رعا
ة  أن الفق ا  ة، عل ولة الأك رعا عاملة ال ة و ادة ت  ٢ال م ذات ال

 ، ة في ال ة أخ ن مغای ة. وم ولة الأك رعا عاملة ال اما عاما  ال
عل  فة في ن ی عاملة العادلة وال ال ام  اءل ع ال في ورود الال ون

ولة الأولى  عاملة ال ه أساسا  ة به ام عام في الاتفا اك ال ان ه ة، إذا  عا ال
عاملة العادلة  ال ام  ة على الال عاملة ال و ق ال ا لا ی ة.  عاملة الأخ ال
ة. وت  عاملة ال ال ام عام  ة م ال ما، إذ خل الاتفا فة مفه وال

ة ( ة في الفق ادة ١الاتفا نة "ح ٣) م ال ع ع ال اما ب ارات" ال ة الاس ا
ف مع  " وأضاف أن ذل "على ن ی امل ة والأمان ال ا ال ارات " الاس
ام، في  ا الال ن ه ة." واق ه الاتفا ام ه ف بها وأح ع ولي ال ن ال اد القان م

ة.  ع ة وال اب ال اذ ال ة،  ات قلة ول في ذات الفق لة م  ج

                                                                                                                       
règlements, ou aux investissements de la nation la plus favorisée, si ce dernier 
est plus favorable.  
Article 4 : Protection des investissements 
Les investissements effectués par les investisseurs de l’une des Parties 
Contractantes sur le territoire de l’autre Parties Contractantes bénéficient de la 
part de cette dernière d’une pleine protection et d’une entière sécurité. Chaque 
Partie Contractante s’engage, sans préjudice à ses lois et règlements, à s’assurer 
que la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la cession sur son 
territoire, des investissements de l’autre Partie Contractante ne soient pas 
entraves par des mesures injustifiées ou discriminatoires». 

، ودخل ح (١٤٦) ة فق اللغة الع ة  ه الاتفا م ه فاذ في أب ل  ٢٦ ال  . ٢٠٠٢أب
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او  .١٢٢ ون ال مق مة مع ش ة ال ف  ٢٢في  )١٤٧(ت الاتفا في  ١٩٩٩ن
ة ( ادة ٢الفق عاملة  ٣) م ال ال ام  ارات" الال ة ومعاملة الاس ا نة "ح ع ال

فة  ولة ال ها ال ي ت عاملة لا تقل ع تل ال أن ال نا  فة مق العادلة وال
ها أو ل أ دولة ثال ل الأوقات". ل ة م لف "في  ة، وخل الفق

ة.  عا ال ولة الأولى  ة ومعاملة ال عاملة ال ا آخ لل ة ن ول ت الاتفا
ا وت  ة، ون قل غة ال ال ة والأم  ا ال ام  ة م الال ا خل الاتفا ك

ة ( ها" ١الفق ي في إقل ة "ت عاق ول ال ادة أن ال ارات ) م ذات ال الاس
ة ح اش ها م ها، یل ان قامة وفقا لق ة ال ة أو تع اب ت اذ ت   .)١٤٨(ات

ة والأم أو  .١٢٣ ا ف ال ام ب فة أو الال عاملة العادلة وال ال ام  ن الال واق
د م  ة في ع ة أو ت اءات تع اذ أ إج م ات ع ام  الال انا  ا أح ه كل

ات.  الاتفا
اذ أ ف .١٢٤ ة،  ات غة مق ة، وال جاء  ا ف ال ام ب ن الال اق

ا في  ان مة مع إس ة ال ة في الاتفا اب ت ف  ٣ت اء  )١٤٩(،١٩٩٢ن ف

                                                 
اب م  (١٤٧) ها ال ای  ١٩٩١اس ى ف ة عق  ٢٠١٩وح ال ا ال ون ت اس مق ا"، ث ات ون "مق

ن  م في ی نان ال ل اتفاقها مع ال فاذ في  ٢٠١٨دخ ای  ١٢ح ال ه ٢٠١٩ف م ه . وق أب
و  ق ة وال ل ة والإن لاث الع اللغات ال ة  لاف في الاتفا ة في حالة الاخ ل د اللغة الإن ة، وت ن
ة. ل اللغة الإن ا على ال  اد ه . والاع ف   ال

ادة  (١٤٨) ة م ال ان تان الأولى وال  على ما یلي: ٣ت الفق
Article 3: Protection and Treatment of Investments 
1- Each Contracting Party shall protect within its territory investments 
made in accordance with its laws and regulations by investors of the other 
Party, and shall not impair, by unreasonable or discriminatory measures, the 
management, maintenance, use, enjoyment, extension, sale and should it so 
happen, liquidation of such investments. 
2- Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment within 
its territory, of the investments of the investors of the other Contracting Party. 
This treatment shall not be less favourable than that granted by Each 
Contracting Party to investments made by its own investors or by investors of 
any third State. 

ة  (١٤٩) ن الأول لاف ت ة وفي حالة الاخ ان ة والإس ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن وقع الاتفا
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ل ٢٦للغة الإن ا ١٩٩٤أب اد ه . وق س ، والاع ل على ال الإن



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٥٨٨

ة ( امان في الفق ادة ١الال ام على أن  ٣) م ال ة". ون الال ا نة "ال ع ال
و  ارات ال ة اس عاق ل دولة م ي"  ها "ت ان ي أ وفقا لق لة الأخ ال

اق  ی ن ، و ة والأم ا ف ال ة ل قل غة ال ها، دون ال على ال ائ ول
ارات ا ة في الاس ا قةال ان ال ي أ وفقا للق ة  .)١٥٠(ل وت الاتفا

ة ( ة في الفق عا ال ولة الأولى  ف معاملة ال اما ب اد٢ال نة  ٤ة ) م ال ع ال
عاملة".  "ال

ارخ  .١٢٥ مة مع دولة الإمارات ب ة ال ا الاتفا ال ذل أ مای  ١١وم
ة ( )١٥١(.١٩٩٧ فة في الفق عاملة العادلة وال ال ام  ادة ٣وق جاء الال ) م ال

اذ أ  ٢ ة  ات نا، في ذات الفق ارات" مق ة الاس ا ع وح نة "ت ع ال
ا اءات اع عاملة العادلة "إج ال ام  ة". وجاء الال لة أو ت ة أو غ معق

ع  ، في ج ل دولة "أن ت ت  ة، ح تعه غة تقل فة في ص وال
ة  عاق ولة ال ة ل م ال ارات العائ فة وعادلة للاس الأوقات، معاملة م

." ة ( الأخ ة والأم في الفق ا ال ام  ر ) ٢وجاء الال ادة، وال ق م ذات ال
ا  ولي"،  ن ال امل وفقا للقان ة والأمان ال ا ال ها  ع تأس ارات  ع "الاس ت
ة والأمان  ا ف ال ع ب ائ ت ار، فإن الع ر ال أنه "في حالة إعادة الاس ق

ارات"ك ة للاس ال ال  ولي .)١٥٢(ا ه ال ن ال ا  ونلاح الإشارة إلى القان
عل  ا ی ه الإشارة  ل ه اب م ، مع  ة أخ ة والأم م ا ال ام  الال عل  ی
اق  ة ن دت الاتفا ا ح فة.  ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  الال
ارات  ج الاس الفعل، وه ما  ها  ي ت تأس ارات ال الاس ة والأم  ا ال
                                                                                                                       

ا  فة، إذ جاء ه عاملة العادلة وال ال ام  اغة الال ی ع ص ة ع ال ه الاتفا ا له ض أن تع
ا. دت له خ ه في مادة أف قلا ع غ ها م ام ف  الال

ة على ما یلي: (١٥٠)  ون الفق
Each Party shall protect in its territory the investments made in accordance with 
its laws and regulations by investors of the other Party, and shall not hamper, 
by means of dysfunctional or discriminatory measures, the management, 
maintenance, use, enjoyment, expansion, sale or if it is the case, the liquidation 
of such investments. 

فاذ في (١٥١) . ودخل ح ال ة فق اللغة الع ة  ای  ١١وقع الاتفا  .١٩٩٩ی
ادة  (١٥٢) ف ال ص ٦( ١ع ل على وجه ال ار و ققها الاس ي  الغ ال أنها "ال ات  ) العائ

ة، وأراح الأسه والإتاوات أو الأ ال أس اس ال ، ال ائ ي".الأراح، الف فع الع  تعاب وال
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أس (ور حلة ال ة (في م ه في الفق ص عل ل ال ل الق ) م ذات ١ا ق
ا جاء في  ی  ا ال . و مقابلة ه ة والأم ا ف ال اق ت ادة) م ن ال
ا ق  ع الأوقات"،  فة "في ج عاملة العادلة وال ال ام  الال علقة  ة ال الفق

ل ال  ام  ل فة ال عاملة العادلة وال ي أن ال قة على تأس ع ا حلة ال
ارات.  الاس

ان في  .١٢٦ ة ع مة ب م وسل ة ال ا جاءت الاتفا مارس  ٢٥ك
ادة  )١٥٣(١٩٩٨ ار في  ٢وق ت ال ة الاس ا ع وح نة ت ع ها وال م
ة ( فة ٣الفق ح معاملة عادلة وم ی  عاق ف ال ل م ال م  أنه "یل  (

ارات ال  ن إدارة لاس أن لا ت مان  ا یل  ، عاق الآخ ف ال م ال
ه  م  ق ار ال  ازل ع الاس ع أو ال ل أو ال ام أو ت انة أو اس أو ص
ارع  ات وال ل ال ه و عاق الآخ في إقل ف ال ن لل ع ا ون ال ال

ة لقا لأ لأ ارات خاضعة م ه الاس ها ه ي ت ف ة أو غ  ال اءات ت إج
ة  ا ف ال اما ب ة ل ت ال ه الاتفا نا." وم اللاف لل أن ه رة قان م

ادة ( ، في ال ة، ون ت عاملة ال ال اما  ، ولا ال ها، الال٤والأم ام ) م
ة ولة الأك رعا ح  ،)١٥٤(عاملة ال اقه، الأم ال ق  ی ل دون ت

ة اس عاملة ال املة والأم وال ة ال ا ال ف  ارات ال ل اس اله ل ع
 . ات أخ ها في اتفا ص عل  ال

ة ( .١٢٧ ل الفق ادة ١وجاءت  ص في  ٣) م ال مة مع ق ة ال  ٢١م الاتفا
عاملة  )١٥٥(،١٩٩٨أك  ان ال اما  ة ال ار" م نة "معاملة الاس ع وال

                                                 
ارخ  (١٥٣) فاذ ب ، وق دخل ح ال ة فق اللغة الع ة  ه الاتفا رت ه  .٢٠٠٠مارس  ٣وق ح
ادة  (١٥٤) ة على ما یلي: ٤ت ال ع م  م الاتفا ح ج ی  عاق ف ال ل م ال م  "یل

ة ح ا ه الاتفا ل ه ع دخ ل أو  عاق الآخ ق ف ال عاملة ال ازا ع ال ف معاملة لا تقل ام ل
ازات  ل الام عاملة لا ت ه ال ة، إلا أن ه ة دولة ثال ات ال م أ ارات وعائ حة لاس ال
ها  ار ولة أو م ه ال ة ه ج ع ة  ی إلى م دولة ثال عاق ف ال ها أح ال ي  ال

ة أو ات ارة ح قة ت ات في م ج اتفا ة أو  ة إقل اد ة اق ق م أو م ي أو س اد ج
ود". ارة ال ة ت ي أو ت   ت الازدواج ال

ة في حالة  (١٥٥) ل د اللغة الإن ة، وت نان ة وال ل ة والإن اللغات الع ة  ه الاتفا م ه أب
ا على ال الإن اد ه . والاع ف لاف في ال فاذ في الاخ ة ح ال ه الاتفا . ودخل ه  ١١ل

  . ١٩٩٩مای 
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عاملة العادل عل  ا ی لة  عق ة وغ ال ع اب ال نا  ال فة مق ة وال
ل  ام "في  ا الال ة أن ه ها، ول ت الفق ف ف ارات أو إدارتها أو ال الاس
ن أقل م  ة  لا  ا امل وال ف "الأم ال ام ب ا جاء الال الأوقات". ب

ارا حة لاس ة ال ا ة"ال ة ( ت م دولة ثال ) م ذات ٢في الفق
ادة  .)١٥٦(ال

ادة  .١٢٨ ا ال ا ت أ ة ( ٢ك ا ٢فق مة ب م ون ة ال ) م الاتفا
ن  ٢٠في  ة ع أغل ٢٠٠٠ی ل لفا  ها م اد ف ت ال اؤها وت ي جاء ب ، وال

ادة ( ة. ف ال ات ال ة ع٢الاتفا ه الاتفا ات ) م ه امات في فق ة ال
ل  أ أوصاف م ن  ا غ مق فة ه عاملة العادلة وال ال ام  لفة. وجاء الال م

ة ( ا ت الفق  . ل الأوقات" أو غ ذل ام ٣"في  ادة الال ) م ذات ال
ة عاملة ال ال نا  ة" مق ا امل وال ف "الأم ال ولة الأولى  ب ومعاملة ال

ة عا  .)١٥٧(ال
مة مع  .١٢٩ ة ال ة في الاتفا غة مغای فة  عاملة العادلة وال ال ام  وأتى الال

ا في  ف" ١٩٩٧س  ٢٣روس ام عادل وم ف "ن ، ح ن على ت
علقة  ة ال عل بـ"الأن ا ی  ، ع ام"  ا "ال ال"، وه ارات رؤوس الأم لاس

اب ال  ارات" ال ه الاس ه، به ف  ار وال ث على إدارة الاس ي ت ة ال

                                                 
تان على ما یلي: (١٥٦)   ن الفق

“1-Each Contracting Party shall ensure fair and equitable treatment to the 
investments of investors of the other Contracting Party and shall not impair, by 
unreasonable or discriminatory measures, the operation, management, 
maintenance, use, enjoyment or disposal thereof by those investors.  
2-More particularly, each Contracting Party shall accord to such investments 
full security and protection which in any case shall not be less than that 
accorded to investments or investors of any third state”. 

لاف في  (١٥٧) ة ع الاخ ل د اللغة الإن ة، وت ل ة والإن اللغ الع ة  ه الاتفا م ه أب
لا فاذ. و ع ح ال ة  ه الاتفا خل ه . ول ت ل ا على ال الإن اد ه . والاع ف ة ال ح أن الفق

ادة ٤( ي  ٢) م ال ول ق تع ، فإن أ م ال ق ا ت ال غ م الفق ال ق ن على أنه، 
ة،  ل اعات م اء ص ة وذل م أجل إن ها ال اس ار س ل في إ اتها ال ها وش ا اف ل ح

ات أ  ي وش ا ة م ارات وأن ل  على اس ث  ة ألا ت .ش ی عاق ف ال   م ال
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ة ( ادة ١وذل في الفق ال"ال ٣) م ال ار رأس ال ام اس نة "ن وهي  ،)١٥٨(ع
امة والأم  ة ال ا ال ارات  ع الاس ام ب ا أتى الال ة. ب غة غ تقل ص

ة ( عاتها" في الفق ادة ٢"وفقا ل ع ٢) م ال نة "ت ع ار رأس  ال ة اس ا وح
ةا ال" م الاتفا ة  .)١٥٩(ل ا ال ام  ان الال ل اق ع، ح ال اؤل،  ر ال و

الإشارة  ة  ة، وم ه الاتفا ا في ه ة،  عات ال الإشارة إلى ال ة  والأم م
ها على  دة؟ وما هي دلال ة مق غای ه ال ادئه، فهل ه ولي العام وم ن ال إلى القان

وده؟ م ام وح  ن الال
ع الاتفا .١٣٠ ارد في  ولة، ال ام ال ال انا  امان أح ن الال ل واق ق ة،  ائ ات ال

ارات  .)١٦٠(الاس

                                                 
لاف  (١٥٨) ة في حال الاخ ل د اللغة الإن ة، وت وس ة وال ل ة والإن اللغات الع ة  م الاتفا أب

فاذ في  ة ح ال . ودخل الاتفا ل ا على ال الإن اد ه ، والاع ف ن  ١٢في ال   . ٢٠٠٠ی
ات على ما یلي: (١٥٩) ه الفق   ون ه

“Article Two: Encouragement and Protection of Capital Investment 
1. ….. 
2. Each of the Contracting Parties shall guarantee to the investors of the other 
Contracting Party, in conformity with its legislation, complete protection and 
security of the capital investments of the investors of the other Contracting 
Party. 
Article Three: Capital Investment Regime 
1. Each Contracting Party shall provide on its territory a just and equitable 
regime for capital investment, carried out by the investors of the other 
Contracting Party, and for the activity, involved in making such capital 
investment, this regime shall exclude discriminatory measures, which could 
have interfered with the management and disposal of the capital investment”. 

ارات  (١٦٠) ع الاس اسات ل ول س ع ال ح ال حقا في ت  ها م خلال م على أراض
ولة  ارات في ال ق الاس ل إلى س خ ن ال ار،   الاس علقة  اتها ال اراته في اتفا ل اس ق
ه  ة أساسا ه ة الأم ات ال لا د. وق ت ال ة أو غ م و مع د  ، إما م حقا لل

الا اغات، إما في م ع ال ا ام ارات، ب ل الاس ة لق و مع ال على ش ة، وما  ت مع
عة  ة وم ی ق اتها ال امل سل ة  ف اتها، م ا ال في اتفا ح ه ة ع م ول الأورو أغل ال

 : . ان ة فق اخل عاتها ال ة ل ارات الأج ل الاس  ق
Rudolf Dolzer & Christopher Schreuer, “Principles of International Investment 
Law”, p. 88-89. 



  المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)               مجلة علمية محكمة 
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٤٥٩٢

ارخ  .١٣١ مة ب م وال ب ة ال ادة  ١٩٩٨مارس  ٤ت الاتفا في ال
عاملة ا٢( ارات ال ح الاس اما  ارات" ال ع الاس نة "ت ع لعادلة ) ال

تها الأولى مق فة "في أ حالة" في فق اراتوال ل الاس ق ام  الال  .)١٦١(نا 
ف الآخ في  ارات ال امل لاس ة والأم ال ا ف ال اما ب ا ت ال ك

ادة  ة ( ٣ال ارات" فق ة الاس ا نة "ح ع ه م ) م الاتفا١ال قلا ع غ ة م
امات  .)١٦٢(الال

تغال في  فيو  .١٣٢ ة مع ال ل  ٢٨الاتفا ه  )١٦٣(،١٩٩٩أب را، ول ام م أتى الال
ارات، ح جاء ل الاس ق ام  الال ة الأولى  ن في ال ة ( اق ) م ٢في الفق

ادة ( ل ٢ال ارات عق ال على ق ة الاس ا ع وح نة ت ع ) ال
ال" ل الأح ارات و"في  ا ا –الاس ه  مة ا  ة ال ارد في الاتفا ل ال

ا عام   .٢٠٠١مع ال

                                                 
د في حالة  (١٦١) ا  ة، ول ت على أیه ا ذات ال ه ل م ة ول ن ة والف الع ة  م الاتفا أب

لاح أن  . و ع فاذ  ة ح ال ه الاتفا خل ه ة. ول ت اللغة الع ا على ال  اد ه لاف. والاع الاخ
ه الا ة ه ادة ب ، فق ت ذات ال مة مع م ات ال اد للاتفا ع اما ع ال لف ت ة ت تفا

ع ع  فعة العامة، ون ال ائه في حالة ال و إج ة وش ل ع ال ادرة ون ع ال ام  الال
ادة ( . ن ال ل ادرة  أم وال ة٦ال ولة الأك رعا عاملة" على ش ال نة "ال ع ا ل ) ال  .

ف  ار وال م ال فة للاس ولة ال ازعات ب ال ة ال ة مادة ع ت ه الاتفا ت ه
تها  ، أشارت في فق ی عاق ف ال ازعات ب ال ة ال عل ب ل فق على مادة ت ا اش ، ون الآخ

ادة  اق ال عة إلى ان ا . ٢٧ال ة واش   م اتفا
ادة ١ة (ون الفق ع  - ١"على ما یلي: ٢) م ال ل وت ی ق عاق ف ال ل م ال ع على  ی

ح له  ه وأن  ان عاق الآخ وفقا لق ف ال ات ال ي وش ا ل م اقعة في إقل م ق ارات ال الاس
فة."  في أ حالة معاملة عادلة وم

ة على ما یلي: (١٦٢) ه الفق ا ون ه ى اس ی "ت عاق ف ال ات أ م ال ي أو ش ا رات م
." امل ة وأم  ا عاق الآخ  ف ال  في إقل ال

لاف في  (١٦٣) ة ع ال ل د اللغة الإن ة، وت ل ة والإن اللغة الع ة م ن  م الاتفا أب
ه الاتف ة. ودخل ه ل الغة الإن ا على ال  اد ه ، والاع ف فاذ في ال ة ح ال د  ٢٣ا

٢٠٠٠ . 
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٤٥٩٣

مة ب م  .١٣٣ ة ال ا في الاتفا فة أ عاملة العادلة وال ال ام  وجاء الال
ارخ  ا ب ل  ١٢وال ادة  )١٦٤(،٢٠٠١أب ة  ٢في ال ا ع وح نة "ت ع ال

ارات، ون على أنه ل الاس ع" ق ار" عق ال على "ت ع  الاس "
ل  ، و عاق الآخ ف ال ارات م ال ه اس عاق في إقل ف م كل 
ه  ال ت على ه ل الأح عاته. وفي  قا ل ارات  ه الاس ل ه ق

فة". ارات معاملة عادلة وم ل ما إذا  الاس اؤل ح اغة ال ال وت ص
عاملة هي ه ال ع به ي ت ارات ال لة ل  كان الاس ق ارات ال فق الاس

ة ( ، خاصة وأن الفق عاق ف ال احة على أن ٢لل ادة ن ص ) م ذات ال
ادة  لها وفقا لل ي ی ق ارات ال ع الاس املة في  ١- ٢"ت ة ال ا ال ها  ائ وع

ة، قل ه ال غ ة والأم  ا ف ال ام ب الال أت ال  ا الاتفاق". فل   ل ه
لة. ومع  ق ارات ال اقها في الاس د ن املة وح ة ال ا ا ن فق على ال ون
فة یلقي  عاملة العادلة وال ال عل  ا ی ال"  ل الأح ل "في  ، فإن ق ذل
ة  ارات خلال ف ام على الاس ا الال ا ت ه ي ه ع ، إذ ق  ع ال ب

لها.  ع ق ا لا فق  ل أ مها للق ة في ال تق غای ا الفه ال ز ه ع و
ارات  ا تعامل الاس لة، ب ق ارات ال ة على الاس ا ف ال الي، إذ ق ت ال

ال". ل الأح فة "في   معاملة عادلة وم
ع  .١٣٤ ة، خل  امات أخ في ذات الاتفا ال امان  ن الال ا اق و

ا.  ه ام أو م أ م ات م الال  الاتفا
                                                 

ن  (١٦٤) لاف ت ة، وفي حالة الاخ ان ة والأل ل ة والإن الع خ  ة م ثلاث ن ه الاتفا وقع ه
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ة للغة الإن ل  ٢٩الأول اد في ال على ال ٢٠٠٢أب . والاع

اللغة الإ ا یلي ال  ة، و ة:اللغة الع ل  ن
ادة ( ة على ما یلي:٢وت ال ه الاتفا   ) م ه

(1) Each Contracting Party shall in its territory promote, as far as possible, 
investments of investors of the other Contracting Party, admit such investments 
in accordance with its legislation and in any case accord such investments fair 
and equitable treatment.  
(2) Investments admitted according to Article 2 paragrpah 1 and their 
returbs sgakk enjoy the full protection of the present Agreement. The same 
applies without prejudice to tyeh regulations of paragraph 1 also for their 
returns in case of reinvestment of such returns. The legal extension, alteration 
or transformation of an investment is considered to be a new investment”. 
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٤٥٩٤

  المبحث الخامس
 ن أي من الالتزامين أو من كليهماخلو بعض الاتفاقيات م

ف  .١٣٥ ام ب ات م الال ع الاتفا اه م خل  وضافة إلى ما س وأن لاح
ارات معاملة  عاملة الاس ام  ات م الال ع الاتفا ، خل  ة والأم ا ال

ا.  ه فة، أو م أ م   عادلة وم
اءت الاتفا .١٣٦ ا في ف ن مة مع ف ة م ١٩٧٥د  ٢٢ة ال ام  خال الال

ة والأم ا ف ال غة  .)١٦٥(ب فة في ص عاملة العادلة وال ال ام  وجاء الال
ادة  ل الأوقات"، وذل في ال ارة "في  ة، ودون ت  ة.  ٣تقل م الاتفا

ولة الأو  عاملة ال اما  ة ت ال لاح أن الاتفا ادة، و ة في ذات ال عا ال لى 
ولة  ادا إلى معاملة ال ة والأم اس ا ف ال ام ب اد إلى الال الاس ح  ا ق  م

ة.  عا ال  الأولى 
مة ب م وال في  .١٣٧ ة ال ا الاتفا ل  ١٥وخل أ  )١٦٦(،١٩٧٨ی

ارات. ون ت الاتفا ة والأم للاس ا ف ال ام ب ادة م الال  ٢ة في ال
ة.٢( عا ال ولة الأولى  عاملة ال اما   ) ال
ة  .١٣٨ ات ال لا مة ب م وال ارات ال ة الاس ا ع وح ة ت وتع اتفا

ة في  ا  ١٩٨٦مارس  ١١الأم ه غ ام  ل م الال الا على ال م
ا ة لل اغة مق وفة، مع وضع ص ع عاملة وفقا للقان ال ولية وال  .)١٦٧(ن ال

ة ( ة في الفق ة ن على أن ٢ادة ) م ال٤ف الاتفا لا " ارة مق
ه ل ا ی ا م ارات أقل أب ة وأم الاس ا ن معاملة وح ع  ت ولي وال ن ال القان

                                                 
ي. ودخل ح ال (١٦٥) ن اد على ال الف ، والاع ة فق ن اللغة الف ة   ١فاذ فيوقع الاتفا

نة.١٩٧٥أك  ادها غ مع لاح أن م  ، و
فاذ في  (١٦٦) . ودخل ح ال ة فق ل اللغة الإن ة  ای  ٢٩وقع الاتفا ادها ١٩٧٩ی ل م ، ولا ت

 . او ة ع   أ
ة، ول ت على أ اللغ  (١٦٧) ها ذات ال ل م ة، ول ل ة والإن اللغ الع ة  م الاتفا أب
د ي ت  ت الات ال ل ال ة ملاح تف ة ع اغة. وق ت الاتفا لاف في ال في حالة الاخ

فاذ في  ة ح ال اد. ودخل الاتفا ة م ها ع ل ف ا ع ها،  ن  ٢٧ف   . ١٩٩٢ی
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٤٥٩٥

ي اف" في  .)١٦٨("ال الة والإن ل دولة "للع ام  اح اما  ة ال وت الاتفا
ي أو  ا ولة الأخ معاملة م ات ال ةش اساتها ال عل  ا ی  )١٦٩(. 

ادة  ة ( ٢وت ال عاملة ٣فق اما  ة وال عاملة ال ال اما  ة ال ) م الاتفا
 ، ابهة. ومع ذل وف ال ارات في ال ة للاس ال ة  عا ال ولة الأولى  ال

ادة  قل م ال ت م ة في فق ا الاتفا ع ما اع ٢ن أ ، على 
ة ( فة، إذ ن الفق عاملة العادلة وال ال ام  ة (٧ض م الال ) ٨) والفق

ف  ة ب ال امات وال ف الال ق فعالة ل ف  ام ب ادة على الال ه ال م ه
ارات  حة للاس اخ لل ار وال د الاس اردة في عق ق ال ق امات وال الال

، وال قاضي أمام ال ل ال ع الإدار وس ل ال إتاحة س ا  ، و
ارات  اءات الإدارة والق اف والإج ائح والأع ارات والل ان والق افة الق و 

ها. ث ف ولة أو ت ارات في ال الاس عل  ي ت ة ال ائ ام الق ف  )١٧٠(والأح وس

                                                 
ة: (١٦٨) ل اللغة الإن  ال 

Article II (4): “4. The treatment, protection and security of investments shall 
never be less than that required by international law and national legislation”. 

ة: (١٦٩) ل الغة الإن    ال 
ARTICLE XI: TAXATION 
“With respect to its tax policies, each Party should strive to accord fairness and 
equity in the treatment of investments of nationals or companies of the other 
Party. Nevertheless, all matters relating to the taxation of nationals or 
companies of a Party, or their investments in the territories of the other Party or 
a subdivision thereof shall be excluded from this Treaty, except with regard to 
measures covered by Article III and the specific provisions of Article V”. 

ة: (١٧٠) ل اللغة الإن ت    ن الفق
“7. Each Party recognizes that in order to maintain a favorable environment for 
investments in its territory by nationals or companies of the other Party, it 
should provide effective means of asserting claims and enforcing rights with 
respect to investment agreements, investments authorizations and properties. 
Each Party shall grant to nationals or companies of the other Party, on terms 
and conditions no less favorable than those which it grants in like situations to 
its own nationals or companies or to nationals or companies of any third 
country, whichever is the most favorable treatment, the right of access to its 
courts of justice, administrative tribunals and agencies, and all other bodies 
exercising adjudicatory authority, and the right to employ persons of their 
choice ,who otherwise qualify under applicable laws and regulations of the 
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٤٥٩٦

ات ا ق ه الي   ل ال ص، إذ ن في الف ه ال ة ه ول ل ال
ة مقامة م  ة دعاو ت ه ع ت إل ة الأساس ال اس ه الاتفا ل ه ش

.  م أم ض م
ا في  .١٣٩ مة مع ل ة ال لة في  ١٩٩٠د  ٣وخل الاتفا ع  ٢١وال

ام معا ٢٠٠٦د  عامل ،)١٧١(م الال ال ام  ان ت الال ة ون 
ة.  عا ال ولة الأولى  عاملة ال ة و  ال

ا في  .١٤٠ رج مة مع ج ة ال ا أت الاتفا ن  ٣ك ام  ١٩٩٩ی ة م الال خال
ة،  قة مق ارات  ة الاس ا فة ون على ح عاملة العادلة وال ال

رت في مادتها رق  ة ( ٣فق ارات ومعاملاتها في الفق ة الاس ا نة ح ع  )١ال
قامة على  ف الآخ ال ارات ال ي" اس ف " ل  ها ق ن على أن  م
ة  عاملة ال ال م  صا تل ة ن ا ت الاتفا ه.  ائ ه ول ان ه وفقا لق إقل

ارات (مادة  ة للاس ولة الأك رعا عاملة ال ة  ٣و عل ٢فق ا ی ) ولل 
امها ارات واس ها (مادة  إدارة الاس ف ف ة  ٣وال )، وه ما  ٣فق

ها أ م  م ات أخ أب اردی في اتفا ام ال ی أ م الال ه ل اد عل الاع
ادة ( ، إضافة إلى ال ی ل اخلي ٩ال ن ال ي ن على أن أ ن في القان ) ال

ف  ح ل ال ان عاما أو خاصا، ی اء  ة، س ة دول الآخ أو في اتفا
ة في  ن له الأول ل،  ةمعاملة أف ه الاتفا ام ه  .)١٧٢(ال على أح

                                                                                                                       
forum for the purpose of asserting claims, and enforcing rights, with respect to 
their investments. 
8. Each Party and its subdivisions shall make public all laws, regulations, 
administrative practices and procedures, and adjudicatory decisions that pertain 
to [or] affect investments in its territory of nationals or companies of the other 
Party.” 

فاذ في  (١٧١) ، ودخل ح ال ة فق اللغة الع ة  ل  ٤وقع الاتفا ة غ ١٩٩١ی ه الاتفا . وه
ائها، فل ت ة م ح ب ا هي العادة –تقل ا  - ك  ، ار وال فات الاس مادة ت تع

مات ن على ت عل ادل ال ها وت ای ارات وح ع الاس ول ل لي ال ة م م ة م ل ل
ار.  الاس علقة  ة ال ص ال  وال

لاف  (١٧٢) ة، وفي حالة الاخ ا ذات ال ه ل م ة ول رج ة وال ل ة والإن الع ة  م الاتفا أب
ا على ال  اد ه . والاع ل فاذ د ال الإن ة ح ال ه الاتفا خل ه ة. ول ت ل اللغة الإن

.   ع
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ا في  .١٤١ مة مع ت ة ال اما  )١٧٣(،١٩٩٦أك  ٤ول ت الاتفا ال
ه  ان ت فة، ون  عاملة العادلة وال ال اما  املة والأم ولا ال ة ال ا ال

افها اتفق ة ق أشار إلى أن أ ة الاتفا فة م عاملة العادلة وال ا أن "ال
ة. ولا  اد ارد الاق فادة م ال ع الاس ار" ول ق للاس ار م فا على إ لل
فة على ال  عاملة العادلة وال ف ال اما ب غة ال ه ال ر أن تع ه ی

ة ق ت ، أن الاتفا ال ی  . وج ات الأخ ارد في الاتفا اما  ال ال
وف  ارات في ال ة للاس ولة الأك رعا عاملة ال ة و عاملة ال ال
ارات  ام على الاس ال إلى ت أ م الال ح ال ف ابهة، وه ما ق  ال

اق ت الاتفا خل ض ن ي ت و اللازمةال ت ال اف  .)١٧٤(ة إذا ما ت
مة مع بلغارا  .١٤٢ ة ال ة م  )١٧٥(١٩٩٨مارس  ١٥في وجاءت الاتفا خال

املة والأمان. وق  ة ال ا ف ال ام ب فة والال عاملة العادلة وال ال ام  الال
ا   ة، م ولة الأك رعا عاملة ال ام  أن الال صا  ة ن ت الاتفا

ي ت عاملة ال ه ال ها أن  إلى ال ه م ات أخ أب ها اتفا
 .)١٧٦(م

                                                 
اللغة  (١٧٣) د ال  لاف  ة، وفي حالة الاخ ل ة والإن ة وال اللغات الع ة  م الاتفا أب

فاذ في  ة. ودخل ح ال ل اللغة الإن اد على ال  ة، وت الاع ل ل  ٣١الإن   . ٢٠٠٢ی
ه الا  (١٧٤) ة على ما یلي:ن ت  تفا

“Agreeing that fair and equitable treatment of investment is desirable in order 
to maintain a stable framework for investment and maximum effective 
utilization of economic resources,…” 

ة على ما یل ان تها ال ها في فق ة م ان ادة ال  ي:ون ال
“ARTICLE II Promotion and Protection of Investments 
2.Each Party shall accord to these investments, once established, treatment on 
less favourable than that accorded in similar situations to investments of its 
investors or to investments of investors of any third country, whichever is the 
most favourable”. 

اللغة  (١٧٥) د ال  لاف  لغارة، وفي حالة الاخ ة وال ل ة والإن اللغات الع ة  م الاتفا أب
فاذ في  ة. ودخل ح ال ل ن  ٨الإن  .٢٠٠٠ی

ولة وال في الات (١٧٦) ازعات ب ال ة ال أن م ت ا  د فق عل مة مع بلغارا م ة ال فا
 . امات أخ ال ة، ول ی الإخلال  ل ع ال ع ع ن لغ ال ة ع م اش ازعات ال   ال
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٤٥٩٨

دة  .١٤٣ عه غ ال ات م ال ه الاتفا ، أنه رغ خل ه وم اللاف لل
مة مع  ة ال الاتفا عل  ا ی ، خاصة  ات ال ع ه ، ن أن  ام للال
ان ت  ا ل  ة  ص الاتفا ة، ق عامل ن ة الأم ات ال لا ال

ل ام فعلا، على ن ما س في الف الي. الال   ال
 خلاصة الفصل:

ع  .١٤٤ ة وت ا ة ل ائ ات ال لة م أه الاتفا ل أم ا الف ا في ه ض ع اس
ة  ة أو ع ة أو أم اء مع دول أورو ، س ها م م ي أب ارات ال الاس
ؤوس  ردة ل امي م ال، أو مع دول أخ م العال ال ؤوس الأم رة ل م

ال.    الأم
راسة  .١٤٥ ا، ب ه وت ل عها ه ي ت ة ال ی امات الع ام اث م الال فق ال

ات على عا ةالاتفا غای ع وال ولة، م ال ة –ت ال انا داخل ذات الاتفا  -أح
ة  ا ف ال ام ب ارات والال فة للاس عاملة العادلة وال ال ام  اغة الال في ص

ل ا ا في الف ا س أن أوض اغة والأم لها. و لافات ال ، أن اخ ه ل
نها،  ی م امات وفي ت ه الال لاف في تف ه ض واخ ها غ ت عل ق ی
ه  ازل ع ات ق ت ه الاتفا اف في ه ول الأ و أن ال وه الأم ال ی
ارها  قها، م خلال إص ة ع ت اش ازعات ال ل في ال ع للف لل ال

اغا ي ص امات. على ت ه الال اب له ض والاق ة والغ م ة الع ی  ت ش
م .١٤٦ ع اغة  لاف في ال ا الاخ ي ه  ، ة أخ ة  وم ناح ة واض د رؤ وج

ة ولة ال ى وق ق –لل ه  - على الأقل ح ا م ه ی ه ت ا ت ل
ف ال ال  ة ل ال ة واض ة ت اس د س م وج ات، وع الاتفا

فاوض و فها ی ن  ي  ات ال قة ب الاتفا ات، ولا تف ه الاتفا قع على ه
ردة لها. ال أو دولة م ؤوس الأم رة ل ت على ذل أن  الآخ دولة م و

ات  أتي الاتفا ، ف ولة الأخ ه ال ضه عل اف على ما تع فاوض ال ی ال
 ، اه مع اسة أو ات فة أو س ة دون را أو فل اه ال ات اهها  غ ات بل ت

قع معها.  ي ت ولة الأخ ال  ال
ل م  .١٤٧ ي ت هة ال عة على ال ة س ا ال ن ل على ه ل ا لل في أ و

ها رئ  ة وق وقع عل ة ن الاتفا ات، ف ه الاتفا ع على ه فاوض وال في ال
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٤٥٩٩

غ قع مع ال ل الاتفاق ال زراء ال (م ل ال ا ن م ا)، ب ب ول
ا  ن ل م ف مة مع  ات ال ل الاتفا ة (م ارج ها وز ال ات أخ وقع عل اتفا
ل  ها وز ال (م )، وأخ وقع عل ا وق ون ال مق ص ومع ش وق
ولي  عاون ال اد وال ها وز الاق مة مع بلغارا)، وأخ وقع عل ة ال الاتفا

ة ا ل الاتفا ارة (م اد وال ها وز الاق ا)، وأخ وقع عل مة مع ت ل
ها وز ال (وهي  ا)، وأخ وقع عل مة مع ن ة ال ل الاتفا ة (م ارج ال

مال). مة مع ال ة ال  الاتفا
ض  .١٤٨ ي تع لفة ال ات ال ال ق ه اؤل:   ر ال ا ی وه

ها م ه م ي أب ات ال ض للاتفا ة وغ م ؟ وما تأث ع ام ی الال
ف  ص؟ س ه ال قها له لفة وت ات ال ال اغة في تف ه ال
ادرة في  ام ال اءة في أه الأح الي م خلال ق ل ال ض ذل في الف ع ن
ة  ات م قا لاتفا ة مقامة م م أجان ض م ت ا ت ا ق

ة الا ا ع وح ارات.ل  س
  

 الفصل الثاني
تطبيقات هيئات التحكيم الدولية للالتزامين بتوفير المعاملة العادلة 

والمنصفة والحماية والأمن للاستثمارات الأجنبية كما وردا في بعض اتفاقيات 
  تشجيع وحماية التي أبرمتها مصر

ة، ف .١٤٩ ائ ار ال ات الاس اما لاتفا ول إب ان م م أك ال إنه م وذا 
ها دعاو م م  ي أ ض ول ال ا م أك ال ن أ قي أن ت ال

ى س  ات. وح ه الاتفا ادا إلى ه ا ٢٠٢٠أجان اس ا د الق ، بلغ ع
ة  ا ع وح ة ل ائ ات ث ادا إلى اتفا عة ض م اس ف وفة ال ع ال

ارات  ها  ،)١٧٧(ةق ٣٨الاس ة أمام الإ ٣٤م ه  .)١٧٨(ق وض ه

                                                 
اد: (١٧٧) قع الأون عة ض م على م ف ا ال ا د الق   ان ع

 https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-
settlement/country/62/egypt 

قع:   ادة ال   . ٢٠٢٠س  ١٥آخ تارخ ل
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٤٦٠٠

ا، ن  ا اءات  عق صلح  ١٣الق ، وأنه الإج ة لازال ق ال ق
ولة وال في  ام في  ١١ب ال رت أح ة، وص ها  ١٥ق ة، م ة ت ق

الح م و ٩ ام ل ا ٦أح عيأح ي ال الح ال الأج    .)١٧٩(م ل
ع دولة في العال م .١٥٠ ا تع م را عة  وه ف ار ال د دعاو الاس ح ع

عة أمام الإ (وهي غال  ف عاو ال ل فق ال ة ش ائ ها. ووفقا لإح ض
ع  ة وت ا ة ح عاو إلى اتفا ت أغل ال وفة على الأقل)، اس ع عاو ال ال

ة الاتفا اش ها م ة، تل ة الأم ات ال لا مة ب م وال ارات ال ة الاس
م ةال ة ال ل   .)١٨٠(ة ب م وال

م  .١٥١ ع ها  ام، تعلق خ م ها أح رت ف ي ص عاو ال وم ض ال
ت أك  ا، واس ئ ا أو ج ل ، إما  ع ة ال والإ ب ال اص ه اخ

عاملة ال معاملة عادلة ٧٠م  ام  الال عاو إلى إخلال م  % م ال
فة، وا ت وم ام ب ٦٤س الال عاو إلى إخلال م  ه ال ف % م ه

ارات ة والأم للاس ا   .)١٨١(ال
رت في  .١٥٢ ي ص ام ال ع الأح ل  ا الف رس في ه ، ن اء على ما س و

ع  ات ت ادا إلى اتفا عة ض م م م أجان اس ف عاو ال ال
ها م م م ة أب ائ ارات ث ة اس ا ام وح راسة على الأح . ونق ال ع دوله

أ م  ع ع إخلال م  ها ال ل ال ف ض أو  ي تع ال
                                                                                                                       

(١٧٨) : قع الإ عة ض م على م ف ا ال ا الق ة    ان قائ
 https://icsid.worldbank.org/cases/case-database 

قع:  ل ال خ ا ٢٠٢٠س  ١٥آخ تارخ ل ا الق عل فق  د ی ا الع . و الإشارة إلى أن ه
 . عة أمام الإ ف   ال

(١٧٩) :   ان
 https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-
settlement/country/62/egypt 

قع:   ارة ال  . ٢٠٢٠س  ١٥آخ تارخ ل
(١٨٠) :   ان

 Ahmed Bakry, “After 48 Years at ICSID (1972-2020): An Overview of the 
Status of Egypt in ICSID Arbitrations. 

(١٨١) . اب جع ال   ال
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٤٦٠١

ة والأم  ا ف ال فة أو ب ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  الال
قعة  ار ال ة الاس ادا إلى اتفا قامة اس عاو ال ة ال ا ل ارات. ون للاس

ل ب م ا الف ة، ن ال الأول م ه ة الأم ات ال لا  وال
ات  ادا إلى اتفا ام صادرة اس رس في م ثانٍ أح ام، ث ن ه الأح راسة ه ل

. مة مع دول أخ ارات م ة الاس ا ع وح  ل
 

 المبحث الأول
تحدة تطبيق هيئات التحكيم لاتفاقية الاستثمار بين مصر والولايات الم

  مريكيةالأ
ة ب م  .١٥٣ ائ ار ال ة الاس قا لاتفا ادرة ت ام ال ال وتع أح

ه  اه م خل ه ال إلى ما س وأن أوض ة  ة مه ة الأم ات ال لا وال
فة  ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  ر الال ق ح  ة م ن ص الاتفا

ام ر الال ق ادة  وم ن  ا جاءت ال ، ون ة والأم ا ف ال ة ( ٢ب أن ٤فق  (
ولي  ن ال ل في القان ا ه م قل ع ارات  ألا  ة وأم الاس ا "معاملة وح
ام، خاصة تل  ه الأح ، فإن ال م ه ة". ومع ذل عات ال وفي ال

ل عام  ادرة ق ام٢٠١٠ال ن الال لا ل ض تف ع ، إما ل ، ل ت
. أس ال على أس أخ ا، أو ل ه ة عل س اته ال ل ع    ال

نج وأم ض  .١٥٤ ن ت ي شام عة م ش ف ة ال الق أ أولا  ون
ارخ  ضع ب ها ال في ال ر ف ي ص ة، وال رة م الع ه أك  ٢٧ج

ولي  ٢٠٠٦ لة ال ال لة ت م ة ت م ةم ه ازعات  ل م
( ار (الإ   .)١٨٢(الاس

                                                 
ار  (١٨٢) ازعات الاس ة م ولي ل ىء ال ال ار  ICSIDأن ازعات الاس ة م ة ت وفقا لاتفا

مة في واش عام  ول الأخ ال ي ال ا ول وم اءات ١٩٦٥ب ال ة إج . ون الاتفا
افه ن أح أ ي  ازعات ال ة وال في ال ال ي. ال ار، وم أج فة للاس ا دولة م

اب  ار، أو في حالة إ ولة وال في عق اس اء على اتفاق ت ب ال و ال ب
فة مع دولة  ولة ال ها ال م ة أب ائ ار ث ة اس ي أو اتفا ار و ن اس ولة في قان صادر م ال
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٤٦٠٢

نج وآخ .١٥٥ ن ت ة شام عة م ش ف ع ال ال اع  ا ال عل ه  )١٨٣(و
ها  ي ت ف ار ال ع ع الأض ال ة  ال ة، لل رة م الع ه ض ج
ها. زع  ة أسه ات ال ل ال ي ت ان ال ة الأهلي للأق م ل

ان أن م ع ة العاملة في ال ات ال د م ال ات لع  ق دفع تع
ارة الق عام  ع ت ت ان، وذل  ارة الأق ال ت م خلال  ١٩٩٤م

عة ة م مة ال رتها ال ان أص عات إلى  .)١٨٤(ق ف ه ال ف ه وته
ه  اء ه تها  الفارق ب أسعار ش ي خ الغ ال ات ع ال ه ال تع ه

ان ارع (أسعار ال ات للق م ال رها  - ال ي تق ال الأدنى ال
اء م  ة لارتفاع أسعار ال اق، ن ع الق في الأس مة) وأسعار ب ال
الي، ارتأت  ال اق. و هل في الأس هائي لل ع ال ارع ع أسعار ال ال

ه ال ان م ه ة الأهلي للأق عاد ش ان أن اس ع ق ال ه خ ت عل ات ت ع
ادة  ة ( ٢م لل ولة ٢فق عاملة ال ة و عاملة ال ال ام  الال علقة  ) (أ) ال

ادة  ا لل ق م أ اثلة، وخ الات ال ة في ال عا ال ة ( ٢الأولى  ي ٤فق )، وال

                                                                                                                       
ا الإ ل ال ه ، إذا ق ة. ل م ال اش ة م ع ال ة م خلال رفع ال ا اب 

: ل ان فاص  ال
Lucy Reed, Jan Paulsson, Nigel Blackaby, Guide to ICSID Arbitration, Kluwer 
Law International, 2011, p. 56-65. 

ة أم (١٨٣) نج وش ن ت ة شام ل م ش عة م  ف ع في الأصل م ، كان ال  الأم
اه في  صفه م ة، ب د و اء م ة، وه أب ثي و ة وت ن و ة وج ادة/ ج و وم ال
اص الإ في  م اخ ع ا  اص قاض ة ال في الاخ ار ه ر ق ان، ث ص ة الأهلي للأق ش

ان لأنه  ة الأهلي للأق اه في ش ة م ال اص ال اجهة الأش ن م ل ة، و دوجي ال م
ادا  اه اس اص الإ ب دع في اخ ة، وه ما ی ة الأم ة إلى جان ال ة ال ال

ادة  ة ( ٢٥إلى ال ة واش لعام ٢فق اص ١٩٦٥) (أ) م اتفا ادر في الاخ ار ال ، ان الق
ارخ  قع: ٢٠٠٣أك  ٢١ب اح على م آخ تارخ  ،https://www.italaw.com/cases/245، م

قع  ل ال خ   . ٢٠٢٠أغ  ١٥ل
ارخ  (١٨٤) ضع ب ادر في ال ن  ٢٠٠٦أك  ٢٧ال ال ه بـ"ح شام ار إل ا یلي  )

اح على:  نج") م قع: https://www.italaw.com/cases/245ت ل ال خ  ١٥، آخ تارخ ل
ات م  ٢٠٢٠أغ    .٦٠إلى  ٥٣الفق
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٤٦٠٣

فة والال عاملة العادلة وال ال ام  ان، الال ع ه ال ا ذه إل ، وفقا ل ام ت
ا املة والأم وفقا ل ة ال ا وليال ن ال م  ،)١٨٥(ر ال الأدنى في القان

ة.  ة الأم ات ال لا مة ب م وال ة ال ائ ة ال  الاتفا
١٥٦.  ، ا ال ف ه ة ال ل ره ه ان  أن ت ة ال ال  ورغ أه

ة على خ  س ا ال اته ل ا  ان س ع عاملة العادلة فإن ال ال ام  ق الال
ف املة والأموال ة ال ا ف ال ع على  ،)١٨٦(ة وت ال ة  ال ال ا  وت

ح  ح ع أس م ة ل تف ولة ال أن ال ا  ة، زع فا ال ام  ق الال أساس خ
ار  ات ت في إ ع ه ال ح ه ها، وأن م ات دون غ ع ال ات ل ع ال

ة وال ولي، م ال ن ال ة على القان فا ال ام  ا الال ان ه ع . وأس ال
ارة  ة ال ات م ، وعلى اتفا لة الإ ادرة ت م ام ال ع الأح و

نات الال ة م م فا ال ام  صف الال ة، ول ب عاملة العادلة العال ال ام 
فة ، إذ .)١٨٧(وال ع ا ال ة ال ه ل  وق رف ه ل ان ال ع م ال ل تق

ان  رت م خلال ق ات ص ع ح ال اءات م ة، خاصة أن إج فا ق ال على خ
افة.  احة لل رة وم ارات وزارة م  وق

ة، ول تعل  .١٥٧ فا ال ام  ا الال ر ه ل م قف ح ة ال أ م ول تأخ ه
ءً م الال ام ج ا الال ان ه ضح ما إذا  ح أو ت عاملة العادلة أو أو ت ال ام 

ف  ا اك ولي، ون ن ال ار معاملة ال الأدنى وفقا للقان ءً م م فة، أو ج ال
ه أو  ع ح  ض ام دون ت ا الال ة له ولة ال ق ال م خ ع ل  الق

ره. ات  )١٨٨(م لا مة ب م وال ة ال ائ ة ال ، أن الاتفا وم اللاف لل
ة ت ادة ال ا، ه ن ال ا ص ة ( ٢ ن افة ٨فق ول ب  م ال ) یل

                                                 
ات م  (١٨٥) نج، الفق ن ت  . ٣٦إلى  ٣٤ح شام
ة  (١٨٦) نج، الفق ن ت  .١٥٨ح شام
عاملة العادلة وا (١٨٧) ال ام  ء م الال ا ج ة ه فا ع الفقه، أن ال فة، وأنها م وق رأ  ل

ناته، ان   :م
Julien Cazala, “Le traitement juste et équitable : transparence et protection des 
attentes légitimes de l’investisseur», Cahiers de l’arbitrage IV, 2008, Paris, 
édition Pedone, 2008, p. 451- 452.  

نج، الف (١٨٨) ن ت ة ح شام   .١٦٤ق
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٤٦٠٤

ارات ال م  ث على اس عة ت اءات إدارة م ارات وأ إج ان والق الق
ا،  اته ل ان في  ع ة ال ولا ال ها ه ، ل ت إل . ومع ذل ف الآخ ال

ا ورد مل ات في ال ال ح ل ه ال   .)١٨٩(ر ه
ارات ب  .١٥٨ ع الاس ة وت ا ة ل ائ ة ال ها الاتفا ق ف ي  ا ال ا وم الق

ودة،  ل م أنها إلا تفاص اف  ي لا ت ة، وال ة الأم ات ال لا م وال
ن  ة أم ة ش ة،  Ahmonseto Incق رة م الع ه وآخ ض ج

ي رفع في  ر ا٢٠٠٢أغ  ١٦ال ضع ، وص ها في ال هائي ف ل ال
ارخ  ن  ١٨ب ل في  )١٩٠(.٢٠٠٧ی ة تع ات أم ع م ثلاث ش وأ ال

ة،  ي إلى عائلة واح ة ت اص  ج وأرع أش ل وال ال الغ م في م
ع  ة دف ها. دفع م ع ئ ف اه ال ات وال ه ال ي ه س وه م

ة ال اص ه م اخ ادر في ع هائي ال ها ال لها في ح ة  ها اله ، رف
ن إلى  ع رة، ذه ال مات ال عل اء على ال ضع معا. و اص وال الاخ
، وذل   اراته فة لل ولاس عاملة وال ال امها  ال إخلال م 

ات م جهة، و ملاحقة أف ل ال ك العامة ع ت قف أح ال اد ت
ة  . وق رف ه اراته م جهة أخ عه م إدارة اس ا وم ائ ة ج الأس
 ، ل ال عل  ا ی رة،  امات، مق ه الال إخلال م به ل  ال الق
ة  ان ن ل ال  قف ت ه، أن ت ا ع لة دول ت أن م م وال اع

                                                 
ة ش (١٨٩) ر الإشارة إلى ش اهوت د م ال نج وع ن ت ثي وه ام ة وت د و ، ه م

ة أمام  ة ثان ا دع ت ة ق أقام ن القا ة شام ة وش زان و ة وس ن و ة وج وج و
ل في  ار س ازعات الاس ة م ولي ل ای  ٢٨ال ال ق ٢٠١٦ی ت ب ، ARB/16/2 وق

ارخ  ه  صادر ب ای  ٢٨وان اف  ٢٠٢٠ف رقة، لا ت ه ال ة ه ا ى تارخ  . وح الح م ل
: قع الإ . ان م اع وأس ال ا ال ل ه ل تفاص قع الإ ح مات على م   أ معل

 https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-
detail?CaseNo=ARB/16/2 

ارخ  ل ب اد:٢٠٢٠أغ  ٩آخ دخ قع الأون   ، وم
 https://investmentpolicy.unctad.org/investment-dispute-
settlement/country/62/egypt  

ة إ رق  (١٩٠) احة  ،ARB/02/15ق ه، م اء م ت أج ا ن املا، ون ها  ول ی ال ف
قع:  ارخ: ، آخ دخ https://www.italaw.com/cases/62على م  .٢٠٢٠غ أ  ٩ل ب
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٤٦٠٥

، اض داخل ال اسات الإق ع س یل  ع اق  ل خل في ن لات ت وهي تع
امات م  قا لال ل في ذاتها خ ادة، ولا ت ع ة ال ارسات ال اف وال الأع
اد  ة لأف ائ لاحقة ال ال عل  ا ی ة. وأما  ائ ار ال ة الاس ة في اتفا ول ال

 ، اراته ه م إدارة اس ع لة م ات  ا لف ا ه اح ها ح ا ف ة،  رت الأس ق
ة ق  ائ لاحقات ال ه ال ان ه ا إذا  ها ی  ی اق تق ة ال أن ن ه
ة  ا ة ح امات م في اتفا ال علها إخلالا  ا  ارات، م الاس ت  أض
ولة  ل ال ة لا تع إخلالا م ق ائ لاحقات ال ار، وخل إلى أن ال الاس

اه ال ا اماتها ت ال ة  ة. ومع ال ائ ار ال ة الاس ة ع اتفا اش ل
الف  أ ال ة، وذه ال صاح ال الأغل رت  ألة ق تق ه ال ، فإن ه ذل
اد  ا لأف لة ج ات ح  ها م ف ت عل ا ت ة  ائ لاحقات ال إلى أن ال

م ه  ة إذ ح الاتفا ه، إخلال  ، في رأ ل ار ش ون الاس ی ی ی ة ال لاء الأس
ان  ة  ع ، فإنه م ال م ن ال ة لع . ون اراته اد م إدارة اس الأف
ام  الال م الإخلال  ع ل  ا للق ی ة ال ت ها ه ت إل ي اس ر الأس ال ت

فة. عاملة العادلة وال  ال
ة .١٥٩ عة م ش ف ة ال ادر في الق ض ال ال ع ، ل ی ل ض   H&Hك

رة م ه ارخ ج ة ب ة  )١٩١(،٢٠١٤مای  ٦ الع ها ال ت ف ي اس وال
ام  الال وع و ة غ ال ل ع ال ام  ن الال ا إلى الإخلال  ة أ ال
ة إلى تع أو  ة وتع اب ت اذ ت فة و ات عاملة العادلة وال ال

ع اس ه ال ام. وأ ه ا الال ن ه ی ل ة ت ائ ة ال ادا إلى الاتفا
ة.  ة الأم ات ال لا مة ب م وال ارات ال ع الاس ة وت ا ل
ة م  احة وش ها وزارة ال ة خ أرض في الع ال اع  ا ال عل ه و

ة ادق ل م   H&Hللف اء على عق أب ها ب احي عل ع س ة لإقامة م الأم
اف. ث عة أرض  ب الأ اء ق ة  اح لل ولة ال ، ورف ال خ العق فُ

ة  ة أمام م القاه ة دع ت ة الأم ادق. أقام ال اء الف اورة ل م
ارد  ادق وفقا ل ال ال ة م للف ولي ض ش ار ال ي لل ال الإقل

                                                 
ة إ رق  (١٩١) ارخ  ،ARB/09/15ق ضع ب ها ال في ال ادر ف . ٢٠١٤مای  ٦وال

قع:  ه على م ا م ودة ج اء م ت أج ا ن املا، ون ا ال ل ی  ال أن ه ی  وج
com/cases/1460https://www.italaw..  ارخ قع ب   . ٢٠٢٠أغ  ٨آخ زارة لل
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٤٦٠٦

ادا إل ، ث أقام دع أمام الإ اس ة في العق ة لع ولة ال ق ال ى خ
ة ال ق أنها غ  فة، إلا ان ه عاملة العادلة وال ها ال امات م ال
ة، ح  ارد في الاتفا هائي ال ار ال ادا إلى ش الاخ ع اس ة ب ال م
م  لة وفقا للعق ال ة ال ال ات أمام ه ل ل ذات ال ة ق  كان ال

. ول مع ا ال ا في ال ع واح عل أساس ال ا  ادق، م ة للف ة ال ل
فة، وال س  عاملة العادلة وال ال ام  ق الال ة للادعاء  ض اله ع ت
ة  ات ال لا مة ب م وال ة ال غة في الاتفا ه ال د به ا أنه ل ی ورأی

ة.   الأم
الا .١٦٠ ا إخلال م  ام وق أث أ الال فة و عاملة العادلة وال ال ام  ل

قامة في  ة ال ة والأم لل في ق ا ف ال ل  ٢٠١٢مای  ٤ب م 
ة ال الأم ة "أم ة  - م ش رز"، ش ة "إ جي أ فان إنف ل"، وش ائ إس

ة "بي بي إس - "إ جي أ "، ش رز"  - س إنف إ إم جي إنف
ة/ داف وال رة م الع ه اه  ،)١٩٢( ض ج ا ال صفه وذل ب

ل  ي أن في أب " ال س ق ال ة "غاز ش اش في ش اش وغ ال ال
ل  ٢٠٠٠ غ اء وت ف إن ه ه م جهة ، و ی عي م م وت اء الغاز ال ل

قل ل وقائ .)١٩٣(الغاز إلى خارج م م جهة أخ  خ ل أنه وت اع  ع ال
ارخ  ن  ١٣ب اء الغاز  ٢٠٠٥ی ع وش ا ل س عق ق ال ة غاز ش م ش أب

                                                 
ة إ رق (١٩٢) ارخ ARB/12/11 ق اص ب ار في الاخ ها الق ر ف ای  ١، ص ، ٢٠١٦ف

ارخ  ار) ب ة وأس الأض ل ضع (ال ء م ال ر ال في ج ای  ٢١وص ا ٢٠١٧ف لاه ، و
قع:  اح على م قع:  ،https://www.italaw.com/cases/1926م ل ال خ  ٨آخ تارخ ل

اني ٢٠٢٠أغ  ، وه أل ة ال ب دع ال  اص ه م اخ ر ع . وق تق
ا، إلا أن ه ان مة ب م وأل ة ال ائ ار ال ة الاس لة اتفا ة، وادعى ت م ة ال ال

ا  ة، ول ه الاتفا ج ه ة  ارات م اس ق  اص أنه ل  أن الاخ ادر  اراها ال ق في ق
مة ب م  ة ال ائ ار ال ة الاس ص اتفا اء على ن ل فق ب ي اس ع ال ع م ال اس

ة، ان ة الأم ات ال لا ار  وال اص ب ادر في الاخ ار ال ای  ١خ الق ه ٢٠١٦ف ار إل  ،
تان بـ ا یلي  اص"، الفق ال في الاخ ة أم ار ق  . ٢٢٧و ٢٢٦"ق

ة  (١٩٣) اص، فق ال في الاخ ة أم ار ق ص ٥ان ق ضع  ادر في ال ، وال ال
ارخ  ع ب ة وال ل ای  ٢١ال ال في ال  ٢٠١٩ف ة أم ا یلي بـ"ح ق ه  ار إل ة")، ( ل

ات   . ٤٢و ٤١، و٣٨، و٣٤الفق
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٤٦٠٧

ول ة العامة لل ة ال ل م اله ة  EGPC مع  ة القا ة ال وال
اء خ الغاز عام  س إن ق ال ة غاز ش اس). وأت ش ة (إ للغازات ال

ر عام ٢٠٠٧ أ ال ر الغاز، . وذه٢٠٠٨، و ء ت ل ب ى ق ن أنه ح ع  ال
اء، وحاول  ع وال یل عق ال فاوض م أجل تع ته على ال فإن م ق أج
ة  ي ل ة، وألغ الإعفاء ال ل ات أقل م ال ، ث وردت  إنهاء العق

ق  ة غاز ال ا ال ام ال إلغاء ن   .)١٩٤(وذل 
ة ل .١٦١ ، ن ن أن م ع اردة وذه ال اماتها ال دا م ال ق ع ، ق خ ل

م ة ال ائ ار ال ة الاس ةفي اتفا ة الأم ات ال لا ها:  ،)١٩٥(ة مع ال وأه
 ، ة والأم ا ف ال ام ب فة، والال عاملة العادلة وال ال ام  ة والال ل ع ال ن

ار  ة الاس ي ت أساسا إلى اتفا امات ال مة ب موهي الال ة ال ائ  ال
ي  ة وال ة ال ل ة ب م وال ا إلى الاتفا ة، وت أ ات ال لا وال
ة مع  ارد في الاتفا ة ال عا ال ولة الأولى  ادا إلى ش ال قها اس  ت
ا  في  ولي الع ن ال ق م للقان ن إلى خ ع ا أشار ال ة.  ات ال لا ال

عل  فة، ی عاملة العادلة وال ف ال ام ب الال ة الإخلال  ا ف ال و
املة والأمان  .)١٩٦(ال

ات .١٦٢ ة خ ت ع ة ق ات مة ال ة أن ال ات ال ت  -وذه ال ت
عاملة  ال ام  قا للال س وتع خ ق ال ة غاز ش اراته في ش م اس ها ت عل

الا فة و ها: أولا العادلة وال ة، وأه ل ع ال ة والأم و ن ا ف ال ام ب ل
ة  ا ال ام ال س  إلغاء ن ق ال ة غاز ش ي ل إنهاء الإعفاء ال

                                                 
ة  (١٩٤) اص، الفق ال في الاخ ة أم ار ق   .٧ق
ها  (١٩٥) ، م ة أخ ات ت اع أمام ه ا ال قائع ه علقة ب ازة م ة م أ أرع دعاو ت

ة س ض ه ق ال ة غاز ش ة م ش ة، واح ول ارة ال فة ال ة أمام غ ها ال ان أقام  دع
اع  ال ع  ه ال عل ه اء، وت ع وال ادا إلى عق ال ت معها اس ان تعاق ي  ة وال ل ائ اء الإس ه ال
ج  ة  ل ات ال ر ال اس في ت ة إ ة وش ول ال ة ال ا  إخفاق ه ه اشئ ب ال

ول أ ة العامة لل ة ال ها اله اء، ودع أقام ع وال ي لل عق ال ة الإقل مام م القاه
ي  ات ال عة ال ي إلى م ات ت عي وثلاث ش ة أقامها ش  ولي، ودع أخ ار ال ال

ة  اص، فق ال في الاخ ة أم ار ق ال، ان ق ة أم ها ش ي إل    .١٠ت
ة  (١٩٦) اص، الفق ال في الاخ ة أم ار ق   . ٧٤ق
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٤٦٠٨

ن رق  ار القان ة  ١١٤عق إص ه ٢٠٠٨مای  ٥في  ٢٠٠٨ل ت عل ا ت ، م
ائ فع ض ة ت رها أن أص ال خل ق لا م ٢٠ على ال %، ١% ب

ا وقف  ه، ثان ان معفاة م م  س ارك وال ائ وال د آخ م ال اعها لع وخ
اء الغاز  ل عق ش فاوض ح ارها على إعادة ال ف إج ة به ر الغاز إلى ال ت
ر  م ت لا ع ع ، ف ا العق یل الأول" له ع ع "ال ها على ت الأصلي وج

ءا م عام  ها ب ف عل ات ال ار خ أناب الغاز.  ،٢٠٠٨ال ة اخ وهي ف
لة  ل م م  ، یل الأوق للعق ع ع ال ع ت ى  ا ح ن أ ع وزع ال

ر الغاز خلال عام  اماتها ب س ٢٠١٠ال ة غاز ال رة ش ا أث على ق ، م
ات  ر ال رتها على ت ا أث على ق ها،  م ي أب وض ال ا الق د أق أن ت

عاق ع ها مع ال ی معهال عاق  .)١٩٧(ال
ا  .١٦٣ ل  ه، وه م ق ات أن م ق خ ام الأه ال ادع ال أما الال

ر الغاز م  م في نقل وت ة خ الغاز ال ا ا، فه إخفاق م في ح ه
ة،  ات الإرهاب عة م اله ض ال ل ، فق تع ها الغ ي س ار ال الأَض

مة ال  فا على وأخفق ال ة لل ة وعلاج لة وقائ اب معق اذ ت ة في ات
لغ  ض لها، وت ي تع ات ال ع م اله ة ل أناب ال اد لامة ال ال

ای  ي تقع ب شه ف ة ال ما وقع خلال الف وشه  ٢٠١١ثلاثة ع ه
ل  اء الغاز.٢٠١٢أب ع وش ه  ، وه تارخ إنهاء عق ب ت على ه وق ت

ق ا ة غاز ش اس إلى ش ول و ة ال ادات الغاز م ه قف إم ات ت له
ام بلغ  د أ اما خلال ع ر ت قف ال ،  ت س ما م أصل  ٣٢٨ال  ٤٦٤ی

ای  ة ب أول ف ما في الف ة ٢٠١٢مای  ٩و ٢٠١١ی ا أد إلى إخلال ش ، م
ی آخ عاق اه م اماتها ت ال س  ق ال ه  غاز ش معها. وردت م أن ه

ادة  ة وفقا لل ة قاه ادث ق ل ح ات على خ الأناب ت ل  ١٦اله م ال
ا ت تع١( اء الغاز، ول ع وش ة) م عق ب ه الف ر الغاز خلال ه  .)١٩٨(ل ت

                                                 
ال في  (١٩٧) ة أم ات م ح ق ة، الفق ل ة ٥٣إلى  ٤٤ال    ١٥٠، والفق
ة  (١٩٨) ة، الفق ل ال في ال ة أم  . ٢٣٧ح ق
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٤٦٠٩

عاق  .١٦٤ ات الغاز ال ر  ار الإخفاق في ت ة ال أنه لا  اع رت ه ق
ها خلال ه عاملة العادلة عل ف ال ولة ب ام ال ال ام دولي  ال ة إخلال  ه الف

ام  الال ، ولا  فة لل وعوال ل غ م ة  ل ع ال م ن  .)١٩٩(ع
ه  .١٦٥ ، لف ه ة ال رت ه ، ق ة والأم ا ف ال ام ب ص الال أما 

ة الا اردة في اتفا عای ال ألة، أن ت ال ا أن ال ة،  ائ ار ال س
ة  اء الغاز. أشارت ه ع وش ة لا إلى عق ب ائ ة ال اصها  إلى الاتفا اخ

ادة  ارد في ال ام ال ة  - ٢ال إلى الال ة الا ٤فق مة ب م اتفا ار ال س
ا ارات  –م وأم ة وأم الاس ا اع، وال ن على معاملة وح أساس ال

ه ل قل ع ال ی ي ل لا  ن ال ولي والقان ن ال ول  ،)٢٠٠(القان
ة  ت ه نا. واع ا س وأش  ، املة والأم ة ال ا ف ال ة ب قل غة ال ال
ولي ه  ن ال ج القان ة  ا ار ال اص الهامة في م ال أن أح الع

. وه املة والأم ة ال ا ف ال ام ب ق الال أ ال ة ال إلى ال ا أشارت ه
ة، وه أن  ائ ار ال ة الاس ا ات ح قا لاتفا ادرة ت ام ال ال ه في أح عل
اما  ة لا ال ا ل ع اما ب ولة ال ض على ال ف املة والأم  ة ال ا ال ام  الال

اب  اءات وال اذ الإج ولة ات ع على ال ة، ف ق غا لة ب عق  dueال

diligence  ی ق ع ل ة ال أنه ی ت ه . وأك ارات ال ة اس ا ل
ولة  ل ال املة والأم ال لأ م ب ة ال ا ف ال ولة ب ام ال م ال

ء ال ة في ض ا رالع ها ال ث ف ي  اصة ال ة  .)٢٠١(وف ال وأشارت اله
ا الا املة أن أملاك إلى أنه لا  تف ه انة  ي ض ع صفه  ام ب ل

ام  ل إلى الأح وف، وأشارت  ة  ر في أ ها أ ض ال ل 
ة  ار، وهي ق ا ال ق ه ة  ار أخ مه ا ت اس ا ادرة في ق ال

AAPL  ا لان ار  –ض دولة س ل أن م ة ال  ها ه رت ف ي ق وال

                                                 
ة  (١٩٩) ة، الفق ل ال في ال ة أم   . ٢٢٨ح ق
ادة  (٢٠٠) ة على ما یلي: ٤( ٢ت ال ة الأم ات ال لا مة ب م وال ة ال   ) م الاتفا

“4. The treatment, protection and security of investments shall never be less 
than that required by international law and national legislation”. 

ة  (٢٠١) ة، فق ل ال في ال ة أم  .٢٤١ح ق
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٤٦١٠

ا ة ال ا ف ال ة ت ة، وق ق ن اما ب ارات لا ی ال ملة والأم للاس
Panteckniki ب ن إلى وج ل ان ب اذ  د، الأس ها ال الف ي أشار ف ، ال

ار  ل مق ارات في  ة الاس ا ولة ل تها ال ي ات اءات ال اب والإج ی ال تق
ت ه ا أك ارد.  ولة م م ف ل ال ه  –ة الال وما ی وه ما ح 

ل ارات  - م ق ن الاس ل أن ت ة والأم لا ی ا ف ال ام ب الفة الال أن م
ن الغ ق  ها، وأنه  أن  ل ها أو م ولة نف ل ال ر م ق ض ل ق تع
ام  الال اك إخلال  ان ه ا إذا  ، لل  ن ال ا  ار، ون ه الأض ت به

ف ب اعها ع ال ولة أو ام فات ال ة والأمان، ه على ت ا ف ال
فات أو الام ي ت (أ ال ، وال اجهة ال فات) في ل اع ع ال

ر اث ال   .)٢٠٢(إح
ة  .١٦٦ ا ف ال ة ل ا ل الع امها ب ق ال ة ال أن م ق خ وخل ه

، ع ارات ال املة والأم لاس ام  ال ات م ال اله عل  ا ی ول 
ام، إذا إنه ل   قا للال م الأول خ ار اله . فلا  اع ال ع ى ال وح
ات الأرعة  ة ال أن اله عه. وأضاف ه ه أو م اجه قعا ولا  م م

ها لها   ة وت ة ال ة الأم ا للأجه ی ارها ت ع اع ان ی ورة الأولى 
ة  ه الأجه ، وه ما ل تق  ة خ الأناب ا اءات اللازمة ل اذ الإج ات
ارات م  ة الاس ا ة، أ في ح ال ات ال ع اله ع الإخفاق في م ا  ة، ل ال
ة  ا ة للازمة ل ا ل الع امها ب ولة لال ل ال قا م ق ات الغ خ اء وه اع

ت  . وق أخ ارات ال اب اس اض افها  ى، رغ اع ا ال ة ال ه ه
م  غل ع ة ق اس ل اعات ال ، وأن ال ق ا ال اء في ه ال س الأوضاع في ش
ام  اء لل ال س ائ ح في ش ني ال ي والقان اغ الأم اسي والف ار ال ق الاس

مة ال  ر م ال ك م اك سل ة أن ه ت اله ات. وأك ه اله ة وم به
( اس وجاس ة (إ ع ة ال ات الغاز ال ان )٢٠٣(ش م  ل ه ، فعق 

، وت  ة جاس اعات في ش دة، وتعق اج اءات الأم ال ع إج تعل 
                                                 

ات م  (٢٠٢) ة، الفق ل ال في ال ة أم   . ٢٤٥إلى  ٢٣٩ح ق
ة ال أن م  (٢٠٣) ت ه ي اع ة، وال ولة ال ا لل ل ع م ه  ل لة ع أفعاله وأن م م

ات  ة، الفق ل ال في ال ة أم  .١٤٧إلى  ١٣٢ان ح ق
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٤٦١١

ی  اس وت د ال ادة ع أم ول ال للإنفاق على ال ارات وتع زادات في الأم ق
ل ه أك م تفع اسة، دون أن ی ال ث ال ها، ث  ف اءات أو م ت ه الإج

ل عل ، وذل دون تق أ دل ل ر ذات ال م آخ و اءات ه ف إج ى ت
دة اسة ال   .)٢٠٤(ال

املة  .١٦٧ ة ال ا ف ال ام ب ق للال د خ ج رت ب ة ال ق ان ه ا  ول
قائع  ه ال ان ه ل ما إذا  ل ع ل ا إخلال والأمان، فإنها لا ت ما ی تع أ

فة  عاملة العادلة وال ال ام  ةالال ل عا لل ارات أو تع ن   .)٢٠٥(للاس
أنه ما ب م  .١٦٨ ، إذ انق الفقه  عل ل وال ارا لل ا ال م ان ه وق 

ار غام  قاد ال لأنه اع على م ه جان م الفقه إلى ان ومعارض. ف
، ف ار آخ غام ل ل م ة اللازمة، للق ا اف الع م ت ق اع على ع

ارات، وذل دون  ة والأم للاس ا ف ال ة اللازمة ل ا ل الع ام ب ق الال
ة  ل ع أ على ال أنه أه ا ال اب ه ة. وعاب أص ا ة تل الع ضح ما أن ی

ة على خ الأناب ب ان م ي  ات ال ا أح اله ها إح ات وقائع م ی ، وال
ورة  ة  ة ال ل ات ال ل الق اس وجاس م ق ي إ ها ش ي تلق ال
ا  لاح صاح ه لها. و غ ار في ت ی في تأم خ الغاز حال الاس ال
ة لعق  مة ال خ ال ع ف ى  ت ح ات على خ الغاز اس أ أن اله ال

ال خ ا أنها  اء الغاز،  ع وش ة، وه ما  ب ول ع ی الغاز ل أخ ل
فة  ، ومع ل م ی م ق ارها ل ه في اع ة ال أن تأخ ع على ه كان ی
ل إلى أن  . وأشار  ة خ الأناب ا ة ل ا ة ال ا ل الع ان فعلا ل ت إذا 

                                                 
ة  (٢٠٤) ول ارة ال فة ال لة غ ادر ت م ي وردت في ح ال ال قائع ال ا على ال اع ال ه

ت أن ما ت  اع، وأك ا ال ت به اع العق ال لة في ال لة ت م ة ال ال ه ح ه صل إل
ا أنها قام  ة أ ت اله ة، وأك ه الق اف في ه م للأ قائع مل ة ال ة م ناح ول ارة ال فة ال غ
فة  ادر م غ ها ح ال ال هى إل ي ان ائج ال ات ال صل ل ها، وأنها ت ف قائع ب ب ال

ة، ان ح ق ول ارة ال ال في ال ة،ة أم ل ات م  ال ة ٢٨٢إلى  ٢٨٠الفق دت ه ا، س . وه
ات م  ة، الفق ل ال في ال ة أم ة، ح ق ول ارة ال فة ال ة م ح غ ع ات ال ال الفق

ات م ٢٧٧إلى  ٢٧٥ ة ال في الفق قف ه  . ٢٩٠إلى  ٢٨٤، ث م
ة  (٢٠٥) ة، فق ل ال في ال ة أم  . ٢٩١ح ق
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٤٦١٢

ة  د في ق ه ال الف ة (وه ذات ما أشار إل م دولة نام
Pantechniki( ة ه ه ي حاد ل تلف إل اسي وأم اع س ان في خ ص ، و

ل  ام ب ة والأم م ال ا ال ام  ل الال غي، الأم ال ق  ا ی ال 
ة. ق غا ام ب ة إلى ال ا ة ال  ع اهل ه أ ت ا ال ا صاح ه ق أ وان

ت فق ة، ح ر ة وال ول امات م ال ة ال ة ال ل ا  على ح
ار  ة، دون أ اع ائ ار ال ات الاس ج اتفا امات م  الأجان وال
ات  اجهه ح م ه ولة ت ان ال ا  ع ال أو ل اه ال اماتها ت لال

اتهاإر  س ولة وم ة أخ على ال   .)٢٠٦(هاب
ه م ح .١٦٩ أ له وجاه ا ال ان ه قة، فإنه ون  ة ال  وفي ال اهل ه ت

ن ق  ا ت ي ر ، وال ق ا ال ان م ت بها في ه ي  وف الأخ ال لل
ة ال لا  لها أن ت  اماتها، فإن ه ة آدائها لال ت على  أث
قف م م  ها فق تق م ب م ل ، فهي م ة الأخ ول امات م ال لال

ام مع وفقا لاتفا ق ال اصهاة اسخ ة هي س اخ ة مع ائ  .)٢٠٧(ار ث
م  .١٧٠ ة ال ق ال ا أن ه ض ، م ا ال ا أی جان آخ م الفقه ه ب

ات ال  ه ه ل ما أت  ل  في و ولي الع ن ال ا ه وارد في القان فعلا 
ات إل ة م اه، بل أشارت ع رت م ام وق ا الال ت له ي ت ى ح الأخ ال

Pantekniki ة والأم في أوقات ا ال ام  ق الال ا  عل أ ، وال ی
ام ال  ارسها أح ي ت لاءمة ال ة ال ت على رقا ة وأك اس ات ال ا الاض
ها  ب م ل ولة ال وف ال املة والأم مقارنة  ة ال ا ف ال علقة  ت ال

أ إل ا ال ة. وذه صاح ه ا ه ال ة ه ا ل الع ان تعل أنها ت ى أن م 
ه،  ع عل ا ی ا، م ن ذل ح ارات دون أن  ة الاس ا اللازمة م أجل ح

                                                 
ب،  (٢٠٦) عق   Reconsidering the Ampal v. Egypt Arbitral Award, MJIأم 

Amin R. Yacoub, “The Case of Ampal v. Egypt: What are the Parameters of 
the Due Diligence Standard”, Cambridge International Law Journal (CILJ 
Blog), at http://cilj.co.uk/2018/11/16/the-case-of-ampal-v-egypt-what-are-the-
parameters-of-the-due-diligence-standard/ 

قع:  ل لل   .٢٠٢٠أغ  ٢٥آخ دخ
ة أم (٢٠٧) ة ح ق ة، فق ل   . ٢٦١، صـ٢٧٥ال في ال
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٤٦١٣

ة ال  ا ار الع ق اذها ل لة ع م ات ولة م ن ال الة، أن ت ه ال في ه
ة إذا  ة العاد ا ة أعلى م ال ا قع ح ا ذه إلى أن ال ی ه.  تعل

ة في ماس ة أو خ  .)٢٠٨(ا نائ
ا،  .١٧١ ا، في رأی عارض له ال ق تأث ی وال ل م ال قة إن  وال

ه  ی ا أث على تق م على خ نقل الغاز، م اله ة  ة ال اس وف ال ال
ا ن أنه م  . ب ق ا ال ان ت بها م في ه ي  قة ال وف ال لل

ن ة القان اح ن ال ی م ق ارا ل ن اس و أن  ع ا ال لا  ة، فإن ه
ل  ع أساسا على وقائع  ل  ة  ارات الأج ة الاس ا ة  ول امات ال الال
اءته لها، الأم ال  وف وق ه ال ی ال له ا على تق ع أ ، و دع

اغة الال ض ص ة غ اء م ناح ا ال اس عل ه ، أو لا  ام ال
. ة ال ه بها ه ق ي  قة ال ض ال   غ

ار  .١٧٢ ة الاس وا لاتفا ا ق اس ان ع  ، أن ال ا ال واللاف لل في ه
ام  ق الال عل  ا ی ة  ة الأم ات ال لا مة ب م وال ة ال ائ ال

ن  وا للقان ا اس  ،" ة والأم ا ف "ال اد  ب ا الاس ا أ في، وحاول ولي الع ال
املة  ة ال ا ال ام " الال عل  ة ل ال ال عا ال ولة الأولى  إلى ش ال

ة ا ارد في الاتفا ةوالأم ال ة ال ل مة ب م وال ، ل .)٢٠٩(ل  ومع ذل
ة ق ه ال ة ال له ض ه ع ا الا –ت ف ت ه ان س اء أ ما إذا  ام ب ل

ق م  قائع ول خ ها لل ، في ف ف ة، واك عا ال ولة الأولى  على ش ال
ادة  الإشارة إلى ال ام،  ات ٤( ٢للال لا مة ب م وال ة ال ) م الاتفا

ة  ة الأم ت  –ال ولي، وأك ن ال ة" وفقا للقان ا ال اما " ي ت ال وال
ة ال في ذات ا " ع مه م ه املة والأم ة ال ا ال ام  ة أن "الال لفق

                                                 
(٢٠٨)  :   ان

Sean O'Reilly, Rethinking Ampal v Egypt,  
http://cilj.co.uk/2019/12/23/rethinking-ampal-v-egypt, December 23, 2019. 

ة  (٢٠٩) ة، فق ل ال في ال ة أم   : ٦٨ان ح ق
“(iv) that Egypt has violated Article 2 (2) of the UK Treaty (applicable to the 
US Claimants through Article II (1) of the US Treaty), and customary 
international law by failing to provide the Claimants and their investments with 
full protection and security”. 
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٤٦١٤

ار الق اص "م ارع ة الاس ا ولي" في ح ن ال و أن خل  .)٢١٠(ان ا، لا ی وه
ة ق  قل ه ال غ ة والأم  ا ف ال ام ب ة م الال ة الأم ة ال الاتفا

ام وفقا لل ا الال ل عائقا أمام ت ه ات ال ش رته ه ن ال ق
وفة،  ع ه ال غ ام في ص ات ت الال ص اتفا قها ل لفة له ع ت ال
ا  ن ه ا م م ة ال ه ". بل جعل ه املة والأم ة ال ا ف ال أ "ت
ن ال أشارت  ا القان ءا م ه صفه ج ه ب ق ولي، و ن ال ءا م القان ام ج الال

ه  اع.إل ة ال على ال ة واج ائ ار ال ة الاس  اتفا
ة تف  .١٧٣ اءل ع  ع أن ن ا ی ه، فإن قام دنا ال على اس وذا م

ة،  ه الغال غ ة والأم في ص ا ف ال ام ب ها الال د ف ي ی ، ال ات الأخ الاتفا
ن  ولي. فهل ت ن ال ، إلى القان ق ا؟ أو مع الإشارة في ذات ال ه الإشارة ت ه

ه  ل ه ة ل ة واض اك إجا و أن ه ، لا ی ة أخ لا؟ م ا أدنى م ل ح ت
ة  ا ات ح ة لاتفا ة وال لفة وال اغات ال ل ال اؤلات، في  ال

ة. ائ ارات ال ع الاس  وت
  

  المبحث الثاني
  صرفاقيات استثمار أخرى أبرمتها متطبيق هيئات التحكيم لات

ارخ  .١٧٤ ادر ب ال ال أ  عة م  )٢١١(،٢٠٠٠د  ٨ون ف ة ال في الق
ل  ة في ی رة م الع ه ة ض ج ان ادق ال ودة للف ا ال ة و ش

ة ١٩٩٨ ة ال ل مة ب م وال ة ال ائ ار ال ة الاس ادا إلى اتفا ، اس
ارخ  ن  ١١ب م اخ١٩٧٥ی ع ة ال ب . دفع م  اص ه

اص في  أن الاخ قل  ار م ر ق ، وص ع ن  ٢٩ال ه ١٩٩٩ی ، رف 
                                                 

ة  (٢١٠) ة، فق ل ال في ال ة أم  . ٢٤١ح ق
ة إ رق  (٢١١) ة، ق رة م الع ه ا ض ج ة و ة ش ل ARB/98/4ق ، ال و

لا ل ال ادر في  ار ال احان على: الق آخ  https://www.italaw.com/cases/1162ن م
قع:  ارة ال ارخ ٢٠٢٠أغ  ١٥تارخ ل ها ب ضع ف ر ال في ال ، ٢٠٠٠د  ٨. وص

ا یلي  ه  ار إل لان ال أمام الإبـ و ل ل ا". وق رفع  ة "ح و ار الل ق  ورف 
لان في  لة ل ال ة ال ق ای  ٥ال  .٢٠٠٢ف
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٤٦١٥

ة  ا تع ش ة و رت أن ش اص وق م الاخ ع ع م  ة ال دف ه
ا ة الاس اض ت اتفا ة لأغ ان ولب مة ب ال ة ال ائ    .)٢١٢(ر ال

اع، وه ما .١٧٥ ضع ال ار  أما ع م اع ع عق إ أ ال ا، فق ن ا ه یه
عل العق الأول  ها. و ة عامة فازت ف ای ا م خلال م ة و ا ش ه م ق أب ف

ارخ  م ب ادق، ١٩٨٩أغ  ٨ال ة م للف ا وش ة و  ،)٢١٣(ب ش
ة  الأق ل ق  ار ف ة خلاله  ٢١إ ان ة ال م ال ، تق ة أشه عاما وس

ق إ ل وت الف غ فه إلى دارة وت تفع ت م ٥أو  ٤ ی ون  .)٢١٤(ن
اني  م العق ال . وأب اف ت م خلال ال اعات ب الأ العق على أن ال

ادق في  ة للف ة ال ا وال ة و ای  ٢٨ب ش ار  ١٩٩٠ی إ عل  وه ی
ة وع عام ة خ ة ل القاه ق   ا.ودارة ف

ة  .١٧٦ ت ع ، وانعق عام واح ا  عه ع ت ی  ف العق علقة ب لات ال أت ال ب
ادق  ة م للف احة ورئ ش ا، ووز ال ة و لي ش اعات ب م اج
ة  ان فارة ال احة وال ا ب وز ال الات أ ت ات اع، وعق اولة حل ال ل

ة للف ة ال ح ال ة. واق ة القاه ض بها ش ة ل ت ا لل و ادق ش
ادق في  ة م للف ل إدارة ش ر م ا، فق ی  ١٩٩١مارس  ٣٠و إنهاء العق

لاء على ا ق  والاس ة و ا. ول ی أن ش ه ا م ة و اج ش ة وخ الق ق  الف

                                                 
ا  أن تعامل على أنها  (٢١٢) ة و ا على أن ش اص الإ تأس م اخ ع دفع م أولا 

ة ة ال م ن ه الي لا ت ال ة، و ائ ار ال ة الاس اض اتفا ة لأغ ة م ق –ش إذ 
اص الإ ار وال اخ فة للاس ول ال ازعات ب ال ، على ال ة واش ، وفقا لاتفا

ة واش  - الأجان ل اتفا ا ت ا  ن اعا قان ة ل ن ات ال ل ة، أن  م جهة، وم جهة ثان
اص، و  م الاخ ت م إلى س آخ لع اع (واس ا ب ال ن الإ م ان كي  ن 

د رضاء  ج ل ب اف للق ل ال غ  ة لل في  ل ال ا أن ق ، وه ع ا  ه  س
ات  ا، فق ، ان ح و ار" في م ة ل تق بـ"اس ، وأن ال ة  ٧إلى  ٥ال  . ١٦وفق

ادق م عام  (٢١٣) احة والف ة العامة لل ة ال س ع ال ان ت ة  ، ث أص ١٩٧١وهي ش
احة  ١٩٩١في عام  ة لل ة القا عة لل ا ات ال ال العام إح ال اع الأع ن ق ور قان ع ص

ا.  ادق وال   والف
ة  (٢١٤) ا، الفق   . ١٧ح و
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٤٦١٦

ل ات أن م ة في إث مة ال لاء، إذ أخفق ال ا الاس ل ه ار ق  تلق أ إن
ار  ا الإن هاه ة أو وصل إل  .)٢١٥(ق أرسل إلى ال

ل  ١وفي  .١٧٧ ة م ١٩٩١أب ع ل ا اص ال عات م الأش ، اق م
ت على  ه واع لاء عل ة للاس القاه ق  ادق الف اف للف ع م العامل وح 

ق الأق ف .)٢١٦(الف اقع  ق ال قة في الف ات ال ام ب ر ذات الاق ي ذات وت
ا م الإدارة  ا دخل ة،  الق ق  ادق الف ة م للف اء ش ارخ، ودخل أع ال

ا ع ل ةواس الق ق  ات الف احة م  .)٢١٧(لى أوراق وم ؤ وز ال ورغ ت
اء ض  ة، إلا أنه ل ی أ إج فات خا اره أنها ت ة واع فات ال ت

ه ة أث ه عال ف ل ة أو أ ت ة  ال القاه د  ج ق ال ل الف اءات، و الإج
ل  لاء في الأول م أب ادق م تارخ الاس ة م للف ف ش  ١٩٩١ت ت

ى  ای  ٢٥ح ة م ١٩٩٢ف ة ش الأق ت س ق  ل الف ا   ،
ى  ادق ح ل  ١للف ة ١٩٩٢أب ا ال ة و اولات ش ة ، رغ م ی او الع وال
م به ي تق   .)٢١٨(اال

ای  ١٦وفي  .١٧٨ ل  ٢١و ١٩٩٢ی ائ العام ١٩٩٢أب ارات م ال رت ق ، ص
ل  ل ت ، وق ، ومع ذل ق الأق ة ث م ف ق القاه ا م ف ة و ل ش
د  ع وج ق ب ل الف غ ة ت احة رخ ام قلائل، س وزارة ال أ ة  ق القاه ف

ل ا غ ة ال ة، وس رخ ا سائل ال ق الأق و إخلال ب ة لف ائ رت ل أص
ة له ق ل م غ اخ ت ة ت   .)٢١٩(ع

ار  .١٧٩ ارد في عق الإ ي ت وفقا ل ال ال ا ق ة و أقام ش
ة م  ادق،ض ش ق  للف ل ف ا وت ة و ع ش ا ب ه ي في أح وقُ

الفعل، وقُ  ع  ا على ال ل و ادق، وح ة م للف ة إلى ش ي في القاه
ل ال  ة أ اف القاه ة اس ا، إلا أن م ها أ ع ة ب ان ع ال ال

                                                 
تان  (٢١٥) ا، الفق   . ٣٠و ٢٩ح و
ات م  (٢١٦) ا، الفق  . ٤٦ -  ٣٣ح و
ات م  (٢١٧) ا، الفق   . م ال ٥٠ -  ٤٧ح و
تان  (٢١٨) ا، الفق   . ٥٣- ٥٢ح و
ات م  ح (٢١٩) ا، الفق   .٥٧إلى  ٥٤و



  لحماية وتشجيع الاستثماراتنحو صياغة أكثر إحكاما للاتفاقيات المصرية 

  داليا عبد المعطي حسين .د

 

٤٦١٧

ة عا ق القاه ا فعلا ف ة و اني. وأخل ش ق الأق في عام  ١٩٩٥م ال وف
٢٢٠(١٩٩٧( . 

١٨٠.  ، اها أمام الإ ض م ا دع ة و ، أقام ش اء على ما س و
ه لة ت ا أن م قام  ل س  وادع أ ها في وسائل الإعلام ق ض

ق الأق عام  ل ف غ اخ ت ه ١٩٩٢ت الغ  لغ  وم ها  ال ا   ،
ائ عام  قي  ه ١٩٩٥وغ ح ا ح عل ة و ی ش ا أن م . وزع أ

ا الغ ةال و ولة ال تها ال ائ دب  .)٢٢١(مة ل
ة الاس .١٨١ ص لاتفا ا إلى ن ة و ت ش ة اس ل ة ب م وال ائ ار ال

اراتها دون تع  ة اس ع مل ع ع ن ال ة  ال ع ولل فع ال ة ل ال
ة.  ارد في الاتفا ارات ال ة الاس ا امها  ال الإخلال  ني، و  قان

ة:  .١٨٢ ج الاتفا اماتها  ال أن م ق أخل  ة ال  : أولاوق ه
ة اس ع مل ، ن ني عاد ا دون تع قان اارات و رسه، وثان ، وه ما ن

ا ف ال فة و عاملة العادلة وال ف ال ام ب الال ة والأم أخل 
ا في م ارات و ادة  .)٢٢٢(لاس قعة مع ٢( ٢وق ن ال ة ال ) م الاتفا

ح اس اع على أن ت ا ال قة في ه ة ال ة ال ل ل ال ارات م 
." ة والأم ا ال ع  فة وت ل الأوقات معاملة عادلة وم  ف "في 

اع  .١٨٣ رت أن ال اع، وق ن واج ال على ال ی القان ة ال ب أت ه ب
ة  ات م ة صف ان ن م ث ي ت ة (وال ائ ار ال ة الاس ع أولا لاتفا

ة،  ١٣ رت اله ). وق ع مادة فق  ، ل اف، أن ت  افعات الأ اء على م ب
صفه  ن ال ب ، القان ن واج ال ر الأول للقان صفها ال ة ب الاتفا

ف ف ولة ال ن ال ولي العامقان ن ال اع، والقان  .)٢٢٣(ي ال

                                                 
ات م  (٢٢٠) ا، الفق   . ٦٢إلى  ٦٠ح و
ة  (٢٢١) ا، الفق   . ٦٢ح و
ات م  (٢٢٢) ا، الفق   . ٧٧إلى  ٧٥ح و
ادة  (٢٢٣) ة ال إلى ال ا  ٤٢أشارت ه ات و صفها وردت في م ة واش فق ب ول م اتفا

تان  ا الفق قها، ح و قف واضح م ت   . ٧٩و ٧٨تأخ أ م
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٤٦١٨

١٨٤.  . ة والأم ا ف ال امها ب ق ال ة ال أن م ق خ وق ه
ة ما ذه ت اله اثلة في وأك اد م قة في تف م ات ت سا ه ه  إل

ادة  اغة لل ا ٢( ٢ال أن ه ة،  ة ال ل ار ب م وال ة الاس ) الاتفا
م  ولة لا  أن ت ع ة، وأن ال ق ن ة لا ب ا ل ع ام ب ام ال الال

ل آلي ها  ل ت م ارات ولا  أن ت الاس اس  قع  ال ر  على أ ض
لا م  قف م تف ع ذل إلى ف م ة  قل اله ارات. وان على الاس
ة أنه على  رت اله ا. وق ة و ها ش ی ي ت ادق ال ث للف ي ح اءات ال الاع

ها، ف اءات ب قع الاع غ م أن م ل ت ة م  ال ها ش ا أوقع ون
ادق ها –للف ان وق ة  لم ش - وهي ش اع العام ال ة ات الق ولة مل ة لل

احة –تامة، إلا أن م ة ووزارة ال ع  - أ ال اءات ل ل ت أ إج
ص  ق  ة في ال أ ال ، بل ل ت ق ة على الف في ال اءات م اع
اء.  ع الاع ور أرع ساعات على وق ع م ة إلا  ق في القاه اء على الف الاع

ا اء لإعادة الف ك احة أ إج لاء ل ی وز ال ع الاس ة  ق لل
ا ه ق  .)٢٢٤(عل ائ العام، فإن الف ار ال ور ق ع ص ق  ع إعادة الف ى  وح

لا ع  ات، ف ه ق ال م الأثاث وت ال ة، وق س كانا في حالة س
ة ال خ ة وس ال ق القاه ل ف غ ة ت . س رخ ق الأق ل ف غ ة ل ائ

ه  ة له تها ن ي ت ار ال ائ والأض ا ع ال ورف م تع و
ة  ل في ش عاق أ م ال . ول  ق لاء على الف اءات والاس الاع
ا ح على اث   ، ه في لأ م رج ال أث ال ة، فل ی ة  ادق ال الف

امات لا ت غ ه  ة ٢٠٠ عم اك ال ه م ال  .)٢٢٥(ج
ادة  .١٨٥ ق ال ، إلى أن م خ ع ذل  ، ة ال ) م ٢( ٢وخل ه

فة وخفاقها في عاملة العادلة وال ال امها  ال الإخلال  ة  ة  الاتفا ا ف ال ت
  .)٢٢٦(والأمان لل

                                                 
ات م (٢٢٤) ا، الفق . ٩١إلى ٨٤ح و   م ال
ات م  (٢٢٥) ا، الفق  . ٩٥إلى  ٩٢ح و
ات م  (٢٢٦) احة إلى أنه: ٩٠إلى  ٨٤ان الفق ة ال ص ا. ذه ه   م ح و
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٤٦١٩

ا .١٨٦ ه الإج ها ه ف ة ل ت ب مة ال ا، ورغ أن ال ءات، إلا أن وه
ها  ت ض ي ات اءات ال اءات والإج ا ض الاع ة و ة ش ا اعها ع ح ام

 . ة والأم ا ال ام  الال ت إخلال   اع
عاملة  .١٨٧ ف ال ام ب ن الال ل ب م ا ل تف ة ال ه ونلاح أن ه

ن  ی جاءا مق املة والأم الل ة ال ا ال فة و ا العادلة وال ة،  في ذات الفق
نات وم لها على م ل ا اق ت ، ون اب ل ال ا في الف ام  أوض الال

ة والأم ا ف ال ان  –ب جع ذل إلى اق ة. وق ی ا ل ع ام ب رة أنه ال مق
ادة  ام في ال قل ٢( ٢الال م م ر مفه ل م ت ة م جهة، ولى ع ) م الاتفا

ال ام  ا واضح للال  . ه ال ر  ق ال ص فة في ال عاملة العادلة وال
ا،  امان س ها الال ل ف ات اخ ة ال م م م له جع ذل إلى ما ق ق ی
ا ال ق رت  ه. وق لاح جان م الفقه أن ه أك م وه أم لا  ال

فة عاملة العادلة وال ال ام  ال د الإخلال  ف  على م ام ب ق للال د خ وج
أن ال  ل  ان إلى الق ا ال ه ه . و ام ا ب الال ، را ة والأم ا ال
ة ادر في ق ات لل ال ة ض خل ل خل ا،  ة و ادر في ق  ال

Azurix  وال اعض ، ا في  –دولة الأرج ا س ورأی ا  ة الأولى ر لل
ه ل ال ة  - الف ا ق فق على ال ة والأم لا  ا ف ال ام ب أن الال

ة عل اد اءات ال اوز ذلم الاع ا ی ارات، ون   .)٢٢٧(ى الاس
ة  .١٨٨ ا ف ال فة و عاملة العادلة وال ال ا أن تق الإخلال  ا نلاح أ ك

ا  اما، م ها ت س عل قا وم ا وث ا قائع ارت ال ت  ی م والأم م عل تق
أ  لاص م ع معه اس ة، و ل م قائع في  ال ا  ت ا م ه أ م ع إخلال  وق
                                                                                                                       
"84. The Tribunal agrees with Wena that Egypt violated its obligation under 
Article 2(2) of the IPPA to accord Wena's investment "fair and equitable 
treatment" and "full protection and security".  

  
 

ة  ٤٠٦ة قان الف (٢٢٧) ادر في ق ا: Azurixم ال ال ه، وان أ  ، سالف الإشارة إل
Claire Crepet- Daigremont, « Les normes de traitement et de protection », 
Cahiers de l’arbitrage IV, 2008, Paris, Edition Pedone, 2008, p. 445, spec. 
P.450-451 
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٤٦٢٠

ی م ن تق ، و ام ی الال ن ه ل م ل حالة عام ح ام في  ن الال
ة.  على ح

ام  .١٨٩ ح الال ا ال ال في ش ة ال في ه ف ه ا، ل ت وه
فة، و  عاملة العادلة وال ة ال ا ف ال ام ب ن الال ان م ت في ب أوج

اب  ، ولا على  ام ان الال ائج على اق ة ن ة ال أ ت ه ا ل ت  . والأم
 . ة والأم ا ف ال ام ب امل" في الال  لف "ال

رة  .١٩٠ ه ل" ض ج ان دو ن ة " ة، هي ق ة أخ مه قل لل في ق ون
ي ت ة، وال اد م الع مة ب م والات ار ال ة الاس عل ب اتفا

ة ال ق  ة لأن ه ه الق ة ه رج. وتأتي أه ا ول ل اد ل الاق
ارات،  فة للاس عاملة العادلة وال ال ام  م الال ح مفه ها في ش فاض ف اس

اء  ار تأخ ق الة وم اع ار الع إن عل  ا ی صا  ار خ ولة في إص ال
اءات الإدارة.  ة في الإج فا ا  ال ا  الة، وأ ار للع ام إن  الأح

ل  .١٩١ ان دون ا  ان، ه ان بل ة ش ع ال ه ال  Jan de Nulأقام ه
ة غ  ،Dredging internationalو وع م م (م رس ن أتا  وق أن

اة ة ق ام عق مع ه ة) لإب ل  ع  م س ال حف وت أع ام  أن ال ال 
ة فاز  اق اء على م اة ال ب ة ق م العق فعلا مع ه . وأب اة ال ل ق

م م ال ق اء ال ها الع ا  .)٢٢٨(ف ه لة إل ال ال ف الأع ء في ت ع ال و
ة ة ال عل ب قعة ت ات غ م ان صع ت ال ، وج ة  ج العق و

اص  ه الع لف ه ها، إذ اخ ر ف ة ال ها ون فها وحف ب ت ل ة ال ال
رة في أوراق  اصفات ال ام العق وع ال ا وق إب قعاته ه ع ت ل ج
ال  ه الأع ع ع ه ال اة ال  ة ق ان ه ال ال ة. و اق ال

ا ال ة ه ة. رف اله ال الإضا ة وال ان إلى م أت ال ، فل ل
اء الإدار في  ن  ١٧الق ازعات  ١٩٩٣ی ة ال اء على ش ت ر سع ب ب

                                                 
ة إ رق (٢٢٨) ارخ  ARB/04/13ق ادر ب ضع ال ف  ٦، ال في ال ار  ٢٠٠٨ن )

ان د ا یلي بـ"ح  ه  ة إل ل الفق ان دو ن ل"). ان ح  ة  ٤و ن ادر ٤٣والفق ار ال ، وال والق
قع:  احان على م اص م ل https://www.italaw.com/cases/587في الاخ خ ، آخ تارخ ل

قع:   . ٢٠٢٠أغ  ١٥ال
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٤٦٢١

ه  ل ه ، وأح ع ال ل و ال العق للغل وال إ ال  د في العق م ج ال
ة أمام  ا دع ثان ا رفع ة.  ل اع الإس اء الإدار  ة الق ع ل ا  ع  ال

ة في م ل اع الإس اء الإدار  ان  ١٩٩٥د  ٩ة الق الغ  ة  ال لل
اه ه ها م اة ال ق خ ر  .)٢٢٩(ة ق لة، وتق ة  ع لف اول ال وت ت

، ث إلى  ض ف ة ال ع إلى ه ل ال اء وأح ان خ ة ل ل ع ا، وش ه ض
ر ال إلا في  ، ول  ة أخ اء م ال العق ٢٠٠٣مای  ٢٢ال ا إ ، راف

الغ ال ل ال ا لل ب ع الأولى، وقاض ع في ال ا في وال ا به ال ي 
ة ان ع ال   .)٢٣٠(ال

ا في  .١٩٢ ة الإدارة العل ان في ال أمام ال ل  ٢٠ع ال ، ٢٠٠٣ی
ع ال ا ال ، رفع ع ة أشه على إقامة ال ور خ ع م مام ة أو

  .)٢٣١(الإ
ل ال في  .١٩٣ ان  ع م ال ل ل الإ ٢٠٠٣د  ٢٣وق ق ، وس

مة ب م  ٢٠٠٤مای  ٢٧ ة ال ائ ار ال ي الاس ادا إلى اتفاق وذل اس
رج عام  ا ول ل اد ل اد الاق دفع  )٢٣٢(.٢٠٠٢وعام  ١٩٧٧والات

، إلا أن  اص ال م اخ ع ار م  ق ع  ف ه ال ة ال رف ه ه
ارخ  اص ب ن  ١٦صادر في الاخ  . ٢٠٠٦ی

ع لإخلال م  .١٩٤ ان ال ل ال ع،  ض ا في ال اته ل وفي 
ائلة  قع ت  ل م  ار، وارتأتا أن م ي الاس اردة في اتفاق اماتها ال ال

ة  ة٢٠٠٢اتفا ه الاتفا ل ه ه ق ى ما جاء م تا ، ح ا، اس ا ا، اح ، إلا أنه
مة عام  ة ال ل إلى الاتفا ع ١٩٧٧ك ل ال قائع م ع ال ج  ، إذا خ

ا ة ع ن ماني لاتفا   .)٢٣٣(٢٠٠٢ق ال ال
                                                 

ات م  (٢٢٩) ل، الفق ان دو ن   . ٨٢إلى ٧٦ح 
ات م  (٢٣٠) ل، الفق ان دو ن  .١٠٦إلى  ٨٨ح 
ة  (٢٣١) ل، الفق ان دو ن   .١٠٧ح 
اع،  (٢٣٢) ل ال اص ال وت ل اخ ة ح ولة ال قة ب ال وال اسلات م ة م ت ف ام

تان  ل، الفق ان دو ن   .  ١١و ٨ان ح 
ة  (٢٣٣) ل، الفق ان دو ن   .١١١ح 
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٤٦٢٢

ل م م عام  .١٩٥ ان أن م ولي  ١٩٩٢وزع ال ن ال القان ع إخلالا 
ة  . ف ناح عاملة ال عل  ة أولى،ا ی اك ال ل ال  –ع م

اء والأدلة اهل تقار ال ار ال مع ت ی في إص ه م تأخ ش  -ا ت
ة  ة، وم ناح ائ الة الإج ة العادلة والع اك اد ال قا ل ة خ ل ه ع م ة  ثان

اة ال ه م –ق أل ع عاملة العادلة  - وال تُ ال امي م  ال إخلال 
ف ار س وال ي الاس اردی في اتفاق ة والأم ال ة ال ا ف ال ة و

ة ( ة فق ال ادة ال . (ال ع ة (١ال ة فق ال ادة ال فة، وال عاملة العادلة وال ) ٢) ال
ة والأ ا ف ال ام ب ة الال ة م اتفا فة م ادة  ،)٢٣٤(٢٠٠٢م   ١- ١وال

ة  ٢-١و  .)٢٣٥()١٩٧٧م اتفا
اشئ عام ن .١٩٦ اع ال ت أن ال الة، وأك ار للع د أ إن  ٢٠٠٢ف م وج

ة  ادر م م ار ال ال عل فق  اع ، إذ ی اب اع ال لف ع ال م
ة  ل ذل م وقائع، فإن اتفا الة، وأما ما ق ارا للع ة إن ل اع لا  ٢٠٠٢الإس

لة ن م لا ع أن م لا  أن ت ه، ف ة  ت عل ل ه ا ع م دول
اة ال   .)٢٣٦(ق

ها  .١٩٧ وحة عل قائع ال افة ال اصها  إلى  ة ال إلى أن اخ ه ه ان
ة  رت أنها  )٢٣٧(،٢٠٠٢وفقا لاتفا ، ق ن واج ال القان عل  ا ی إلا أنها 

                                                 
لاح  (٢٣٤) ة (و ة للفق ة الع ج ة ٢أن ن ال ل ام  لا وغ واضح  اس ه قل ادة م ) م ال

ل الأول. ل في الف نا م ق ا أش اء"،    "اس
Article I.2 of the 1977: “Such investments, goods, rights and interests shall also 
enjoy continuous protection and security, excluding all unjustified or 
discriminatory measures which would "de jure" or de facto" hinder their 
management, maintenance, utilization, enjoyment or liquidation.” 
Article 3.2 of the 2002 BIT: “Such investment shall also enjoy continuous 
protection and security, excluding any unjustified or discriminatory measure 
which could hinder their management, maintenance, utilization, enjoyment or 
liquidation” 

ة  (٢٣٥) ل، الفق ان دو ن  .١١٣ح 
ات م  (٢٣٦) ل، الفق ان دو ن  .١١٩إلى  ١٦ح 
ل (٢٣٧) ل م ف ح ا لل ال ض ألة، ان ح وذل ت ه ال عل به ا ی اص  ل ح الاخ

ة  ل الفق   .١٢٩ان دو ن
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٤٦٢٣

اب  ل ت اع، خاصة في  ضع ال قائع م ف ت الاتفاق على ال س
ص  امال ة الال قها في الاتفاقال عى   .)٢٣٨(ات ال

م  .١٩٨ ح مفه فاض في ش ، إلا أنها اس ع ات ال ل ة ال  ورغ رف ه
قائع في  اء على ال ر ب ق فاض و م ف رة أنه مفه فة، مق عاملة العادلة وال ال

ام إذا ل ت ا الال ل به ولة ت رت أن ال ة. وق قعات كل حالة على ح م ت
رت أن  ا ق وعة.  لة وم قعات معق ه ال ن ه ة أن ت ، ش ال

ل أن ی ه لا ی ةالإخلال  ء ال ولة ع س   .)٢٣٩(اف ل ال
الة  .١٩٩ ار الع ة وح إن ائ الة الإج ام الع اح ام  ة ال أن الال وق ه

فة، و  عاملة العادلة وال م ال خل ض مفه ه ی ل في ه ا فإنه  الق ل
احة  ه ص م ال عل الة رغ ع ار الع د إخلال  إن ج الة ب ي ال في اتفاق

ق ار ال عاملة العادلة  .)٢٤٠(الاس ال ام  الال ث إخلال  ا،  وه
ة.  ائ الة الإج الع ة العادلة و اك اءات ال إج اك إخلال  ان ه فة إذا  وال

ار وأضاف اله اف إن ة، ف د معاملة ت الة لا  وج ار الع ة أن إن
ني  ة "صادما لل القان ة ال ادر ع ال ان ال ال الة إذا  الع
ة  د إلى ن ا ی ة العادلة  اك عای ال ن الإخلال  ا،  ". وه ل ال

ة في  فا اب ال ا  ، و ل ني ال م ال القان اءات الإدارة، إخلالا ت الإج
ارات الأ عاملة الاس ولة  ام ال فةال ها معاملة عادلة وم ة ف  .)٢٤١(ج

ة ع  .٢٠٠ اك ال اق ال غ ة أن اس ه الق ة ال في ه ار ه ورغ إق
ا  لة ج ة  ع ف ان أمامها  ها ال ي رفع ا ال ا ار ح في الق ات لإص س

قى إلى ولا  اع ة لا ی ه الف اق ه غ الة، إلا أن اس ارها م ح إدارة الع
د ال اع وتع ل درجة تعق ال الة، خاصة في  ار الع ه وض إن مة  ق قار ال

في  .)٢٤٢(الق ولة لا  ة داخل ال ة واح ل م ا أن م ة أ ت اله وأك
                                                 

ات م  (٢٣٨) ل، الفق ان دو ن   .١٣٦إلى  ١٣١ح 
تان  (٢٣٩) ل، الفق ان دو ن   .١٨٥و ١٨٠ح 
. ان  (٢٤٠) اته ة في م ق ه ال ا على ه ائه ق اتفق اع وخ في ال ة إلى أن  ح وأشارت اله

ة ان دو  ل، الفق   . ١٨٨ن
ة  (٢٤١) ل، الفق ان دو ن   .١٨٧ح 
ة  (٢٤٢) ل، الفق ان دو ن  .١٩٣ح 
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٤٦٢٤

ا ی الة، ون ار الع ولة لإن اب ال ارت ل  له للق أك ائي  ام الق ن ال ع أن 
ة  ن م أ ال ق ت ل ال   ، ه دون غ م رجة الأولى ارت ال

ا في  .)٢٤٣(إصلاح ع ان ق  ع ال، فإن ال ل الأح ، وفي  اء على ذل ب
ي ت  ة ال ا أن ال ا، ول ی ه عة م ف ا ال ا ادرة في الق ام ال الأح

ع غ ع عال اءات ال ةادلة أو إن إج ل فاءة ال ال   .)٢٤٤( أمامها ل 
ة  .٢٠١ ل ه ل م ق د ت ج ل ب ة ال الق ا رف ه اء ك اة ال أث ق

عاق حلة ال ل –م وث ال ل  ة للق ا مة أمامها غ  ق ا - لأن الأدلة ال ، م
م شفا س على ع الة ال ار للع د إن ا وج في أ اءات الإدارة. ی  ة الإج

ة  .٢٠٢ ت ه فة، أك عاملة العادلة وال ال ام  الال وفي نفي أخ للإخلال 
الة، إذ ه ال وعة في ه قعات م ا أ ت یه ان ل ت ل ع ل  ال أن ال

ات ة تعه ا أ ولة له م ال  .)٢٤٥(تق
ا .٢٠٣ ة والأم للاس ة ال ا ف ال ام ب ق الال رات، فق ذه أما ع خ

ادة  ارد في ال ام ال ا الال ق ه ان إلى أن م ق خ ع ة  ٢- ١ال م اتفا
ة عام  ٢- ٣، و١٩٧٧ ة الاس٢٠٠٢م اتفا ا لها في ح ارات م ، لا لف

ة اش ة م اءات ماد لا –اع ا م ة و ضع في ق ان ال ا  بل لإخفاق م  - ك
ا وفي ه ي أصاب ار ال ع الأض ه، وف في م ان عل ال إلى ما  ي عقاب إعادة ال

ار ه الأض ا ه ة  .)٢٤٦(م أل به ا م ال ان أن مفه ع ا زع ال
فة، خاصة حال  عاملة العادلة وال ال ام  لف ع الال ة والأم  ال

ة ل اتفا لف داخل  ا في ن م ع وروده ا  ه ان ب ى ل  ، ح
اخل  .)٢٤٧(ال

ة أن ورف  .٢٠٤ ة مق ة واح ، وردت في فق ل ا ال ا ه ة ال أ ه
إعادة  ع إصلاحه  امات م ی ق لال د خ ل على وج ل ا ال ان ل ت ع ال

                                                 
ة  (٢٤٣) ل، الفق ان دو ن   .٢٥٨ح 
ة  (٢٤٤) ل، الفق ان دو ن   . ٢٦٠ح 
ة  (٢٤٥) ل، الفق ان دو ن   . ٢٦٣ح 
ة  (٢٤٦) ل، الفق ان دو ن   .٢٦٦ح 
ة  (٢٤٧) ل، الفق ان دو ن   .٢٦٩ح 
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٤٦٢٥

اءات  ولة لأ إج اذ ال ل على ات ل ا ال ا ل ت ه،  ان عل ال إلى ما  ال
ة غلالها، وه  ارات أو اس ع إدارة الاس ة م ة ( ت اد ٢ن الفق ) م ال

ا  ادت أن ه ، إذ جاء في ال ة والأم ة ال ا ف ال ام ب ة الال ال
ني  ل واقعي أو قان ع  ة ت رة أو ت اءات غ م اذ أ إج ع ات ام  الال
م  ، لع اء على ذل ل ب ة ال ال غلاله. ورف ه ار أو اس إدارة الاس

ق  غ الخ ة، وذل " ام م للاتفا ا الال د له اق ال  .)٢٤٨("ع ال
ات  .٢٠٥ ه أغل ه ت عل ق قل ال اس ف ال ال ة ال  م ه ا، ال وه

رة أنه ی  فة، مق عاملة العادلة وال ال ام  ن الال عل  ا ی ال 
اءات ا ة في إج ائ الة الإج اعاة الع ت م ا اع اءات الإدارة.  قاضي والإج ل

ج  ة أن ت فة، ش عاملة العادلة وال ال ام  ءً م الال وعة ج قعات ال ال
 . ولة لل ها ال م دة ق ات م قعات ع تعه ه ال  ه

، لا م ح  .٢٠٦ ة والأم ا ف ال ام ب اق الال ة ال ل ق ه ول ت
ه وت ا عاملة العادم ارت ف ال ام ب فة، ولا م ح اخله مع الال لة وال

انه ل ال –اق اغة الاتفاق م ة أو غ  - في ص اب ت اذ ت ع ات
لف ع  ل م ل ة" م ة "م ل ان ل ل ما إذا  ة ح ا ل تعل اله رة.  م

ر أ املة". ول تق عا وهي "ال ة الأك ش ل ة ال ا ف ال ام ب ان الال ا إذا 
ع  ان ی ة، وما إذا  اد اءات ال ة م الاع ا ا لا ی فق ال والأم ه
ا  ام ه ع الال ا ات ولة. ور ها ال اءات ت ارات م أ إج ة الاس ا ل ح ل
اذ أ  ع ات أنه ی م حه  ن، أو ت ش ة لأنه اق ا ع م ال ا ال له

أ إج  ألة  ه ال ق له قا، ل ت نا سا ا أش  ، ة ال ة. ول ه اءات ت
رة.  ص

الة  .٢٠٧ ار للع د إن ج ل ب ل الق ان دو ن ة  ادر في ق ا رف ال ال و
فة، ذه  ارات معاملة عادلة وم عاملة الاس ام  الال عه م إخلال  ا 

ه إیل ة وج ادر في ق ة في ال ال رة م الع ه اج وآخ ض ج ي س

                                                 
ان  (٢٤٨) تان ح  ل، الفق ا یلي:٢٧١ - ٢٧٠دو ن   ، وجاءت 

“On that basis and irrespective of the precise scope of the standard, the 
Tribunal finds no breach of the Treaty". 
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٤٦٢٦

ن  ١ د  ٢٠٠٩ی فة ل عاملة العادلة وال ال ام  الال إلى إخلال  
اء. ام الق ولة لأح ام ال م اح الة وع ار للع ت حالة إن  ث

ته  .٢٠٨ اج ووال ه إیلي س ا وج ، ه ع ع م ش  ه ال وأ ه
ي أمام الإ ا ف ر ل في  ٢٠٠٥مای  ٢٦ في كل أغ  ٥وس

مة ب  )٢٤٩(،٢٠٠٥ ار ال ع الاس ة وت ا ة ل ائ ة ال ادا إلى الاتفا اس
ا في  ال اه  .١٩٨٩مارس  ٢م و اج ه ال ه إیلي س عي وج وال

احة ال اج لل ة س ي في ش ئ ل ال ان  % ٨٨.١٥أة في م (ح 
ه الم أس ای  ٤وفي  .)٢٥٠(ة)ه ه ة ١٩٨٩ی احة ال اع وزارة ال  ،

ع فق  ة ت ج الع عة أرض على خل اج ق ة س ا  ٦ل ا ة  ی ات ع م م ل
ة  ها ش اه اج وم ة س أت ش احي. ث أن ع س اء م ة وذل ل ود ال

اج" ب ة "س ها ش ا"، ساه ف ا اج  ة "س %، ٧٥ة أخ في م هي ش
ة  اه آخ ب ل م تها م ٥و ي اش ء م الأرض ال ة ج ها مل %، ونقل إل
ة. احة ال ات  وزارة ال ل مع أح ال اج عق ت ة س م ش ث أب

ة في  ل ائ ع ١٩٩٤أغ  ٢٣الإس ة. و احة ال ه وزارة ال ت  ، وأخ
ع  ال خ عق ال ف ة  مة ال ی ال ة، ته ل ائ ة الإس ل م ال

ة على ال  احة ال ة ت ال ته ه ل، وساع اج عق ال خ س ل ف
ة ك ال ض م أح ال   .)٢٥١(على ق

ت  .٢٠٩ وع وأقام وجه حلة الأولى م ال ف ال الفعل في ت ة  أت ال ب
ة عامي  ات الف ح دا م ال ل أساسات١٩٩٦و ١٩٩٥ع  ، ووضع 

وع. ة م ال ان حلة ال ال اصة  اني ال ، في  ال ، ١٩٩٦مای  ٢٣ومع ذل
                                                 

ة إ رق  (٢٤٩) ارخ ARB/05/15ق ضع ب ها ال في ال ر ف ن  ١، وص ، ٢٠٠٩ی
ا یلي  ه  ار إل ف و ي ق ت ا ف ر ل ة/  ة ال ان ة ال ال أـ ال ی  اج". وج بـ "ح س

ع في  اء ن ال الف ٢٠٠٧أك  ١٦أث أ ال اص وال وال ادر في الاخ ار ال ، والق
قع:  ن على م اح قع:  ،ses/1022https://www.italaw.com/caم ل ال خ  ١٥آخ تارخ ل

  . ٢٠٢٠أغ 
ة  (٢٥٠) اج، الفق   . ٢١ح س
تان  (٢٥١) اج، الفق ات م ١٨و ٢ح س  .٣٢إلى  ٢٠، والفق
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٤٦٢٧

إلغاء العق ل ارا  احة ال ق ر وز ال ف أص ة في ت أخ ال
اماتها ة،  .)٢٥٢(ال ة ال الق لاء على الأرض  الفعل وت الاس ار  ا الق ونُف ه

ي ق ، وال اء الإدار ة الق اج ل أ س ار فل قف ق ل ب ع  في ال ال
 ، ف مة في ال ة. ومع ذل نازع ال ازة الأرض لل احة، فعادت ح وز ال
ة  مة في ال أمام ال ع ال ة، ث  ة ثان ل على الأرض م واس
ار، ث  ف الق ة وقف ت ع م ا ال ة الإدارة العل ا. رف ال الإدارة العل

ار وألغ ق في ة الق و م م ع ضع  ح وواج ال ه، وأن العق ص
فاذ  .)٢٥٣(ال

، في  .٢١٠ إلغاء العق ٢٠٠١س  ٨ومع ذل ا  ی ارا ج احة ق ر وز ال ، أص
ة  ل م م ة، وق  ی اج دع إلغاء ج فع س اج، ف ة س م مع ش ال

اء الإدار في  ة الإدارة ا٢٠٠٢مارس  ٢٢الق ا في ، وال مای  ٢٤لعل
م م٢٠٠٥ ع إلغائه،  ا و ار أ ا الق ة ه   .)٢٥٤(و

ل  ١٥إلا أنه في  .٢١١ ر رق ٢٠٠٢ی ه ار ال ر الق ة  ٢٠٥، ص  ٢٠٠٢ل
اء خ أناب  فعة العامة، وت ت الأرض لإن ة الأرض لل ع مل ب

زراء  ل ال ار م رئ م ق ق  ة غاز ال ها ل  ٢٤في للغاز وت
ای  ق في ٢٠٠٣ف ة غاز ال آت إلى ش ها م م ا عل ، وسل الأرض 
 .)٢٥٥(٢٠٠٣مارس  ١٦

٢١٢.  ، اء الإدار ة الق ا أمام م ار أ ی الق اج على ه ع س ة أخ  وم
ي ق في  ل  ٢٧وال مة ل  ٢٠٠٣أب ، إلا أن ال وع ار غ م أن الق

ة غاز ت ش ، واس ف ال اء خ الغاز،  ت ازة الأرض وفي إن ق في ح ال
ة الأ ع مل ارا آخ ب رت ق زراء رق بل أص ار رئ ال  ،)٢٥٦()٧٩٩رض (ق

ع في  ، ف ع اء الإدار ال ة الق إلغائه، ورف م اج دع  ورفع س
                                                 

ة  (٢٥٢) اج، الفق   .٣٦ح س
ات م  (٢٥٣) اج، الفق تان ٥٣إلى  ٤١ح س   .٦٦و ٦٢، والفق
تان  (٢٥٤) اج، الفق   .٦٧و ٦٦ح س
اج، ال (٢٥٥) ات م ح س   .٨٠إلى  ٦٦فق
ات م  (٢٥٦) اج، الفق   . ٨٣إلى  ٨١ح س
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٤٦٢٨

اال الأخ ة الإدارة العل ة إلى  ،)٢٥٧( أمام ال ها أ في ال ل أن یل ق
اه أمام الإ عام ال  . ٢٠٠٥، فأقام دع
ع م  .٢١٣ ل دف ة ال  اص، رف ه الاخ علقة  احل م ة م ع ع و

ة.  ة ال ل ال عي  ة على أن ال س اص الإ ال م اخ  ع
ة  .٢١٤ ع مل ع لأنها، أولا، ن ال ضع م  ان في ال ال ال

رة  ارات ال  امها اس ال ا لأن م أخل  ة، وثان الف الاتفا ت
ادة  ارد في ن ال فة ال عاملة العادلة وال ة ( ٢ال ف ٢فق ام ب الال )، و

ادة  ارد في ال املة" ال ة ال ا ة ( ٤"ال مة ١فق ة ال ائ ار ال ة الاس ) م اتفا
ا ال  (٢٥٨).ب م و

ا الا .٢١٥ ان أن ه اماتل وأك ال ة ال ا لع ى م ام  ،)٢٥٩(ام أض ها اح أه
ا  ، و وعة لل قعات ال ام ال ة، واح فا ة العادلة، وال اك معای ال

ار  ع ال والإج  discrimination, harassment or coercion, andم
bad faith  ان امات. وزع ال ه الال ل ه ق م  ة، وق خ ء ال وس

ولة  عاملة ال ام  ة، والال اءات ال ام  الإج ق الال ا أن م خ أ
ا  ح له ة  عا ال ولة الأولى  ان أن ن ال ة، ح زع ال عا ال الأولى 

ات اس ة اتفا ه ع ات ال ت عه ام ال ها ال  اح م ار أخ أب
  .)٢٦٠(م مع دول أخ 

ف ه .٢١٦ أنه اع فة، و عاملة العادلة وال ام ال اق الال اع ن ات ة ال 
ة، ول أساسه،  ل ق قائع في  لف  ال قه  ، وأن ت ة مفا ل ع

                                                 
ة  (٢٥٧) اج، الفق  .٨٤ح س
ادة على ما یلي: (٢٥٨) ه ال   ن ه

“Each Contracting State shall at all times ensure fair and equitable treatment to 
the investments of investors of the other Contracting State. Each Contracting 
State shall ensure that the management, maintenance, use, enjoyment or 
disposal of investments in its territory and maritime zones of investors of the 
other Contracting state shall not in any way be subjected to, impaired by, 
unreasonable or discriminatory measures”. 

ة  (٢٥٩) اج، الفق   .٣٧٤ح س
تان  (٢٦٠) اج، الفق  .٣٧٦- ٣٧٥ح س
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٤٦٢٩

ن  ول في القان اقع على عات ال ام ال ة، ه الال ولي م وجهة ن اله ال
ة خ .)٢٦١(عاملة الأجان  ن ة أنه ی رت اله عاملة وق م ال ل في مفه

ام  وعة، واح قعات ال ال ام ت ها اح ائل، م ة م فة ع العادلة وال
ة  ار. ولاح ه م الإج م ال وع ة العادلة وع اك ة ومعای ال فا ال
فا  ل ال ا إخلال م  انا زع ة، ون  ه الق ع في ه ال أن ال

ا ا لها ه ي  عای ال ام  الال ل خاص على الإخلال  ا  ام، إلا أنه ر لال
فة،  عاملة العادلة وال اص ال ا م أه ع الة، وه ار الع إن ة العادلة و اك ال

عای ا على الإخلال  ت غال ان، إذ ی ا ان م ا ع ة العادلة  وه اك ال
الة ار للع ة ال أن م .)٢٦٢(إن رت ه ام وق ام أح  ق أخفق في اح

ة  ع مل ادرة ب ارات ال ة الق و م م ع ى  ها، وال ق اء الإدار ف الق
ة أنه لا  م معه. وأضاف اله ف العق ال ورة ت اعة لل و الأرض ال
فاوضة معه  ها م أنها دع ال لل ل ه م م ح في ذل ما دفع  ق

فع فاوض ت   ت اع م أجل ال ا الاج ة، لأن ه ل ع ال ا ع ن له تع
اء الإدار ل  ام الق ة م جهة، ولأن أح ل ع ال ار ن ات م ق ع س ع س
ف  ورة ت ة و ل ع ال ة ن و م م ع ا ق  ، ون ع ال تق لل 

                                                 
ة  (٢٦١) اج، الفق ها أنه:٤٥٠ح س  ، وجاء ف

450. The fair and equitable treatment (“FET”) standard is broad requirement, 
the application of which depends on the particular facts of each case. It is 
however widely recognised that the principle of good faith underlies fair and 
equitable treatment.642 Numerous arbitral tribunals have held that, in 
international investment arbitration, the host State’s duty to respect the 
investor’s legitimate expectations arises from its more general duty to act in 
good faith towards foreigners.643 The general, if not cardinal, principle of 
customary international law that States must act in good faith is thus a useful 
yardstick by which to measure the Fair and Equitable standard. While its 
precise ambit is not easily articulated, a number of categories of frequent 
application may be observed from past cases. These include such notions as 
transparency, protection of legitimate expectations, due process, freedom from 
discrimination and freedom from coercion and harassment.644 Claimants 
submit that Egypt has violated each of the generally recognised “strands” of the 
fair and equitable treatment doctrine and the Tribunal upholds this 
contention.645 

تان  (٢٦٢) اج، الفق   .٤٥٢- ٤٥١ح س
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٤٦٣٠

ة تف ة أ اق ، ودون م اء على ذل م معه. و ض العق ال ع ل أخ أو ال اص
ة  ف اله فة، اك عاملة العادلة وال ال ام  خل ض الال ة مفا أخ ت لأ
عاملة العادلة  ال ام  الال ولة  إخلال ال ل  ة العادلة للق اك عای ال الإخلال 
امات أخ  ة ال ق أ ان م ق خ ا إذا  اجة لل  فة دون ال وال

خل ض ة ال أن م ق أخفق  ت ا خل ه ام. وه ا الال اق ه ن
ادة  ال الة وخلالا  ارا للع ع إن ا  ة العادلة، م اك ام معای ال ة  ٢في اح فق

ة الاس٢( ا) م اتفا ال ة ب م و ائ  .)٢٦٣(ار ال
عاملة العاد .٢١٧ ال ام  ة ال في تف ن الال ت ه فة وق اع لة وال

دت  ي ح قة ال ا ام ال ال ة ال على أح ار واج ة الاس ارد في اتفا ال
ة على الال ی الة ش ت في ع ا م ام، ب ا الال م ه ة مفه ا ف "ال ام ب

املة".   ال
املة  .٢١٨ ة ال ا ف ال امها ب ق ال ان إلى أن م ق خ ل ال ذه 

ادة والأم لاس ه في ال ص عل ة ( ٤ارات ال ال ة ١فق ) م اتفا
ها على ي جاء ن ا، وال ال ة ب م و ائ ار ال ة  الاس ا ف "ال ام ت ال

املة" ة  ،)٢٦٤(ال جها إلى نق ه ق ت ام اج وم ان إلى أن ال س إذ ذه ال
اج د ة اللازمة لأرض س ا ف ال ع ل ة ن ة ال ش . ورددت ه و ون ج

لقا،  اما م ة والأم ل ال ا ح ال ولة  ام ال ا الادعاء أن ال عل به ا ی
ام ب ا ه ال ة ون ق ن اما ب ا أنه ل ال ر ع ك ع ال ة ل ا ل ع

                                                 
تان  (٢٦٣) اج، الفق ة ٤٥٥و ٤٥٤ح س   أنه:  ٤٥٥. وجاء في الفق

“455. The Tribunal accordingly finds that Egypt’s actions failed to afford the 
Claimants due process of law. The Tribunal further considers that the failure to 
provide due process constituted an egregious denial of justice to Claimants, and 
a contravention of Article 2(2) of the BIT, in that Egypt failed to ensure the fair 
and equitable treatment of Claimants’ investment.” 

ة  (٢٦٤) اج، الفق ادة ٤٤٥ح س ارات ب م ) م ١( ٤. وت ال ة الاس ا ع وح ة ت اتفا
ا على ما یلي: ال   و

 “Investments by nationals or companies of either Contracting Party shall enjoy 
full protection in the territory of the other Contracting Party”. 
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٤٦٣١

ة  .)٢٦٥(ال ا ات ح ة م ل ع ة ال أن ال ق  رت ه وق
ات  ل و ال ة دون ج أ أدلة –ال ه م  ح ع  - وه ما ل ت ح ان

ى ع عاما رغ  ة اث ازته ل ها م إلى ح ة، ول تع الق أرض ال 
ع  ارات ن ة ق و م م ع اء الإدار ال ق  ام م الق ة أح ور ع ص

ادر في ق ة ال إلى ح ال ال ا أشارت ه ة.  ل ا وال ال ة و
ها،  لاء عل ع عام واح م الاس اع إلى ال  ل ال ادق م ه الف ت  أع
ة  ا ف ال امها ب ق ال ولة ق خ أن ال ة ال  ها ه ، ق ف ومع ذل
ة، وهي  ه الق قة في ه ة ال ائ ة ال ه في الاتفا ص عل والأم ال

ة ب م وال ق الاتفا ة ال إلى أن م ق خ ه ه ة. وان ة ال ل
ادة  ارد في ن ال ارات ال ال ة والأم لاس ا ف ال امها ب ة  ٤ال فق

ة ال ١( ا. وق وصل ه ال مة ب م و ار ال ة الاس ) م اتفا
ع  ، ودون ال ال ی ار ش ة في اخ ه ال ام إلى ه ا الال ل تع ه ح

ة  ا ال ام " ها فق للال ادة وت اغة ال عل على ص نه، ودون ال وم
ة  ا اغة "ال لاف ع ص اغة اخ ه ال ت على ه ان ی املة" وما إذا  ال
ام،  الال ته إخلالا  ولة ال اع ل ال ة ال م ل ه ّ ا ل تف  ." والأم

الق  ف  ا اك ة ال ون ا ار ال اه ال أقل م م ل م ت ل إن م
اذ  وع، ث أخفق في ات ة أرض ال ع مل ، إذ س م ب قعه ال ی
ام م  ة أح ور ع ع ص وع إلى ال  ات اللازمة لإعادة أرض ال ال

ة ل ع ال ارات ن إلغاء ق ة و و م م ع ولة  ل ال   .)٢٦٦(م

                                                 
اج، ال (٢٦٥) ة ح س   :٤٤٧فق

“The standard of protection expected of a host state is not absolute. It has been 
stated that a host state must exercise “due diligence” in preventing harm to an 
investment”. 

ة  (٢٦٦) اج، الفق ة: ٤٤٨ح س ل اللغة الإن ة    ، ون الفق
448. The Tribunal is of the view that the conduct of Egypt fell well below the 
standard of protection that the Claimants could reasonably have expected, both 
in allowing the expropriation to occur and in subsequently failing to take steps 
to return the investment to Claimants following repeated rulings of Egypt’s 
own courts that the expropriation was illegal. This is indeed the most egregious 
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٤٦٣٢

ةوق  .٢١٩ رة م الع ه رب ض ج ة مال ل في ق عي  إخلال  أثار ال
ار ال ة الاس ارد في اتفا فة ال عاملة العادلة وال ال ام  ة م للال ائ

ة ة ال ل مة مع ال ة م  ،)٢٦٧(ال ام ادة ال الإضافة إلى الإخلال ب ال
أت  ة. وق ن ل ع ال عل ب ة وال ولة الاتفا خ ال ة لف ازعة ن ه ال ه

ة العق ر  ال ار رأس س اء م ة لإن ان رب ال ة مال ه مع ش م ال أب
م في  ف  ٤ال ل  .)٢٦٨(٢٠٠٠ن ة إلى الق ه الق ة في ه وق سع ال

قا  ع خ ر،  ار رأس س اء م أن إن م معها  خ العق ال ف  ، ل م أن م
ام مللا  عا.ل
ولة  .٢٢٠ ن ال ني م أن ت اك مانع قان ح أنه ل ه ض ة ال ب رت ه وق

ن  فة، وأن ت عاملة العادلة وال ال ام  الفعل الال ق  ار ق خ فة للاس ال
ام  قا للال ل خ ا  ، م ارات ال ة اس ع مل اءات ل ت إج ق ات

                                                                                                                       
element in the whole affair. Accordingly, the Tribunal finds that Egypt has 
contravened Article 4(1) of the Italy-Egypt BIT. 

ع ع ر الإشارة إلى أن ال ال لف مع  وت ة إذ اخ ه الق الفا في ه ا م ر رأ م ق أص
ه  عي وم أحق ة ال ألة ج عل أساسا  لافه ی ان اخ ار، ون  ه م ق ه إل ا ان ة  الأغل
الف  أ ال ق ال . ول ی ع ی ال ة تق ة و ل ع ال ألة ن ا في م ، و ء إلى الإ في الل

رته ه ة إلى ما ق ا ف ال فة أو ب عاملة العادلة وال ال ام  ص أ م الال ة ال 
.  والأم

ة إ رق  (٢٦٧) ر ARB/08/18ق ارخ ، ص ضع ب ای  ٧ال في ال ه ٢٠١١ف ار إل ، و
ة بـ ا یلي  رب". ان فق قع:  ١٢٣"ح مال رب. ان ال على م م ح مال

https://www.italaw.com/cases/660،  :ل خ   .٢٠٢٠أغ  ٨آخ تارخ لل
ة، إذ ن العق على ش ت أمام م  (٢٦٨) ائ ة وق ة دعاو ت خ ع ا الف ت على ه ت

ة أمام م الفعل دع ت ة  ، ورفع ال ة لل هة الإدارة  القاه ع ال ا  ة، ب القاه
ز ال على العق  ع ال م ت لان ش ال لع ة ال   اص ه م اخ ع
ام  ة أح ه ع رت  ، وص اء العاد اء الإدار ث الق اع للق ل ال . وق أح ال ش ال

ارج. ل  ة، في م وفي ال ة مه ة وت ائ اتها، ق ة وتعق ه الق ل ه ل ح فاص م ال
 :ان

Julien Fouret, “The MALICORP Saga: a Spaghetti Bowl of Proceedings”, 
International Journal of Arab Arbitration, 2012, Volume 4 Issue 2, pp. 7– 27. 
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٤٦٣٣

ت أنه في حالة و  وع دون تع عادل، معا. إلا أنها أك ة غ م ع مل د ن ج
ولة ل تعامل ال  ا، أن ال ي، ض ع ا، فإن ذل  ف. ول ل عادل وم

ع ام معا –فإنه ی ق الال ولة خ أن ال ل  أن ی ال  - كي  الق
عاملة  ال ام  قا للال اءات أخ تع خ اب أو إج ت ت ولة ق ات العادلة أن ال

ه  ة ال أنه في ه ت ه ة. وأك ل ع ال تها ل ي ات فة، غ تل ال وال
ا ق  م معه، م خ العق ال ة، فإن ش ال ق ان فق على ف الق
قا  ه خ ضح ال ما اع ة، ول ی ل وع لل ع غ م د ن ه وج ت عل ی

عاملة العادلة و  ال ام  ة ال على م الال ل ه ل ا ان ت فة. ول ال
ل ع ال م ن ع ام  الال ة  ولة ال وع ودون تع إخلال ال ة دون س م

  .)٢٦٩(عادل
صفه  .٢٢١ فة ب عاملة العادلة وال ال ام  ة ال عامل الال ا أن ه ونلاح ه

د  ه، واش وج عا لغ اما تا قلا لا ال اما م فات ال ل مع وت م
ل  ز الق ، ل ة ال ع مل ألة ن قلالا ع م ولة، اس ة قام بها ال واض
لة  ة ال أ أم فة. ول تع ه عاملة العادلة وال ال ام  ق الال أنها خ
قة في  خل ح ام، وه ما لا ی قا للال ها خ ي ق تع فات ال ه ال على ه

                                                                                                      مهامها.
عة  .٢٢٢ ف ة ال فة في الق عاملة العادلة وال ال ام  الال ا الإخلال  وأث أ

ة رة م الع ه ادق ض ج ة للف ول ان ال ة هل ادا إلى اس )٢٧٠(م ش

                                                 
ة  (٢٦٩) رب، الفق أن م١٢٤ح مال ل  ة ال الق م . وق رف ه ع ام  ا الال ق ه  خ

خ  ة، لأن الف ل ع ال اءات ن اء م إج خ م للعق إج ار ف رت أنه لا  اع ة، بل وق ل ع ال ن
ات  رب، الفق ن، ان ح مال اقع والقان را وله س م ال . وق رف ١٤٢و ١٤٢و ١٣٧كان م

ا ة  ة ال ه ال م  لان ال تق ل ال ا  ة في أ ق ة ال ادر م الل ل  ٣ل ال ی
٢٠١٣.  

ة إ رق  (٢٧٠) ارخ ، ARB/05/19ق ضع ب ها ال في ال ر ف ل  ٣وص ار ٢٠٠٨ی ، و
ا یلي  ه  قع: بـ إل ان". ان ال على م ، ses/529https://www.italaw.com/ca"ح هل

ل:  خ  . ٢٠٢٠أغ  ٨آخ تارخ لل
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٤٦٣٤

مة في  ارك ال ان ة ب م وال ائ ار ال ة الاس ن عام  ٢٤اتفا ، ١٩٩٩ی
ارخ  ضع ب ها ال في ال ر ف ي ص ل  ٣وال  . ٢٠٠٨ی

ادق  .٢٢٣ احة والف ة لل ة ال ان مع ال ة هل ه ش م عق أب اع  عل ال و
ث) في  الق ١٩٨٦س ٨(إ د  ق ش ة لإدارة ف ث ل ك لإ ل ة وال اه

ه أنه في حالة  ٢٠٠٢عاما. وفي عام  ٢٦ لا لعق الإدارة جاء  فان تع م ال أب
ازل ع  ان إما ت في الإدارة أو ت ة هل ق، فإن ش ث للف ع إ الإدارة ب

ها ع ذل ق  .)٢٧١(في مقابل تع ف وت ت درجة الف اع ب ال ثار ن
ة وفقا ل ال م خ ن ث دع ت م. رفع إ م لأرع ن

الة  هاء العق لاس ان اف  الة والإن اد الع ة ال وفقا ل ، وق ه العق
ره  ع ق ان ب ة هل ث، وح ل ق لإ ل الف ه و ف ف  ١٢ت ون

ان  ل هل  . ف ات ال ل اقي  ه م ورف  ن ج لان ال أمام مل
 . ع ه ورف ال ف اء ال ورف ت  الق

اص  .٢٢٤ م اخ ع ، ودفع م  ة أمام الإ ان دع ت ث رفع هل
ارخ  ادر ب ة ال ار اله فع في ق ، ورف ال ة ال أك  ١٧ه

٢٧٢(٢٠٠٦(. 
ادا إلى إخلاله .٢٢٥ ع اس ال ان م  ة هل ال ش ع،  ض ا وفي ال

ل  ة والأم في  ا ف ال ام ب الال فة و عاملة العادلة وال ال ام  الال
ادت  رادی في ال ار ٢( ٢و ٣الأوقات وال ة الاس الي م اتفا ) على ال

امها  ق ال ة أن م خ ا ادع ال ارك.  ان مة ب م وال ة ال ائ ال
ة وغ م اب ت اذ ت ل  ات ارات  ة الاس ع مل ا  ن رة و

ادة  ارد في ال وع (ال ق  ٥غ م ا فق للادعاء  ق ه ة). ون م الاتفا
فة و  عاملة العادلة وال ال ام  ة والأمالال ا ف ال ام ب   .)٢٧٣(الال

                                                 
ة  (٢٧١) ان، الفق  .٣ح هل

قع/ق  )٢٧٢( ا على م اح أ اص م آخ تارخ  ،https://www.italaw.com/cases/529ار الاخ
ل:  خ  .٢٠٢٠أغ  ٨لل

ة ( (٢٧٣) ادة ٢ن الفق ع ٢) م ال ارات على ما یلي:ال ة الاس ا ع وح   نة ت
“Investments of investors of each Contracting Party shall at all times enjoy full 
protection and security in the other contracting Party. Neither Contracting Party 
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٤٦٣٥

فة .٢٢٦ عاملة العادلة وال ال ام  ق الال ة إلى أن م ق خ ة  ذه ال ع
ن أولاق:  ق خلال شه ی ي ت على الف ف ال ات ال ل ، خلال ع

ة ال في ٢٠٠٣وس  ح ال ة ول ت فا ق إلى ال قة تف ، إذ ت 
ات  ل ه الع اضح م ه ف ال ان اله ، و ف ها ال ي أسف ع اء ال ح الأخ ت

ل م عق الإ ض ال غ ق  ق ه خف درجة الف ة الف ا ل ه دارة ت
ها م خلا ام سل ل أن م ق أساءت اس ة  . وزع ال ع ل ا 

ادق ة للف ة القا ث وال ع لها –إ ا ا -ال حة، وم خلال وزارة ال
ف واضح ع ة و ء ن ف  ا .)٢٧٤(وت ء وثان ا أن ل ة أ ، ادع ال

ث إلى ال لإنهاء ا ع إ ان  ٢٥لعق  ق  ما فق م خف درجة الف ی
ل خف  قا م ق ا له م ان م فة، و عاملة العادلة وال ال ام  قا للال خ
عاون مع  لا م ال ة م لإنهاء عق الإدارة، ب ءا م خ ل ج رجة، و ال

ه.  ق وت الف ض  ه ها لل ي وضع ها ال ان في خ ة هل اش ق وثال ، خ
ع م في ل ل تع خلها  ف ح ال وت ها ل ام م خلال سع ا الال  ه

ه ف ة م وقف ت  .)٢٧٥(ال
ارد  .٢٢٧ ة والأم ال ا ف ال ام ب ق الال ان أن م خ ة هل ا ادع ش ك

ادة  ل ٢( ٢في ال ا ب اب اما إ ع على عات م ال ة، وال  ) م الاتفا
عق ة ال ا ارات الع ة الاس ا ارات، ح أخفق م في ح ة الاس ا لة ل

ا  ة خ مة ال ال ن  ف ها م ها ض ي ات ة ال ع اب ال م ال
ق،  ة م إدارة الف د ال ف ل م ال وه فعلا م رجة ونف ف ال ل
                                                                                                                       
shall on any way impair by unreasonable or discriminatory measures the 
management, maintenance, use, enjoyment or disposal of investments in its 
territory of investors of the other Contracting Party”. 

ة ( ادة ١ون الفق ارات" على ما یلي: ٣) م ال نة "معاملة الاس ع   ال
“Each Contracting Party in its territory accord to investments made by 
investors of the other Contracting Party fair and equitable treatment which in 
no case shall be less favourable than that accorded to its own investors or to 
investors of any third state, whichever of these standards is the most favourable 
from the point of view of the investor”. 

ات م  (٢٧٤) ان، الفق   . ٦٢إلى  ٥٦ح هل
ات م  (٢٧٥) ان، الفق   . ٦٧إلى  ٦٤ح هل
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٤٦٣٦

ة وتع ة سل ة م تقار ص ة ال ا لا ع الإخفاق في ح ة، ف
اولاتها ت اءاتوم ه الإج اء ه ة أث ی ال ع  .)٢٧٦(ه ل ال ه إلى  وان
ل إعا د. و ق ش ة إلى إدارة ف  دة ال

ا  .٢٢٨ ن واج ال على ه ق أن القان ة ال ب أت ه ها، ب وفي ح
ا  ةال ائ ار ال ة الاس ل حادثة .)٢٧٧(ع ه اتفا ، أولا  ة ال  ف ه

قلال، ث  فة على اس عاملة العادلة وال ال ام  قا للال ل خ ة أنها ت عي ال ت
ل، على ال ال  ان ت ا إذا  ادث لل  ه ال ع ه ت في م ن
ق،  ف إلى خف درجة الف قة م الأفعال ته عة م ة، م ه ال ت

ة ول امات م ال قا لال عها، خ ل، في م ام وت ا ال أن الال . و ه
ة ولا  اع على ح ل ن ل  قائع م ع ال ت  فة م عاملة العادلة وال ال

قائع. ه ال له ع ه    ف
ن  .٢٢٩ أن تف ی ل  ة ال الق ام  ٢٠٠٣رف ه قا للال ل خ

ة ه ها وخل ي ت ف وف ال ء ال فة، في ض عاملة العادلة وال ، ال ف ا ال
قه تف آخ عام  ة  ٢٠٠٠إذ س ه قائ ة ووضع على أث ا  ه ع أ

ها  ف ا ل ت ان،  ة هل ها ش ازع ف ي ل ت ق وال ة في الف ل ات ال ل ال
ث. وق ت تف  ها و إ ني ب اع قان وث ن ة ل ة ن  ٢٠٠٣ال

ائي ات ا - الاس ف لف ع ال احةوه  م بها وزارة ال ي تق ورة ال في  - ل
ي ت  وف ال ل ال ف في  ا ال ام به ع ال الي فلا  ال وف، و ه ال ل ه

قا للال ها، خ فةف عاملة العادلة وال ال ، ٢٠٠٣أما تف س  .)٢٧٨(ام 
ن  ه، ح رص تف ی اك حاجة إل ب،  ٢٠٠٣وال ل ت ه افة الع

ر أن ور ق، ول  م ال  تف س على ن الإشغال وأسعار الف
ه  ن في ه ها تف ی ه ة ال أ ب ال ان ق عال الع ة هل ن ش ت
"، خاصة  ف "م لل ا ال ة ال أن ه ل خل ه ة، ول ة الق الف

ه في ذات ا ر ع ق ال ل ال ل ت ا في  ور أ احة وص م إلى وزارة ال ل
                                                 

تان  (٢٧٦) ان، الفق   . ٧٥و ٧٤ح هل
ة  (٢٧٧) ان، الفق   . ١٠٠ح هل
ات م  (٢٧٨) ان، الفق   . ١٤٣إلى  ١٣٨ح هل
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٤٦٣٧

اء  ع تارخ إج م  ة ن م إلى خ ق م أرعة ن ار ت درجة الف ق
قا  ع خ ف لا  ا ال ة ال أن ه رت ه ، ق لة. ومع ذل ام قل أ ف  ال
ع  ه  را، ولأن ال  ان م رجة  ار خف ال ار، لأن ق ة الاس لاتفا

اضا على لقاضي/ م  ات اع ا ع ال ف ب ان اك ة هل ، ولأن ش العق
. وعلى  اء ال حلة أمام الق ه في أ م ع عل ف دون أن ت ار ال ق
ام م  قا للال ق، في ح ذاته، خ ف درجة الف ز  ار ال ع ق ا، لا  ه

د إخلال م ق ج ل ب ه للق ف وح ولي، ولا  اماتها الاال ال ةل م   .)٢٧٩(تفا
ها في  .٢٣٠ ص عل ة ال ال ة لل وفقا لآل اش ث م ء إ أما ع ل

ن م و أن  ع ة ال أنه لا  رت ه ، فق ارسة ل عق ولا  أن العق
ث  - في ذاته –ل ف إ ع ت ا لا  ة،  ول اماتها ال ل م لال قا م ق خ

ه الا قا له ة ل ال خ ان ض خ ل ان ال ان ه امات، إلا إذا  ل
قم ة م الف د ال ة أوسع ل  .)٢٨٠(ه
مة  .٢٣١ ث إلى ال ها إ ي ن قائع ال ة ال إلى أن ال وخل ه

اماتها  قا م م لال قلال، خ ها على اس ل م ل، إذا ما أخ  ة لا ت ال
اردة في اتفا ةال ائ ار ال   .)٢٨١(ة الاس

قائع في  .٢٣٢ ه ال ا، ه ، ثان ة ال ان ث ف ه عها، لل في إذا  م
ل ا –ت ل م عها و ها في م ق  - إذا ن إل ة ل درجة الف خ

امها  ة ولال ول امات م ال قا لال ع خ ا ق  ان م إدارته، م ة هل د ش و
قا وع  ل غ م ة  ل ع ال م ن ادة ( ع ار ٥ل ال ة الاس ) م اتفا

ة،  ل ه في ال ي ألق عل لة ال د ودراسة الأس ه ع ف شهادة ال ة. و ائ ال
ة  رت ه م، ق ه إلى خ ن م رفع درج ق وع ة الف م خ ال إلى ع و

ولة ا افي على أن ال ل ال ل ة ل تق ال ةال أن ال لة في وزار  –ل ة م

                                                 
ان، الفق (٢٧٩)   . ١٤٨إلى  ١٤٤ات م ح هل
تان  (٢٨٠) ان، الفق : ١٥٠و ١٤٩ح هل   م ال
ة  (٢٨١) ان، الفق   . ١٥٢ح هل
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٤٦٣٨

احة ا،  - ال ه. وه ة م د ال ق و ف درجة الف ة ل ت ة م ه خ ق ان
ة ال ةرف ه ه الق ان في ه ات هل ل ل   )٢٨٢(.  

ة  .٢٣٣ ض بها ه ي تع قة ال ، إلى ال ا ال ، ع دراسة ه ع ال و
اماته ق ال ولة ق خ ان ال ق ما إذا  اع ل قائع ال اردة في ال ل ا ال

ق م م  ة لل ل واقعة على ح ة. فق ف أولا  ائ ار ال ة الاس اتفا
ة، ول امات م ال ال افقها أو إخلالها  ولة في  ت ل ال وث ف م

عه لها –م ي ت لفة ال هات ال ا  - م خلال ال ان ه ا إذا  لل 
ة لإ ة وم ه ة م د خ ج ي ب ك  ل ة ال . ولا ش أن ه نهاء عق ال

ه م  ، ل ع ة في ال ة ال ات ال ل ادا إلى  ال ق ف ذل اس
قائع و ة ف ال ق في  ان ال ة  ل الأه ضها م ق لها وع ل ة ت

ة.  اله
اء على .٢٣٤ ات ب ل ل ال ة ال رف  ا، أن ه ا، في رأی لة ه و ال  وت

امات  ام م الال ني لأ ال ق إلى ال القان قائع والأدلة، ودون ال ال
ع الأدلة  لا، ولا ل امات تف ه الال ض له ع الي، ل ت ال قها. و عى  ال
نا،  ة. وهي، م وجهة ن ها على ح ل م ق  م خ ع قها أو  ل  ب للق ل ال

ام ات الال ی م صة ضائعة ل ف  ف م ب فة وال عاملة العادلة وال ال
اذ لا، الأس د، م غ م وج ، وذل على ال ة والأم ا ر /ال ة  رودلف دول في ه

ة  ، م ل ا ال ولي. و ه ار ال ن الاس ار فقهاء قان ، وه م  ال
ائ ات ال اردة في الاتفا ة ال ول امات ال ا ت الال ، ارت ة أخ ا ة ل

ا ی ه ق عها ل ة وخ اع على ح ل ن قائع  ارات ب ت ال في ال الاس
ان.  م الأح

، ورُف  .٢٣٥ ة واش ال ال أمام الإ وفقا لاتفا ان إ ل هل وق 
ة الأس ال ا غال لان على أساسهاأ ان ال ل هل   .)٢٨٣(ي 

                                                 
ات  (٢٨٢) ان، الفق  . ١٧٠و ١٦٩و ١٦٠و ١٥٣ح هل
ارخ  (٢٨٣) لة الإ ب لة ت م لان ال ة ل ال ق ة ال ار اله ر ق ن  ١٤وص ، ٢٠١٠ی

ت فق  لان على فق ا  م واق ال اق  ع ال ا على  ا اح م ح ال لأنه
لان  لان ب ل ال لة ل  ة ال ق ة ال ة، ح ق الل اخل ع ال ق ال فاد  ا اس اش
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٤٦٣٩

رت  .٢٣٦ ي ص ام ال ال عاملة العادلة وم أه أح ال ام  ض للال ا وتع خ م
ها  ي أقام ة ال ادر في الق وعة، ال ال قعات ال م ال فه فة ول وال

سا للغاز ض م أمام الإ في  ن ف ن ة ی ای  ١٤ش ادا  ٢٠١٤ف اس
ان مة ب م وس ارات ال ع الاس ة وت ا ة ل ائ ة ال ا إلى ن اتفا

قعة في  ف  ٣ال ارخ ١٩٩٢ن ها ب ر ال ف ي ص أغ  ٣١، وال
ة  .)٢٨٤(٢٠١٨ ة في م وهي م ة ال ارات ال اس اع  عل ال و

ة . و ش ا ل الغاز في دم سا   UFACEXت ن ف ن ة ی عة ل ا ال
ة  ة ال عي مع اله اء الغاز ال ا ل م عق ول، وق للغاز ق أب العامة لل

اس  ة إ ا العق إلى ش ة ع ه اش اتها ال ل قها وم ول حق ة ال أحال ه
ءا م  ة ٢٠٠٠أغ  ١ب ة  UFACEX، وأحال ش العق إلى ال
ة ها  .)٢٨٥(ال عاق عل ات ال رد ال اس ل ت ة أن إ ة ال ع ال وت

ة، أ م عا ل ال غ ء ت ال ٢٠٠٧م م ب اد  ر في الإم ، واس الق
                                                                                                                       

ت  ع، ان ١٦٢و ١٤٨الفق ض ادر في ال ل  فق م ح ال ال ة في  ق ة ال ار الل ق
ادر في  لان ال ن  ١٤ال ة ٢٠١٠ی قع:٧٣، الفق ا على م اح أ   ، م

 https://www.italaw.com/cases/529 
ة إ رق  (٢٨٤) ل ال  ،ARB/14/4ق ة،  رة م الع ه سا جاز ض ج ن ف ن ی

احة اع م ادرة في ال ارات ال ع الق ، https://www.italaw.com/cases/2456على:  وال و
قع:  ل لل ا ٢٠٢٠أغ  ٩تارخ آخ دخ ال ه ل إ ل إلى أن م ق  ر الإشارة  . وت

الإ في  لان  ة  ای  ٨ال أمام ه ور ٢٠١٩ی ى ص ف ال ح ل وقف ت ار في ، و الق
ي ت  ة ال ق ة ال ار م الل ق ف  هى وقف ال را، وق ان ال م ل الإ ال. ولازال  ل الإ

لان في  ای  ٢٤في ال أنها ٢٠٢٠ی ر  ة دول وص ا ال في ع ف ه ل ت ازعات ح ، وثارت م
ة ا ل ة وال ة الأم ات ال لا ة في ال ائ ام وأوام ق ة أح ة ع ائ رات الإج افة ال ة. ول ل

: قع الإ اع ان م   في ال
 https://icsid.worldbank.org/cases/case-database/case-
detail?CaseNo=ARB/14/4 ، 

ا ام والق افة الأح : ول ل https://www.italaw.com/cases/2456رات ان خ  ٩، آخ تارخ لل
  .٢٠٢٠أغ 

ــارخ  )٢٨٥( ة ب ــ ع فــي الق ضــ ــادر فــي ال ــ ال ــ ال ــ  ٣١ن ــا یلــي ٢٠١٨أغ ــه  ــار إل ، و
ات م  سا"، الفق ن ف ن  .٨٠إلى  ٩بـ:" ح ی
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٤٦٤٠

ام  ى عام  ٢٠٠٨أع ة) وح ة العال ال ة ٢٠١٢(وق الأزمة ال ، ح أرسل ش
اس في  ای  ٣١إ ای  ١٤و ٢٠١٢ی د ٢٠١٣ف ج ارات ب ة وفقا  إخ ة قاه ق

اء الغاز  .)٢٨٦(لعق ش
ة  .٢٣٧ لها ه ها  ، ورف اص الإ م اخ ع ع  ة دف ع ال دفع م 

ارخ  ادر ب هائي ال جاهة ، وذل٢٠١٨أغ  ٣١في ال ال ها ب ل  رغ ت
ع ف  .)٢٨٧(ع ال

ة  .٢٣٨ امات في اتفا ة ال ع إخلال م  ة  ضع، دفع ال وفي ال
ة،  ه الاتفا ر الإشارة إلى أن ه ا. وت ان مة ب م وس ة ال ائ ار ال الاس

ا، لا ا س وأن رأی اغة ك ال امل  ة والأم ال ا ف ال اما ب  ت ال
ادة  ا ت ال وفة، ون ع فة  ٣ال ولة ال ل ال اما م ق ها ال ةبـ م ا  "ح

ع أو  ام  ن مع الال ق ام  ا الال ها"، وه ائ ها ول ان قامة وفقا لق ارات ال الاس
ار فادة م الاس اض إدارة أو الاس اب  اع ار م خلال ت ع الاس أو ب

ادة  رة. وق ن ال ة أو غ م ة ( ٤ت ولة ١فق ة أن ال ) م الاتفا
ارات ال م ال ها لاس ار ت في إقل فة للاس ولة الأخ ال

فة.  معاملة عادلة وم
ه ا .٢٣٩ اخل  ب ه د ت ح إلى وج ض ة ال ب ص، وق أشارت ه ل

ه  عامل ام  الال ولة  إخلال ال عي  ات ال ل ة ت على  عل اله الأم ال 
في ولي الع ن ال فة "وفقا للقان ادة  معاملة عادلة وم م  ١- ٤ج ال

ة" ة ل ،)٢٨٨(الاتفا غ م أن الاتفا ولي  وذل على ال ن ال ت إلى القان
في.  الع

                                                 
تان: (٢٨٦)  سا، الفق ن ف ن  . ١٢٤- ٩و ١٢٣- ٩ح ی
ات م  (٢٨٧) سا، الفق ن ف ن ات م ٩- ٢إلى  ٦- ٢ح ی لا في الفق ، ٧٨- ٦إلى  ١٢- ٦، وتف
اق ت ١١٦- ٧إلى  ٤٦- ٧وم  خل في ن ارا ی ع اس وع لا  ع أولا، أن ال ف ه ال . وم ه

مة ب ة ال ائ ار ال ة الاس ل رفع اتفا ها ق ة ره أسه ة ال ا، وذل لأن ال ان  م وس
الي ه  ال اد، و ه ف ة لأنه شا ة الاتفا ا ال ع  ر لا  أن ی وع ال ها أن ال ، وم ع ال

ار. ة الاس اع ناشيء ع عق لا ع اتفا ار، وأن ال فة للاس ولة ال ن ال فقا مع قان   ل م
ة ح (٢٨٨) سا، الفق ن ف ن   . ٥- ٩ ی
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٤٦٤١

ة للق  .٢٤٠ ت ال فة وق اس عاملة العادلة وال ال ام  الال إخلال م  ل 
مها، م خلال  وعة ل ت قعات م إلى أن م ق خلق ل ال ت
 ، ة لل مة ال ها ال م ات ق اء الغاز، وم خلال تعه ام عق ش إب

ا  ها، وت ار ف ني للاس ار القان ار والوم خلال الإ ن الاس ا قان
ة.  ال

أنها  .٢٤١ وعة  قعات ال ه ال ة ق خلق ه ولة ال أن ال ة  ت ال
أت ع العق قعات ن ه ال اجها م الغاز، وأن ه ي ت ات ال ف لها ال  س

ول ة ال ها و ه م ب اس.  –ال ع ذل إ ة أن و ة ال ذه ال
ع  ر الغاز إلى م م ت لي م ل ت ق ال ة إلى ال ا وم الأول دم

خل  ة وت اسات خا ع س ، وات اب ال ي الغاز الآخ على ح هل وم
ه  رع به ة، ث ت ف ات الغاز ال ر  قة أدت إلى ق ق  في ال
ة  ها إلى ال ف عل ات الغاز ال ر  اماتها ب ال فاء  م ال اسات لع ال

ة، ة وغ شفافة  ال قة ت ة  اف ات الغاز ال لا ع أنها وزع  ف
أن  ات  ة م ا ع ح عاق ق ص مة ال قائع أن رؤساء ال ه في ال (وق 

ة  لي)الأول ق ال اجات ال ف اح   .)٢٨٩(هي ت
ة،  .٢٤٢ مة ال ل تأك ال وعة  قعات ال ه ال وساه في خل ه

ة رئ اس ا ب ات الغاز اللازمة،  ف  ها ب وع وتعه ها لل زراء، دع  ال
فل  ا اح اء الغاز.  ام عق ش وع عق إب زراء على ال ل ال واف م
ی الغاز  ا ل ا تار صفه عق ه ب ام العق وأعل ع إب ة  مة ال ال

ا ال ار في م في ه ة على الاس ع ال ، وش ال. وذه ال
ها، في  ل ة وعلى م ولة ال ات م ال عه ه ال ت على ه ة أنها ق اع ال
وع. وأفادت في  ة ال ال ف ر الغاز س  أن ت وعة  قعاتها ال خل ت

ه ال لا ه اتها أنه ل ع في مم ا أقام ال وأشارت  .)٢٩٠(انات، ل
ل ال اق م ل إلى ت ة  ت ال وع وتعه ع ال ي ش ة، ال ولة ال

ه م  ف ه وت هاب ع ي ات اسات ال دة وق  –جهة، و ال ج ي ل ت م وال
                                                 

ات  (٢٨٩) سا، الفق ن ف ن   . ٧- ٩و ٦- ٩ح ی
ات:  (٢٩٠) سا، الفق ن ف ن   . ١٦- ٩و ١٥- ٩، ١٢- ٩، ١١- ٩ح ی
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٤٦٤٢

اء الغاز ام عق ش لي ودع - إب ق ال زع الغاز لل ة ت ح أول ها م ، وم
ل على الغاز، الأم ال أد  ا زاد معه ال اعات، م ام الغاز في ال اس
م  وع وع اه ال ة ت اماته العق ال اس إلى الإخلال  ول و ة ال ل م ه

ام ب ه م الال هات عاق عل ات الغاز ال  .)٢٩١(ر 
ها وال م  .٢٤٣ ل اتها وم ولة وتعه ائح ال ان ول أن ق ة  ا ت ال ك

وعة لل قعات ال اه في خل ال وف الأخ  ة . ال وذه ال
ف  فة لأنها ل ت عاملة العادلة وال ال امها  ق ال ل إلى أن م ق خ ك

ني  ار القان ار الإ ق  stability of the Claimant’s legal andاس

business framework  ن رق رت القان ة  ١١٤ح أص وال  ٢٠٠٨ل
ار  اف الاس انات وح ن ض ام قان ل أح ة ع خ ش  –SEGASوألغى ت

ة أتها ال ي أن وع - ال ة لل ف ة ال ل ة ال ة مقامة  - وهي ال صفها ش ب
ة قة ح ار  .)٢٩٢(في م اف الاس انات وح ن ض ة على قان ت ال فق اع

ة  ٨رق  ة  ١٩٩٧ل ة، ح ت تأس ش ا ال ازات لل ه م ام ا ت
SEGAS ا ام  وفقا له عل إلغاء ن ا  ن، م ا القان ص ه اء على ن ام ب ال

ن رق  ار القان إص ة  ا ال ة  ١١٤ال قعات ال  ٢٠٠٨ل قا ل خ
د  ة، إذ اع ال على وج ا ال ام ال د ن ي خلقها وج وعة ال ال

ار ال ح ن الاس ه في قان ص عل ة ال ا ال ام ال ر إقامة ن  ق
وع في م ا ال   .)٢٩٣(ه

ة ل تقِ  .٢٤٤ أن ال ة  ه الادعاءات، م افة ه ة  ولة ال ت ال وق أن
قة  ام ت سا ادا إلى أح ، اس وعة. وت قعات ال د ال ل على وج ل ال
ل  فة ی عاملة العادلة وال ال ام  ق الال أن خ  ، لة الإ صادرة ت م
 . ل ني ال ة صادمة لل القان د إلى ن ل واضح ی ا  ال ا  ل م
ف  ات أقل م ال ر  ل على أن ال ل ة ل تقِ ال وأضاف م أن ال
ة  ا ل تقِ ال ة.  فا ه ال ق ا أو ت ان ت اما  ر ت قف ال ها ث ت عل

                                                 
ة  (٢٩١) سا، الفق ن ف ن   .١٧- ٩ح ی
ة  (٢٩٢) سا، الفق ن ف ن   . ٨- ٩ح ی
ة  (٢٩٣) سا، الفق ن ف ن   . ١٩- ٩ح ی
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٤٦٤٣

ة ل م ه ف  خل في ت ل أن م ت ل ول أو إ ال اماته في ال اس ال
ة اجهة ال دا  .)٢٩٤(م ل وع وعة ت قعات ال ت م على أن ال وأك

ها ال  فة اع عل ولة ال ل ال ها م ق ة لا ل ف دة واض دا م وعه
فا في  الة، لأن م ل  ه ال اف ذل في ه اراته، ولا ی اس ح قام 

اء الغ ه ال ق عق ش ع عل ول ال  ح وز ال از. خاصة وأن ت
ات، ٢٠٠٥جاء عام  ار  س ء الاس ع ب  .)٢٩٥(أ 

اب ش  .٢٤٥ أنه، في  ة، فق ت م  ا ال ضع ال عل ب ا ی  أما 
عي، لا  لل ات ت سا –ث ن ف ن ة ی یل  - ش أن تع أن ی 

ع ا عاملة العادلة ال ال ام  الال ع إخلالا  ار  فة للاس ولة ال ي لل ل
ف في ذاته. وأضاف م أن  عي عادل وم یل ال ع ا ال فة، وأن ه وال
اد  ني والاق ار القان فة لا  أن الإ عاملة العادلة وال ال ام  الال

legal and business framework  ار ل اب أ اتفاق للاس . وفي  غ ی
أن  وع  قع ال ن لل ال أو ال عي، فلا  أن  ات ال على ال
ا تغ  ل م وع، بل إنه ی ف ال ة ت ال م غ  ي ل ی ام ال ال

عات إذا ما اس  عيال ات ال  .)٢٩٦(دون الاتفاق على ال
ت م في دفاعها أ .٢٤٦ ا أك ان ك ، و غ اقة والغاز ل ت اه ال ها ت اس ن س

ن  وعة لل  أن ت قعات ال لة، وأن ال ات  ار س ة على م ثاب
ارها  ع أن تأخ في اع ا ی ار،  ه الاس ق ال أ  لة في ال معق

ة و  اد ة والاق ا ة والاج اس وف ال فةال ولة ال ة لل ار  .)٢٩٧(ال
ات م  اس ات أن س ل في إث ة ف ة ال أن ال ا  وت م أ
جع  ل لا ی ا الف ردة، وأن ه ات ال ل ال ي أدت إلى تقل ص الغاز هي ال

                                                 
ن ف (٢٩٤) ن ات ساح ی ا فق على ٣٢- ٩إلى  ٢٩- ٩، الفق ا ن ه ر الإشارة إلى أن . وت

ها م  ة، وم ائل مه ة م فة، ول ال ت ع عاملة العادلة وال ال ام  الال الإخلال 
اس.  ة إ ول وش ة ال ل م ه ل  ة ع م ولة ال ة ال ل   م

ة  (٢٩٥) سا، فق ن ف ن   .٣٢- ٩ح ی
تان  (٢٩٦) سا، الفق ن ف ن   .٣٧- ٩و ٣٦- ٩ح ی
ة  (٢٩٧) سا، فق ن ف ن   .٤٠- ٩ح ی
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٤٦٤٤

ة عام  ة العال اد ای عام  ٢٠٠٨إلى الأزمة الاق رة ی . وأنه ٢٠١١أو إلى ث
ص ت  وعة  قعات م ى ل ث أن لل ت ر ح ر الغاز، فإن ت

فة.  عاملة العادلة وال ال ام  الال ي الإخلال  ع ات أقل لا   ك
ة  .٢٤٧ وعة واق قعات م ان ل ال ت ق ما إذا  ة ال ب أت ه ب

ان  ع ذل إلى ف ما إذا  قل  ولة، ث ان ل أو تعه م ال اء على م ب
اس   ول و ة ال ل ه ن م ة القان اع ل قا لق ولة ت ه إلى ال ن

ول. ة ال ل ل م ولي ح  ال
ادة  .٢٤٨ قها ال ة ال أولا إلى ت ار ١( ٤أشارت ه ة الاس ) م اتفا

ي ت  ة وال ائ فة ال عاملة العادلة وال ال ام   وت على أنه:الال
Each Party shall guarantee in its territory fair and equitable 

treatment for the investments made by investors of the other Party. 

عاملة العادلة  .٢٤٩ ام ال ، ض ال ف ت ة أنها س ة في ذات الفق وأضاف اله
عاملة وفقا  ار ال فة، م ادة وال غ أن ال في، وذل على ال ولي الع ن ال للقان

ة ل ت ٤ ولة  م الاتفا ع ال ل م في، وال ی ولي الع ن ال إلى القان
عای  ف أو ت أو خارق ل ع ل غ عادل أو م فة م أ م ال
 . وعة لل قعات ال اق ال ك ال ی ل ا في ذل ال ة العادلة،  اك ال

ادرة ت ام ال ال الإشارة إلى أح أح  ، ل ة ال  ت ه ة وأك قا لاتفا
عاملة  ار ال ة)، إلى أن م ال ا ال ة ب دول أم ارة ال ة ال ا (اتفا اف ال

مان ل ح ع  في  ولي الع ن ال وعة" القان قعاته ال  .)٢٩٨(ال م "ت
ار أن  نا في الاع ، خاصة إذا ما أخ ة ال ا م ه ل غ ا ال و ه و

ادة  اب م الاتفا ٣ال اذ أ ت ة" ن على ح ات ا نة "ال ع ة وال
ة تع إدارة أو ا اراتت ف في الاس ال أو ال ع ا ت  .)٢٩٩(س

                                                 
ة  (٢٩٨) سا، فق ن ف ن   .٥١- ٩ح ی
ة على ما یلي: (٢٩٩)   ون الفق

Each Party shall protect in its territory the investments made in accordance with 
its laws and regulations by investors of the other Party, and shall not hamper, 
by means of dysfunctional or discriminatory measures, the management, 
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٤٦٤٥

ة ( ة في الفق عا ال ولة الأولى  ف معاملة ال اما ب ة ال ادة ٢الاتفا  ٤) م ال
عاملة". نة "ال ع   ال

قعات ال .٢٥٠ ة ال أن ال ت ه ات وأك ات وت م على تعه وعة تق
ا اش  ارات  اس ام  فة ل ال لل ولة ال ها ال دة أع م
قعات ال  ن ت ، أن ت ة أخ ام ت ة أح ع إلى ع ج ال  ، ة ال ه

ة إلى  ال لة  وف،معق ات  ال عه ه ال ن ال ق اع على ه وأن 
ما ق ق ع ات  عه ه ال فة به ولة ال ام ال م ال ن ع اره، وأن  اس ام 

ارة  ، في  ة ال فة. وأضاف ه عاملة العادلة وال ف ال ام ب الال
عاملة  ال ام  ءا م الال اتها ج ولة أو ت ات ال ة، أنها لا تع أن تعه غام

ث أ ها "ع م فة، ول ار للالعادلة وال خ في الاع  في و ذو صلة" ی
ام ا الال   .)٣٠٠(م الإخلال به

ة  .٢٥١ ول ال إلى ال اب أرسله وز ال اد  ة ال الاع رت ه وق
ادة  ال ت  ه ت اغ رت أن ص ة، وق اش ة م اء الغاز وأنه  ١- ٢١ال م عق ش

ام  عای الال ا غ عق وفقا ل ارد في ع تعه فة ال عاملة العادلة وال ال
ادة  ا  ١- ٤ال أ ه اع. وق أن ة ال على ال ة واج ائ ار ال ة الاس م اتفا

اء الغاز،  ا  عق ش وعا ل ال  قعا م ل ت ل معق عه  ال
                                                                                                                       
maintenance, use, enjoyment, expansion, sale or if it is the case, the liquidation 
of such investments. 

تان  (٣٠٠) سا، الفق ن ف ن ة ٥٣-٩و ٥٢-٩ح ی الفق  ما یلي: ٥٣-٩. وجاء 
“The Tribunal has also been guided by several other decisions cited by the 
Parties ،including Parkerings v. Lithuania (2007), Glamis v. USA (2009)109 
and Mobil v .Canada (2012).110 Applying these materials, in addition to the 
requirement for a specific undertaking or representation attributable to the 
Respondent, the Claimant must also establish that: (i) its expectations were 
reasonable in the circumstances; (ii) it relied upon such undertaking or 
representation when it made its investment in Egypt; and (iii) that the 
Respondent’s non-compliance with its undertaking or representation violated 
the FET standard in Article 4(1) of the Treaty. The Tribunal does not consider 
that such a representation or undertaking amounts to a free-standing part of the 
FET standard but, rather, that it is “a relevant factor” in assessing whether or 
not the Respondent violated the FET standard, as was decided in Mobil v. 
Canada (2012).  
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٤٦٤٦

ر غاز  د ت ة عق م ع ا أب اراته،  اس ام  ه ال لل عي واع عل
ولة  ع ال عه  ا ال ه. وه ادا إل ا اس ان انع في إس اقة وم ر  ات ت ة م لع
اء الغاز،  ها في عق ش ص عل امات م أ ال فاء  قلة ال ة م ع ال
اش  اش أو غ م ل م ث  ة ت ن أو لائ ار أ قان اع ع إص ل الام و

ا ة ع عق ش اش ق ال ال رة على حق ث على ق عي أو ت ء الغاز ال
فها  ا ع ة  ة القاه ا حالة الق اء، ع اماته وفقا لعق ال ال فاء  ال على ال

عه  ا ال ام ه م اح ة ال أن ع . وأضاف ه ة–العق ی - ء ن ق وفقا ل
الا الة)  ه ال فة (أ م في ه ولة ال ل ال ع إخلالا م ق عي،  ض ام م ل

ادة  ارد في ن ال فة ال عاملة والعادلة وال ار ١( ٤ال ة الاس ) م اتفا
ة. ائ " في عق  ال ف غ عق ة " مة ال ة ال أن ال ت ه واع

ي أب  د ال ه م العق اء الأسه وفي غ اسش ة إ ول أو ش ة ال ها ه  .)٣٠١(م
ل .٢٥٢ ة ال الق ل ه لة في  ورغ ق ة م ولة ال ح ال أن تعه أو ت

، إلا  وعة ل ال قعات م ه ت أ ع ان ق ن ول سالف ال اب وز ال خ
ها  م ي أب د الأخ ال اء الغاز، ولا ت للعق قعات ت فق عق ش ه ال أن ه

ن ال ة ال أن ت ا رف ه ول،  ة ال ة ال مع ه قعات ش
ة  ة ال ال ول سالف ال أساسا ل اب وز ال ة على خ وعة القائ ال

ه  ع  ة ال ت ا ال ام ال ع ع إلغاء ن ة ال ءا  SEGASش ب
ا ، وه تارخ ٢٠٠٨مای  ٥إلى  ٢٠٠١د  ٩م  ام ال ل ب إنهاء الع
ة  .)٣٠٢(ال

ا .٢٥٣ ة ال أن ال وأخ رت ه عاملة ق ام  الال ة ق أخل فعلا  ولة ال
عاملة  ال ام  الال ة  ولة ال فة. أولا، أخل ال ال معاملة عادلة وم
اب  أت م خ ي ن وعة ال قعات ال ال أن خالف ت فة  العادلة وال

ادر في أغ  ول ال ق س٢٠٠٠وز ال ات  –اسات، ح  دع م
و  ةب ولة أغل  - ل ع ال ة، وش رة  لي  هلاك ال ع زادة الاس ش

ا أد إلى زادة الا عي، م ام الغاز ال ة لاس ل اعات ال هلاك ال س
                                                 

ات (٣٠١) ع، الفق ض سا في ال ن ف ن   .١٠٤- ٩و ٨٤- ٩و ٨٣- ٩و ٨١- ٩و ٧١- ٩و ٧٠- ٩ح ی
تان  (٣٠٢) سا، الفق ن ف ن  . ٨٨- ٩و ٧٩- ٩ح ی
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٤٦٤٧

ة رة غ  لي  ح له خلال شه  –ال ول في ت ها وز ال ع ع
ولة ع ال٢٠١٤مارس عام  ا تقاع ال ف ،  ق ل ارد أخ وال  م

ي الغاز  رة م ع أدت إلى تأث ق اسات في ال ع س عي وات للغاز ال
ات الغاز  ف  رة ت ، الأم ال أث على ق اجه ل على ت وزادة إن ال

وع. أما م عام  ها لل عاق عل ة ٢٠١٣ال ت م ال ع أن أخ ، و
ة قاه د حالة ق ج ة ب عاق عي في ال اء الغاز ال ص عق ش  ٢٣ة وفقا ل

ای  ف الغاز ٢٠١٣ف ة، فقام ب ا ض ال ا ت ل ولة م ، سل ال
ات وز ا وارد في ت اب ال (وه أ لي على ح ق ال ول لل  ال

( ان ال ل ع  .)٣٠٣(أمام ال اد م ار وقف إم ة ال أن ق ت ه واع
ل ت ودم ولة  ته ال ة ات اد عة س ار ذو  عي ق الغاز ال الي ا  ال

ا  ال ه ل إع ارد في العق إذ ی ة ال ة القاه اء الق ه اس لا  أن  عل
ة  اء حالة الق فادة م م اس ا ال اس ع ه ا   ، م ال ال ع
اء ال ورد في  فة، وه الاس عاملة العادلة وال ة م حالات ت ال القاه

رخ أغ ز ال اب ال اب  .)٣٠٤(٢٠٠٠ خ ا ال ة ال أن ه رت ه وق
ات وما خلقه ل ال  ه م تعه ا ت ارها، إذ أد الإخلال  ه أساس ق

ة وأنه سل  ق إلى ح ال ف أنه  ولة  ك ال وعة إلى وصف سل قعات م ك م ت
ني، وت وغ عادل   .)٣٠٥(غ قان

ت أن م  .٢٥٤ ة ق وج ا أن اله عاملة العادلة و ال ام  الال أخل فعلا 
ص  الإخلال ب ة ادعاءات ال  رت أنها ل ت في  فة، فق ق وال

الال ع تق الإخلال  ا  ة، إذ إنها ل ت ش عاملة أخ م الاتفا ال ام 
فة  .)٣٠٦(العادلة وال

ع ع س  .٢٥٥ ل ال ال ة ال  ة ورف ه خ ش ت
SEGAS ،ة قة ح عاملة العادلة  ة في م ال ام  الال ل إخلال  لأنه لا 

                                                 
ات م  (٣٠٣) سا، الفق ن ف ن  .١٣٠- ٩إلى  ١٢٧- ٩ح ی
ات م  (٣٠٤) سا، الفق ن ف ن ة ١٣٠- ٩إلى  ١٢٧- ٩ح ی   . ١٤٤- ٩، والفق
ة  (٣٠٥) سا، الفق ن ف ن   . ١٤٥- ٩ح ی
ة  (٣٠٦) سا، فق ن ف ن  . ١٤٦- ٩ح ی
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٤٦٤٨

ان  اء  ا الإج ة، وذل لأن ه ه الاتفا ام آخ ن عل أ ال فة ولا  وال
، ول   ة دون ت ا ال قامة في ال ات ال افة ال اء عاما ض  إج

ی ال ة  ه ال جها ض ه لا  ،م ولة، ف ة ال ان عل  ارات ت ة ق وات ن
أ  ولة  عي، ول ت ال ات ال ولة على ال ف مع ال ع أن ال ل ی
ولة على  ار ال ي، الأم ال لا  معه إج امها ال م تغ ن رة ع ص

ا ل ه ار، ف ة الاس ال ف اد  ني والاق ارها القان ل غ  ت إ ال
ام صادرة  ة أح ا إلى ع اق أ ا ال ة في ه ل وغ واقعي. وِأشارت اله معق
ة ال  اه، وأضاف ه ه ذات الات ات ت أخ ات م الإ وم ه

م تغ ال ع وعة  قعات م ه أ ت ي ال أن ال ل ت ل ام ال
ه ع له ش  .)٣٠٧(ت

ر ال .٢٥٦ ع م ال وق ص ال (ال ة الآراء، ووضع ال ال أغل  
اب  ار خ ة م اع ه ح الأغل ه على ما ذه إل ض  الفا اع ا م ها) رأ ض

رخ  ول ال زراء ال ٢٠٠٠أغ  ٥وز ال ل ال افقة م ى م ، وح
ارخ  ل  ٢٥ب ، إ ٢٠٠٠ی وعة ل ال قعات ال ذ رف أساسا لل

ل على أن  ل ة ل تقِ ال ا رأ أن ال وع،  قع م ا أساسا لأ ت اره اع
اد الغاز ع ا ع إم اس ق ق ليإ ق ال هه إلى ال ج وع ل اء على  - ل ب

ات م ال ةتعل  .)٣٠٨(مة ال
عل م عام  .٢٥٧ ان  ا إلى أن ال  الف أ أ ال أن  ٢٠٠٠وذه ال

اسة ال لي، وأن س هلاك ال اجات للاس ة ل اح ح الأول ة هي م ولة ال
                                                 

ات م  (٣٠٧) سا، الفق ن ف ن ة أنه:١٥٤- ٩إلى  ١٥١- ٩ح ی رت اله  . وق
9.152 As decided by the ICSID tribunal in El Paso v. Argentina (2011),175 
“Such a standard of behaviour, if strictly applied, is not realistic, nor is it the 
[Treaty]’s purpose that States guarantee that the economic and legal conditions 
in which investments take place will remain unaltered ad infinitum.” The 
UNCITRAL tribunal in Encana Corp. v. Ecuador (2006) came to a similar 
conclusion: “In the absence of a specific commitment from the host State, the 
foreign investor has neither the right nor any legitimate expectation that the tax 
regime will not change, perhaps to its disadvantage, during the period of the 
investment”. 

ة  (٣٠٨) سا، فق ن ف ن ة ی الف في ق أ ال   .٢٠ال
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٤٦٤٩

ول عام  اع مع وز ال ف م الاج ات  ٢٠٠٠اله ل على تعه ان ال
ر ع  الف أن ما ص ر الغاز. ولا ی ال ال ار ت دة ت اس م

ل ي  دا"، وه ال اللازم ل ا م اه "تعه ز  اع قعا  ال عه ت ال
ف أنه  ز ل ی ما  ر ع ال لا ع أن ما ص ، ف وعا ل ال م
لي م  ق ال اجات ال غ ال ع اح ا  وع دم اجات م ي اح ل س
عل أساسا  ان ت وع  ها ال ل عل ي ح ة ال م افقات ال الغاز، وأن ال

ات ع لل ص  ع الغاز، وم ملاءمة ال افة ن ض  ردة، إذ ل تع ال
، وأه ما  أه ما ورد في العق ة  ه م ض عل ا ع زراء ون ل ال العق على م
ص العق  اف على ن ة ل ت مة ال ا  إلى أن ال ، م ع ها ال ف

لي، إ ولل تف ة ال ة ه ان مه ه    .)٣٠٩(ذ إن ه
الف أنه لا   .٢٥٨ أ ال رخ وأك ال ول ال اب وز ال أن خ ل   ٥الق

امات  ٢٠٠٠أغ  قلة ال ع ة  مة ال خل ال م ت ع ا  ل تعه ان 
اب أ  ا ال اغة ه عي، ول ت ص اء الغاز ال ج عق ش ال 

ادة  اب إلى ال ا ل  ال ة،  اه ح الأغل له إ ا ح اء  ٢١م م عق ش
اب الغاز ال ا ال ج أن ه ة ال أن ت عي، الأم ال لا  معه له

ادة  ا لل ف ا  ٢١كان ت ه تعه ع اء الغاز، ولا  لل أن  م عق ش
ي  ات ال رد ال لي على الغاز ل ل ال أن یه ال ز  دا م ال ها م ل

افقة  .)٣١٠(ال اب وم ا ال افقة وه ی أن ه زراء ل ت إلا م ل ال م
 . اء الغاز ولا شيء آخ افقة خاصة على أسعار ش وع وم عامة على ال
، ولا أن  وعة ل ال قعات م ل ت افقة أن ت ه ال الي، لا  له ال و

عاملة ال امها  قا لال اقة خ ال علقة  اسات م ال ل س فة  ت العادلة وال
اه ال  .)٣١١(ت

ة في  .٢٥٩ ح الأول أن م ل ال  ات ال الف أن ت أ ال وأك ال
اس ق  ل أن إ ل في لإقامة ال ی لا ت لي ول لل ق ال ر الغاز لل ت

                                                 
الف (٣٠٩) أ ال ات م  ال سا، الفق ن ف ن ة ی  . ٣٣إلى  ٢٢في ق
ات م  (٣١٠) سا، الفق ن ف ن ة ی الف في ق أ ال  .٣٨إلى  ٣٤ال
تان  (٣١١) سا، الفق ن ف ن ة ی الف في ق أ ال   .٤٥و ٤٣ال
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٤٦٥٠

اء الغاز ب وع  اد ال قف ع إم مة  قل وت ات م ال على تعل
ة  .)٣١٢(ال

لات  .٢٦٠ رة أخ م م ا ص لى ه ة م وت ائ ار ال ات الاس اغة اتفا ص
اغات  ه ال ت على ه ي ت اع ال ة الات ی ات ش ل لات ال جهة، وم م
عاملة العادلة  ال ولة  ام ال ة ال ال ق ه . فق  اسعة م جهة أخ ال
أ ال الأدنى  في، وأشارت إلى م ولي الع ن ال ارات وفقا للقان فة للاس وال

قة م ف ة ال ائ ة ال غ م خل الاتفا ، وذل على ال ي معاملة الأجان
ام  قلا ع أ ال ها م فة ف عاملة العادلة وال ال ام  ه، وورد الال الإشارة إل

اما م ام ال ا الال ة ال لا تع ه فه م ذل أن ه . فهل  قلا، رغ آخ
ة؟ ه في الاتفا اغ  ص

عاملة العادلة واع .٢٦١ ال ام  ن الال عل  ا ی ة ال أساسا،  ت ه
اب وجهه أح  أت ع خ ي ن وعة ال قعات ال ال فة، على ت وال
م ب  ن العق ال ة، ورف أن  ة ال ة إلى ال مة ال اء ال أع

ار ال اتها، أو الإ ولة أو إح ه عي القائ وق إقامة ال وال
م  رت أن مفه ة ق ، ن أن اله وعة. ومع ذل قعات ال ا لل ار م الاس
ا  فة، ون عاملة العادلة وال ال ام  ع ض م الال وعة لا  قعات ال ال
م  قف غ مفه ام، وه م ا الال ی م الإخلال به ار ع تق خل في الاع ی

ة، إن قة.  م اله ة سا ام ت ه إلى أح  اس ل
و، أنه ع مه في  تواع .٢٦٢ ا ی رة،  ، مق ة ال ا على ف ة أ اله

ام، رأت  ا الال د إخلال به رت وج ع أن ق فة. و عاملة العادلة وال ال ام  الال
ا ال ام  امات الأخ الال الال ض ل الإخلال  ع و ال م ج م ع ع ة و

ص  ة ن دت  ة ال ج ا إن ه لة ه ة. وال اءات ت اذ إج ات
س ال على ن  ها أن ت ان  اها، و واها وم مع ة م ج الاتفا
ام  اع الال ض وات ل م غ ا ال ضح ه . و ة ال  ال الاتفا

ه، فه ی م ت فة وع عاملة العادلة وال ولة في ا ال ك لل ف ل أ سل
اجه فة  ةم عاملة العادلة وال ، فال ام آخ ي، ولا حاجة لأ ال ال الأج

                                                 
ة  (٣١٢) سا، فق ن ف ن ة ی الف في ق أ ال   .٤٦ال
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٤٦٥١

ة، لأنها  ه ال ل ه قة أنه لا  ق . وال ام آخ  أن ت أ ال
ع تق اه ت ی م ولة وت ام ال ةال ق ی –ی ال في ی  - ع إلى ما لا نها

ة ه اق لفة بل وم اما م ر أح ة، وت ة على ح ل ق ل في  ات ت ت
ة،  ائ اب الق ة ال اب ف ل  لا، خاصة في  ل ع ان،  ع الأح في 
اه ال على  ولة ت اقعة على عات ال امات ال ن أ م الال فة م مع

 . ی قة وال  وجه ال
  خلاصة الفصل: 

ا، أوض  .٢٦٣ ق وه ا  ا ادرة في ق ة ال ام ال دراسة أه الأح
اسعة وغ  اغة ال ا ال ، م ها م م ي أب ة ال ائ ار ال ات الاس اتفا
ات،  ه الاتفا اردة في ه ارات وال ال اه الاس ول ت امات ال دة لال ال

ه ال  ف ه لفة ل ات ال ال ات ه ع سل ن إذ ت ی م ص وت
عاملة العادلة  ال ام  اغة العامة للال رة ال ا ن خ امات.  ه الال ه
ة أ  عا ق ول ال ال عى  ا أنه  ، فق رأی ی فة على وجه ال وال

ء ، ب ل قاضيم اءات ال أخ في إج الة –ا م ال ار ع صفه إن اف  - ب والأه
ارات الإدارة، وح ور الق ات م ص ان ه ة. ون  لات ال ع ى ال ول

ي  ، ال م الادعاءات ال قامة ض م ا ال ا ، في الق ال ق رف
ن  یل قان لا، تع ة (خاصة، م لات ال ع ار ال اع الة و ار الع إن عل  ت

ة عام  ا ال ام ال ل ب ار ال ألغى الع الا٢٠٠٨الاس ام ) إخلال  ل
 ، ة أخ ات ت ي أن ه ع ف لا  ا ال فة، إلا أن ه عاملة العادلة وال ال

ات ال قها ل ة.حال ت هي إلى ذات ال ف ت   ص، س
ع  .٢٦٤ ة وت ا ات ح فة اتفا ورة إعادة ال في فل ل ذل ض و 

ات  ه الاتفا اغة ه ة ل ة، ووضع معای مع ار ال الح الاس اعي ال ت
ل وضع ال ال  اخل و ي في ال ار الأج ة ووضع الاس ال
اه ه  ا الات ة. وه ذج ة ال ار ال ة الاس ی اتفا ا ت ارج، وأ في ال
راسة  ه ال ال والأخ م ه ل ال ض في الف ع ف ن ا، وس ائ الآن عال ال

ا حات والاتفا ق ه أه ال لافي ه صا ل ي ت ن ة ال ی ة ال ذج ت ال
ب.    الع
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٤٦٥٢

  الفصل الثالث:
 نائية لحماية وتشجيع الاستثماراتالاتجاهات الجديدة في إبرام الاتفاقيات الث

ار إلى  .٢٦٥ ات الاس ه في ت عى عل قف ال لفة في م ول ال د ال أد وج
ات  ام اتفا اغة وب ص ص ها  اس اجعة س ةم ائ ار ال فق  .)٣١٣(الاس

ع  ها أو ش ار وقع عل ات اس ی ع أ اتفا ول ع ال ع ال قف  ت
الفعلفي إنها ها  ي وقع ات ال ا  –ء الاتفا ب أف ل ج ع نادرا (م ول أن ذل 

ارا ن إ ار  ن اس ار قان ل على إص ي ع ح  ال ها و ار ف للاس
ع  )، ال  ار مع دوله ات الاس ها له اتفا ان ت ي  ة ال ا ال

ا عام  ال ل أس اجع ع ذل عام ٢٠١١وأعل دول أخ (م  )٣١٤()٢٠١٣، وت
ف اتها  أنها س ازعات مع ال في اتفا ة ال و ل قف ع إدراج ش ت

ا عام  ل ل م ب ا ان  ة، ب ائ ادور  ٢٠٠٧ال لا  ٢٠٠٩عام وأك و وف
ة واش لعام  ٢٠١٢عام  ل  )٣١٥(،١٩٦٥م اتفا ول (م ع ال رت  وق

ات اس ام اتفا ل في مفاوضات لإب خ قف ع ال ا) ال ل ج و و ار ال
ة ائ   .)٣١٦(ث

ة  .٢٦٦ ائ ار ال ات الاس ها ت اتفا ي أسف ع ب ال د فعل على الع و
ة  اف ول ال اقف ال ی ول م ادرات ل ی م ال ت الع ه ات،  ه الاتفا له

                                                 
(٣١٣) :   ان

Gordon, K. and J. Pohl, “Investment Treaties over Time - Treaty Practice and 
Interpretation in a Changing World”, OECD Working Papers on International 
Investment, 2015/02, OECD Publishing.  
http://dx.doi.org/10.1787/5js7rhd8sq7h-en, p. 10.  

(٣١٤) :   ان
Prabhash Ranjan & Pushkar Anand, “The 2016 Model Indian Bilateral 
Investment Treaty: A Critical Deconstruction”, Northwestern Journal of 
International Law & Business, Volume 38 Issue 1 Fall, 2017, pp 1-54, p. 6. 

(٣١٥) :   ان
Prabhash Ranjan & Pushkar Anand, “The 2016 Model Indian Bilateral 
Investment Treaty”, p. 5.  

(٣١٦) :  ان
Gordon, K. and J. Pohl, “Investment Treaties over Time" p. 6-7   & 18.  
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٤٦٥٣

ة ائ ار ال ات الاس ها اتفا ي ت امات ال اق الال ات  - ن ى الاتفا وح
ار الاس علقة  صا م ي ت ن اف ال دة الأ ع اق - م د ن ،  ت

ا ا  ها.  لفة في تف ات ال ال ات ه امات وت م سل ن وراء الال
ه  ، ح ل ت ه ولة وال ازن ب ال ة في خل ت ا ال ذل أ

ها ال م غال ا ل تل ول، ب امات على عات ال ات إلا ال أ الاتفا  
ا. امات تق  ال

فة  .٢٦٧ عاملة العادلة وال ال ولة  ام ال اسع لال ف ال ا، أد ال ا رأی و
ف ام ب ة وللال ن ة القان ا عي وال ات ال ان ال ل ض ة والأم ل ا  ال

اه  ولة ت ي تقع على عات ال ات ال اج قعة م ح ال ائج غ م إلى ن
أت  ن ن ي ق ت وعة ال قعاته ال افة ت ام  ءا م اح ي، ب ال الأج

م تغ ا ها، إلى ع اب أو م صادر م أ جهة م عي ع خ ار ال لإ
ولة ع  انا م غل ی ال ه أح د إل ا ق ی اراته،  ه ال اس ال أقام 
ة أو  اخل اجهة أزماتها ال اب ل اذ ت ارات أو ات ار أ ق ع أو ع إص ال
ني ال  ار القان ها أن الإ ي اع ف الات ال ها، وذل في ال ورة ف حالات ال

ه الاس أ  غ م أن ن . وعلى ال وعة لل قعات ال خل ض ال ار ی
ات  لة أمام ه تها ال ض، في خ ع ا م ل ت ل ه ار، ل ت الاس

رة –ال ام ال عاملة - على الأقل في الأح ال ام  ص الال قاء ن ، إلا ان 
ة في اتف ة والأم ال ا ف ال فة وت ة العادلة وال ار ال ات الاس ا

ع لإخلالها  ال ها  ا لأن  ض ضها دائ ع یل،  على حالها دون تع
ة أو  اد اساتها الاق عاتها أو س غ ت وعة أو ل قعات ال ال ب
ن إلغاء  ا إلى قان ا ة ق الفعل في ع وا  ا أن ال ق اس ة. وق رأی ق ال

ا ام ال د  ن ج ل ب ة للق ه م إلغاء إعفاءاته ال ت عل ا ت ة  ال
ها  ي رف ف الات ال ى في ال فة. وح عاملة العادلة وال ال ام  الال إخلال 
ائح، فإن  عات أو الل ة إلى تغ ال ات ال ال ل ات ال  ه

ال ال  ة م ال ها تعاني  عى عل ول ال ها في ال فاع ع نف تفعة لل
ة  ارد ال اف ال لا ع اس ، ف قامة م ال ا ال ال ا ق
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٤٦٥٤

ة  ص ال اغة ال ان ص ه إذا  ان  ت ، وه الأم ال  ق وال
ا ات الاس ولة في اتفا امات ال اما.ال ا وح ی ة أك ت ائ  ر ال

، لاح جان  .٢٦٨ ة أخ ، وم ناح ی ة ال ی اغة ش ال ال ع م م الفقه 
ض أن  ا أنها تف ة،  ق ة ال اح ا م ال ول  لف ال م ح أنها أولا، ت
لها،  ي  ها ال  ي ق ی عل الات ال افة ال قا  عل م واضع ال 
، فإن ال  فاوض. إضافة إلى ذل ا وق ال ن  ع أو ق لا  وه أم 

ص ا الات، ع ال ود م ال د غ م اق على ع الان ح  اسع  ل
سعة،  ة أو م ی اق على حالات ع الان ح  اق، فهي لا ت قة ال دة أو ض ال
ا في  ل ص م ع ال اغة  ب" في ص ض ال ع "الغ ع  وق 

ول فاوض ب ال ة ال ول ات ال ام الاتفا اء إب ه  ورغ وجاهة .)٣١٧(أث ه
ع  ة وت ا ات ح ص اتفا دة ل قة ال اغة ال ارات، إلا أن ال الاع

اهات. ه الات د م ه ق قها ه ال اق ت ا  م ن ارات   الاس
ها  .٢٦٩ ل عام، وم ض ة  ائ ار ال ات الاس ی اتفا ألة ت وق شغل م

فة و عاملة العادلة وال ال ام  ی الال لا م الفقه ت ة والأم  ا ف ال
اد، وال ذه ها الأون ولي، وم ار ال ن الاس قان ة  ع ة ال ول ات ال  وال

امة" عام  ة ال ارة لل اسات الاس ل "أ ال ر ح ، إلى ٢٠١٢في م
اجعة  اج إلى م ار ت ازعات الاس ة م ام ت ة ع ن اش لات ال أن ال

ات ال لف اتفا ة لل في م ض ة ال ا ي ت ال ص ال
ة  ارات ال ازعات، مع وضع اع ة ال ق ت ار، ول فق  الاس

ات م امة ض أول ارال ات الاس یل اتفا  لا ت  ،)٣١٨(وعات تع

                                                 
(٣١٧)  :   ان

Caroline Henckels, “Protecting Regulatory Autonomy”, p. 31. 
ة ال (٣١٨) ف ال رة وتع ث على ق اض دون أن ت اجات ال اح ي تفي  ة ال أنها "ال امة 

ة  فا لل عة ع ه ة س ة الأم ال اجاتها". وق ت ه اح فاء  ال القادمة على ال الأج
ها عام  اء ف ول الأع امة في ال ل ٢٠١٥ال ل امة  ة ال ق خ ال ، على أساس أن ت

ع ٢٠٣٠عام  اء على الفق وال ة، إلى الق اف أخ  امة، ض أه ة ال اف ال ل أه . وت
ة  ل إلى ال ف  ب، وته ع ع ال فاهة ل ة وال ة على ال اف ائي وال فا على الأم الغ وال
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٤٦٥٥

ل تغ واقع الاس ، وذل في  ق ال ة حق ا ار في ت فق على ح
ول ح رس  ة لل ارها أول امة واع ة ال ة ال ر ف ه ة، و العال م ناح
ص  ة" ال اد ة الاق ، إذ ل تع "ال ة أخ ة م ناح اد اساتها الاق س

ات الا ها في  م اتفا افعل دة الأ ع ة وم ائ ار ال صفها ا - س ف ب له
ای ار وح ع الاس ه - هم ت ح م ف ال  .)٣١٩(هي اله

ة  .٢٧٠ اد وال عاون الاق ة ال ادرة ع م ل ال وأوص إح ورقات الع
OECD)ة  ،)٣٢٠ ة الأصل ائ ار ال ات الاس د  م اتفا ع دراسة ع

ي  ة ال ائ ار ال ات الاس ها لاتفا اجع ار م ول، في إ لة، أن  م ال ع وال
ها أو في إ م ة، أب ه ة ال ات الق ل الاتفا ل م ة ل ی ات ج ام اتفا ار إب

د  غ م وج قة. وعلى ال ا ات ال لا م الاتفا لا وتف صا أك  رج ن ت

                                                                                                                       
اد م الة م خلال إ ، ولى إتاحة الع ة دون ت او ص تعل م ف ف ة وت اد ات فعالة الاق س

ة  اف ها وال فا عل اه وال ادر لل اقة وتاحة م ة لل ف ة وم ی ادر ح ل إتاحة م لة، و وم
ة  ل أج م وح فه ا ال ل ه ل ح فاص ة. ول م ال ولي ٢٠٣٠على ال عه ال قع ال ، ان م

امة:  ة ال قع:  ، rgwww.iisd.oلل ل لل   .٢٠٢٠س  ١٠تارخ آخ دخ
(٣١٩) :  ان

UNCTAD Investment Policy Framework for Sustainable Development 
UNCTAD/WEB/DIAE/PCB/2015/3 available at:  
http://investmentpolicyhub.unctad.org/Upload/Documents/INVESTMENT%20 
POLICY%20FRAMEWORK%202015%20WEB_VERSION.pdf.   

ل:  خ   . ٢٠٢٠س  ١آخ تارخ لل
Peter Muchlinski, “Negotiating New Generation International Investment 
Agreements, New Sustainable Development Oriented Initiatives”, in Steffen 
Hindelang and Markus Krajewski, Shifting Paradigms in International 
Investment Law, Oxford University Press (2016) 41-64, 42- 43. 

ة عام  (٣٢٠) ه ال ها ١٩٦١أن ه اء ف ول الأع د ال ة بلغ ع اد ة اق م ة ح ، وهي م
ى الآن  ل د ٣٩ح ة ٨٠ولة ت ها دول أورو ، وم ارات في العال ة والاس ول ارة ال ة ال % م ح

ان ودول ض  ا ة وال وال ة الأم ات ال لا ا، إضافة إلى ال ن ة وف ة ال ل ل ال م
ف إلى تع ال ا. وهي ته ب أف ا وج ون ازل واله ون ل ال ة م اع ات ال اد م الاق ق

ة:  قع ال ل ان م فاص ة. ول م ال اد وال ل  www.oecd.orgالاق ، تارخ آخ دخ
قع:    .٢٠٢٠أغ  ١٠لل
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٤٦٥٦

اه مع ن  د ات ج ل ب ات، فإنه  الق اغة الاتفا ول في ص لاف ب ال اخ
ع  امات أخ ال على  ل ال امات أو تف ام  .)٣٢١(ال ا  الال و

ل  ت دراسة ش ه ، أ ة والأم ا ف ال ام ب فة والال عاملة العادلة وال ال
ة ت م والأردن  ٣٨ ی ة ج ائ ار ث ات اس أن اتفا حالة تفاوض 

ول  د م ال ة إضافة إلى ع ا اللات د م دول أم ب وع غ ن وال وت
ة ع ،)٣٢٢(الأورو اك  ول ق  أن ه ات، وأن ال اغة الاتفا ه في ص ا ال

ة  ی ات ج عاملة العادلة اتفا ال اما  ي ل ت ت ال ات ال الاتفا ل  اس
ام  اغة الال راسة م ص ل ال ول م رت أغل ال ام. وق  ا الال ت ه

ها الإشارة إلى ال ل م د قل فة، ف ع عاملة العادلة وال الأدنى  ال
ام  ة للال ال في  ولي الع ن ال ولي أو للقان ن ال عاملة الأجان وفقا للقان ل

ة والأم ا ف ال فة و عاملة العادلة وال اال ل أ د قل ا ت ع  ،–
مة مع م ة م ه اتفا مي، وه ن ل  - م ارات الأم الق الإشارة إلى اع

ادا، ول ت ت یلها أومع ي ت تع قة ال ا ص ال ص  - ه ال إحلال ال
مي ل  ارات الأم الق ق أن ال ال ی اع لاح ال لها. و ة م ی ال

ةأت في أ ات راسة –فا ل ال ات م ا - م الاتفا ن ها ف م ا أو  أب أو بل
ا ا أو ال ان  .)٣٢٣(إس

اد عام  .٢٧١ ار ع "خار ٢٠١٨وق أعل الأون ات الاس یل اتفا ع " ل ة 
احل،  أخ في  أولهات ثلاث م ات  ی م الاتفا ل ج قال إلى ج ه الان

امة،  ة ال ات ال ل ات وم ار م هاالاع ات  وثان ی الاتفا ه ت
الفعل،  ة  هاالقائ ن  وثال اقها. و اعاة ات ار وم اسات الاس ه ت س

                                                 
(٣٢١)  :  ان

Gordon, K. and J. Pohl, “Investment Treaties over Time” p.37.  
، صـ (٣٢٢) اب جع ال ا ٩٠، هام ٣٧ال ال راسة مفاوضاتها: أس ل ال ي ش ول ال ل ال . وت

رة ال وم  ه ا وج ار س ا و م ل لي وال و ا وش رج و ا ول ل ا و وال
ا  فاك ا وسل و ورومان ب و غ ا وال وال را ولات ا والأردن و ون ا واله ون ان ا وأل ن وف

ا ا وس ان ة.  وس ة الأم ات ال لا ن وال  وت
، صـ (٣٢٣) اب جع ال   . ٣٨- ٣٧ال
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٤٦٥٧

ة في ال  ص مع أن تف ن ول  ار إعلانات م ال  إما م خلال إص
ة م خلال  ات القائ یل الاتفا ع ه، أو ب ی نها أو ت ح م ض ات ل الاتفا

ةاس ص الق ال ة  ی ص ج   .)٣٢٤(ال ن
عاملة العادلة  .٢٧٢ ام ال الال علقة  ص ال ا یلي أه ال ض  ع ف ن وس

فة وا ة وال ذج ة ن ائ ات ث ها اتفا ي ت ة والأم ال ا ف ال ام ب لال
ة،  م في ال س الأخ ة أب ائ ات ث ارات أو اتفا ة الاس ا ع وح ل
ة  ول ات ال س ات الفقه وال ص ل ت ها، و ة أو غ ات ال اء في الاتفا س

ص ه ال اغة ه ل ص ارات ح الاس ة  ع ف على ما ال ق ف ال ، وذل به
ة ق  ی ص ال ه ال ان ه ق ما إذا  ی م جهة، ول ها م ت أ عل
الغة  ح، دون م ها ال ة في ح ارات الأج ة الاس ا ضع ح ارها ب تي ث ت

ار.  فة للاس ولة ال اب ال الح ال على ح  ل
ا .٢٧٣ ات ح ع اتفا ض، في م أول،  ع ار ون ع الاس ة وت

ص  ض ن ع ا، وفي م ثانٍ، ن خ ول م ع ال رتها  ي أص ة ال ذج ال
م خلال ال س  ي أب ة ال ائ ار ال ع الاس اسة وت ات ح ع اتفا
ه  اغة ه ة في ص ی اهات ال لة على أه الات ي ت أم ة، وال الأخ

ا في م ثال ات، وأخ ل الاتفا اد أف ه الأون ء على ما اع ، ناقي ال
ة.  ائ ار ال ات الاس یل اتفا ع ارسات ل   ال

 
  المبحث الأول

الاتجاهات الجديدة التي ظهرت في صياغة بعض اتفاقيات حماية وتشجيع 
  الاستثمار النموذجية

رتها دول م العال  .٢٧٤ ي أص ة ال ذج ات ال ع الاتفا لة ل ا یلي أم و
اد في عام  حات الأون ور مق ل ص امي، وذل م ق  .٢٠٢٠ال

ا (سادك): ب أف ة ج ع ت ول ت ة ل ذج ة ال  أولا: الاتفا
ول  .٢٧٥ ارات ل ع الاس ة وت ا ة ل ائ ة ال ذج الاتفا اذج، ن ه ال م أه ه

ا  ب أف ة ج ع ت عل  .)٣٢٥(٢٠١٢لعام  SADCت ح ال وق ن
                                                 

(324) International Investment Agreements Reform Accelerator, p.3 & 6. 
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٤٦٥٨

ات ال ا في اتفا فة نهائ عاملة وال ال ام  م إدراج الال ذج ع ا ال اح له
ج ع ا ی ار، ل دالاس ن غ م ،  .)٣٢٦(ه م تف واسع وم ومع ذل

ارات  عاملة الاس ولة  ام ال ادة، الأول ت ال ار لل ذج على خ ن ال
، ن الف ت فة في فق ارات معاملة عادلة وم ة الأولى على معاملة الاس ق

، وجاء في  عاملة الأجان في ل ولي الع ن ال فة وفقا للقان معاملة عادلة وم
ل  ه على س ام، وم ا الال ع إخلالا به ي ق  ل ال ة لل ة قائ ان ة ال الفق
ة ول عای ال ف مع ال ل ال لا ی ، وال ع ة م ء ن ف  ال، أ ت  ال

ار ال  حاة م م اغة م ، وهي ص ای ل وم ی أ ش معق في تق
ادة إلى أن م  عل على ال ولي. وأشار ال ن ال عاملة الأجان في القان الأدنى ل
ولة  ك ال ان سل ة وض ة ال اغة ه ال على ف ه ال اض ه ض أغ

ا ع ل ق الم ة حق    .)٣٢٧(ادلا أك م ف
عاملة العادلة أما  .٢٧٦ ال ام  ا إلى الال ادة، فل  نهائ اغة ال اني ل ار ال ال

ح خ  ق فة"، وت ال عاملة الإدارة ال ان "ال ع ا جاء  فة، ون وال
ة ائ الة الإج ام معای الع ال ف و ع ولة ب ال ام ال ها على ال ات، ن ف  فق

due process اء افة الإج اجهة في  ة في م ائ ة والق ات الإدارة وال
ار  ولة، وخ ار درجة ن ال ، مع أخ في الاع اراته ال واس
ار  ث على الاس ائي ی اء إدار أو ق أ إج اس  ال في وق م
ار  ع إدارا على أ ق ام الإدار ال م ال ، وأن  ال اش ل م
                                                                                                                       

ة تقع في  (٣٢٥) ة دولة أف ن م س ع ي م اد إقل ع اق ا ه ت ب أف ة ج ع ت م
عى إلى ال ع  ب القارة، وه ت ا م ج ب أف قة ج اء على الفق في م ي والق امل الإقل

ة:  قع ال لام، ان م ة ون الأم وال اد ة الاق   خلال ال
sadc-https://www.sadc.int/about ،  :قع ل لل   .٢٠٢٠س ١٨تارخ آخ دخ
اد:ن الاتفا (٣٢٦) قع الأون احان على م ها م عل عل   ة وال

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-
files/2875/download 

قع في  ل إلى ال خ   . ٢٠٢٠س  ١٨ت ال
ادة رق ( عل على ال ة.  ٢٢) صـ ٥ان ال ذج الاتفا   م ن

ادة صـ  (٣٢٧) عل على ال اد. ٢٤ال قع الأون ر على م ة ال ذج الاتفا  م ن
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٤٦٥٩

قلال صا ة واس ان شفا ل على ض الع ولة  م ال ا تل  ، اراته أن اس در 
ات ل ة ال ة والإدارة وفاعل ة وال ائ  .)٣٢٨(الق

قة  .٢٧٧ ارات  ة والأم للاس ا ف ال ام ب اغة الال اح  وجاء الاق
ام ال ه  قه، مع ال عل اق ت سع في ن ا إلى ال م ال ف أ قل  ته م

عاملة في  ار ال الأدنى لل ارات وفقا ل عاملة الاس ام  الال ل  لا 
فة.  عاملة العادلة وال ال ام  الال ا  ل أ ولي العام ولا  ن ال  القان

ادة ( .٢٧٨ ة الأولى م ال ح في الفق ق فة ٩ون ال ولة ال ح ال ) على أن ت
ة  ا ارات ال "ح ارات م لاس ح لاس قلان ع ال وأم لا 

ة م  ان ة ال "، ون الفق ارات م أ دولة أخ ولة أو اس ه ال ه
ع ال  ا تعل ب ا  ة أ عا ال ولة الأولى  ح على معاملة ال ق ال

ة والأم ل ا ف ال ولة ب ه  إخلال ال ي أصاب ار ال ه وذل ع الأض

                                                 
ادة ( (٣٢٨) اني م ال ار ال   ) على ما یلي:٥ن ال

Article 5: Option 2: Fair Administrative Treatment 
5.1. The State Parties shall ensure that their administrative, legislative, and 
judicial processes do not operate in a manner that is arbitrary or that denies 
administrative and procedural [justice] [due process] to investors of the other 
State Party or their investments [taking into consideration the level of 
development of the State Party]. 
5.2. Investors or their Investments, as required by the circumstances, shall be 
notified in a timely manner of administrative or judicial proceedings directly 
affecting the Investment(s), unless, due to exceptional circumstances, such 
notice is contrary to domestic law. 
5.3. Administrative decision-making processes shall include the right of 
[administrative review] [appeal] of decisions, commensurate with the level of 
development and available resources at the disposal of State Parties. 
5.4. The Investor or Investment shall have access to government-held 
information in a timely fashion and in accordance with domestic law, and 
subject to the limitations on access to information under the applicable 
domestic law. 
5.5. State Parties will progressively strive to improve the transparency, 
efficiency, independence and accountability of their legislative, regulatory, 
administrative and judicial processes in accordance with their respective 
domestic laws and regulations. 
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٤٦٦٠

ولة  ة في أراضي ال ل اعات م ات أو ن ا رات أو اض وب أو ث ة لأ ح ن
فة ل اراتال   .)٣٢٩(لاس

اغة  .٢٧٩ ة على ص ت لات ال ل ال ا ال ق  ق أن ه ا لا نع قة أن وال
ام،  ا الال اق ه ی ن ارات، إذ لا  ت ة والأم للاس ا ف ال ام ب الال

ة هي ولا  ان ة ال ها في الفق ص عل ع ال ان حالات ال فة إذا   مع
ا فق  ل ة م ا ف ال ام ب ن الال   ، ل ال حالات وردت على س

ة.  اد ة ال ا ق على ال الات و ه ال  في ه
لا  .٢٨٠ أنه ت ف ادك ی  ة ال ذج اتفا ة أن ن ع ملاح ، ی ومع ذل

فة كامل ول ال امات ال قه إضافة إلى ال امات ال وحق ة ع ال
اد  ارة وت الف ة ل امات م ال ال ل ال ها على س قها، م وحق

ادة  ذ (ال ف غلال ال ة واس ش ارات م خلال ال ل على الاس م  ١٠وال
ن ال الفة قان م م ع امات على ال  ذج)، وال ام ال اح فة و ولة ال

ان  ق الإن ام حق ها واح ي ت عل اءات ال افة الإج ة و ال علقة  ان ال الق
اد  فة (ال ولة ال ل في ال ان الع ه  ١٥و ١٣و ١٠وق ذج). وه م ال

ات  ة م اتفا ال الق ة في الأج اغة الغال ، لأن ال ة  ل تع م الف
ع  ة وت ا قا لل ح ادلة ل ت ت إلا حق ارات ال الاس

ا فادحا. ه لال ب ا جعل الاخ ولة، م امات على عات ال اراته وال  واس
ار  ة الاس ا ع وح ة ت ا: اتفا ولة اله عام ثان ة ل ذج   :٢٠١٥ال

                                                 
ادة:  (٣٢٩)  ن ال

9.1. A State Party shall accord Investments of Investors of the other State Party 
protection and security no less favourable than that which it accords to 
investments of its own investors or to investments of investors of any third 
State. 
9.2. Investors of one State Party whose Investments in the territory of the other 
State Party suffer losses as a result of a breach of paragraph 9.1, in particular 
owing to war or other armed conflict, revolution, revolt, insurrection or riot in 
the territory of the Host State shall be accorded by the Host State treatment, as 
regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, no less 
favourable than that which the Host State accords to investors of any third 
State. 
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٤٦٦١

ار لعا .٢٨١ ع الاس ة وت ا ة ل ذج ة ال ة اله  ٢٠١٥م ل ت الاتفا
ی معای  ذج اله ت فة، بل حاول ال عاملة العادلة وال ار ال على م
فة"، وذل  عاملة العادلة وال ارة "ال ، دون ال على  عاملة ال ل

ا ات ال ال ات ه امل تف ا الال ة له فق جاء  .)٣٣٠(سعة وغ ال
اني م الاتفا ل ال ادة (في الف اف"، في ال امات الأ ن "ال ع ان ٣ة ال ع  (

ارات  اجهة الاس ا في م ت ل ت عاق ول ال ارات"، أن ال "معاملة الاس
ا ع م ا  ة م قائ في، ث أعق ذل  ولي الع ن ال الفة للقان اءات م لفة أ إج

في، وهي: ولي الع ن ال الة في أ إج  - للقان ار الع ة، إن ائ اءات إدارة أو ق
ار  جه (إلى الاس ة، أو ال ال ائ الة الإج عای الع ه  أو الإخلال ال
ق  ع ق أو ال ل ال أو الع رة م اء على أس غ م ) ب أو إلى ال
ا  ة أ ه القائ اه. وت ه ل الإك ة، م رة جل فة  ع عاملة ال ي، أو ال ی ال

وعة ما ذه قعات ال ام ال ورة اح ام ال م ض ع أح ه   إل
فة. ه معاملة عادلة وم ءً م معامل صفها ج ، ب   لل

ث  -  –ولاح الفقه .٢٨٢ اسع وال م ال فه ا ت ال اغة أ ه ال أن ه
ام  ع أح ولي، وال ذه  ن ال عاملة وفقا للقان ار ال الأدنى لل ل

ا (ال ال أم ة في ش ارة ال ة ال قا لاتفا ادرة ت ) أنه NAFTA ال
ة  ه الاتفا ن ه ع الفقهاء، ت ، وفقا ل ل وعة. و قعات ال ال ل ت
، إذ حاف على  ولة وال ازن إلى العلاقة ب ال ة ق أعادت ال ذج ال

ع دون أن  ولة في ال وال ة ال ق ح ل على حق أ ش ا  ث ن ذل م
وعةال ال قعاته ال ت على ت  .)٣٣١(ي اع

                                                 
(٣٣٠)  : اد، ان قع الأون احة على م ة م  الاتفا

https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-
files/3560/download 

قع:  ل لل  . ٢٠٢٠أغ  ١٨تارخ آخ دخ
Prabhash Ranjan & Pushkar Anand, “The 2016 Model Indian Bilateral 
Investment Treaty: A Critical Deconstruction”, p. 28. 

، صـ  (٣٣١) اب جع ال   . ٢٩ال
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٤٦٦٢

املة والأم  .٢٨٣ ة ال ا ف ال ام ب ة الال ان تها ال ادة في فق وت ذات ال
ام  فق إلى  ا الال احة أن ه ادة ص . وأوض ال ارات وال للاس

ة لل اد ة ال ا ا ال ام آخولاس أ ال عل  ، ولا ی ه  .)٣٣٢(راته وه
ام،  ا الال ات ال في تف ه ة له ی ق ة ال ل اق ال د م ن اغة ت ال

ضع ت  ن م عاتها لا  أن  ولة ل أ  ،)٣٣٣(في حالة تغ ال
ا ة" للاس ن ة قان ا ف "ح اغة لا ی ه ال ام في ه غ أن الال رات م ال

عي.   ال
أ اتفاق  .٢٨٤ ة أو  ه الاتفا اد ه أ مادة م م د إخلال  ادة أن وج وأضاف ال

ادة دولي آخ ه ال د إخلال به ي وج ع الفة  –لا  م م ع ام  ة الال أ ال
ارات.  ة والأم للاس ا ف ال ام ب في والال ولي الع ن ال   القان

ة ت ا: اتفا اثال ارات ال ة الاس ا ة:ع وح غ ة ال ل ة لل ذج ة ال  ئ
ا، ال  .٢٨٥ ة أ ة الأه ی ات ش اذج الاتفا ادر في وم ن ي ال غ ذج ال

ن  ادة  ،)٣٣٤(٢٠١٩ی ل (هي ال ف ة ال ی ه مادة ش ة)  ٦فق جاء  م الاتفا
                                                 

ادة ( (٣٣٢)  ة م ال ان تان الأولى وال ة على ما یلي:٣ت الفق ل اللغة الإن  (  
3.1 No Party shall subject investments made by investors of the other Party to 
measures which constitute a violation of customary international law1 through: 
(i) Denial of justice in any judicial or administrative proceedings; or 
(ii) fundamental breach of due process; or 
(iii) targeted discrimination on manifestly unjustified grounds, such as gender, 
race or religious belief; or 
(iv) manifestly abusive treatment, such as coercion, duress and harassment. 
3.2 Each Party shall accord in its territory to investments of the other Party and 
to investors with respect to their investments full protection and security. For 
greater certainty, “full protection and security” only refers to a Party 
obligations relating to physical security of investors and to investments made 
by the investors of the other Party and not to any other obligation whatsoever. 

(٣٣٣) :  ان
Prabhash Ranjan & Pushkar Anand, “The 2016 Model Indian Bilateral 
Investment Treaty: A Critical Deconstruction”, p. 37. 

اد: (٣٣٤) قع الأون ة على م ن اللغة الف اح   م
https://investmentpolicy.unctad.org/international-investment-agreements/treaty-
files/5895/download 

قع:  ل ال خ   . ٢٠٢٠أغ  ١٨أخ تارخ لل
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٤٦٦٣

فة  ارات معاملة عادلة م عاملة الاس ام  ة الال ة م ا ف ال و
ا لا  ها،  ائ فة ول ولة ال ان ال قامة وفقا للق ارات ال املة والأم للاس ال
ة أولى، ث  ها ول أ دولة أخ في فق ل دولة ل ه  ا ت قل ع
ارات معاملة عادلة  عاملة الاس ام  الال ع إخلالا  ا  ة ع ل ة تف قائ أتى 

فة، و  ة أو إدارة، أو وم ن ة أو م ائ اءات ج الة في أ إج ار ع د إن ها وج م
رة،  اب غ م س على أس جه م فاع أو ت م ق ال ق د إخلال ج  وج
ف م  ع ل م ة أو معاملة ال  ی ات ال ق ع ق أو ال ع أو الع ل ال م

ادة  ت ذات ال ا أك اه.  غ والإك ارسة ال د خلال م ق ة أن ال في ذات الفق
، ولا  اراته ة لل واس اد لامة ال املة والأم ه ال ة ال ا ال ام  الال

ات  ، ذه الفق أك . ول م ال ام آخ ادة  ٧و ٥و ٤و ٢ت إلى أ ال ال
اع ٦( اءات أو الام اذ إج عات وات ي إلى أن تغ ال غ ذج ال ) م ال
اع ع  ع ل الام قعات ال و الفة ل ال اب  اءات أو ت اذ إج ات

ه م  ل عل ان ال ق ح ع  ف أ ت ار في ت ف أو ع الاس ت
قا  ن خ ولة لا  أن  ل ال ام آخ م ق فة، وأ إخلال لأ ال ولة ال ال

فة عاملة العادلة وال ال ام  رت  أ م الال . وق ة والأم ا ف ال أو ب
ة ( ها ٣الفق امات لا  تف ه الال ل واضح أن ه ادة  ) م ذات ال

ام  فا على ال ورة لل اءات ض اذ أ إج فة م ات ولة ال ع ال صفها ت ب
ة أو اءات غ ت ه الإج ة مادام ه ة العامة أو ال غ  العام أو ال

ة أو  رةتع   .)٣٣٥(م

                                                 
ادة  (٣٣٥) ذج على ما یلي: ٦ن ال   م ال

Article 6 
Traitement général et protection des investissements 
6.1 Les investissements effectués par les investisseurs de l’une des Parties sur 
le territoire de l’autre Partie conformément à ses lois et règlements, bénéficient 
de la part de cette dernière, conformément aux dispositions du présent article, 
d'un traitement juste et équitable et d'une protection et sécurité intégrales qui ne 
devraient pas être inférieures à celles qu’elle accorde à ses propres investisseurs 
et à leurs investissements ou aux investisseurs d’un État tiers et à leurs 
investissements. Il est entendu que: 
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٤٦٦٤

ام  .٢٨٦ ي وجه للال قادات ال ل الان ي تلافي  غ ذج ال ا حاول ال وه
ات  ی سل ا حاول ت  ، ة والأم ا ف ال فة و عاملة العادلة وال ال
د على  ص لأ ق ه ال د تف ه ى درجة  لا ی ات ال لأق ه
                                                                                                                       
a) Une partie viole l’obligation d’accorder un traitement juste et équitable 
prévue au paragraphe 1 lorsqu’une mesure ou une série de mesures, constitue 
selon le cas: 
(i) un déni de justice dans les procédures pénales, civiles ou administrative; ou 
ii) une violation fondamentale des droits de la défense; ou iii) une 
discrimination ciblée fondée sur des motifs manifestement injustifiés, tels que 
le genre, la race ou les croyances religieuses; ou iv) un traitement 
manifestement abusif, tel que le harcèlement, la contrainte et la pression. [Note: 
Il demeure entendu que le fait qu’un investisseur ou un investissement 
n’atteigne pas les résultats souhaités ne constitue pas un déni de justice]. 
(b) la protection et la sécurité intégrales énoncées dans le paragraphe 1 fait 
référence uniquement aux obligations de la Partie en ce qui concerne la sécurité 
physique des investisseurs et de leurs investissements effectués sur son 
territoire et sans référence à aucune autre obligation que ce soit. 
6.2 Pour plus de certitude, le changement de la législation d'une Partie ne 
constitue pas en soi une violation du paragraphe 6.1. 
6.3 Aucune disposition du présent article ne sera interprétée comme empêchant 
une Partie de prendre toute mesure considérée comme nécessaire pour protéger 
l'ordre public, la santé publique ou pour préserver l'environnement, à condition 
que ces mesures ne soient pas appliquées d'une manière discriminatoire, 
abusive ou injustifiée. 
6.4 Le fait qu'une Partie prend ou manque de prendre une mesure qui porte 
atteinte aux attentes d'un investisseur ne constitue pas une violation du présent 
article. 
6.5 Le fait qu'une incitation liée à l’investissement n’a pas été accordée, 
renouvelée ou maintenue, ou a été modifiée par une Partie, ne constitue pas une 
violation du présent article. 
6.6 Les revenus de l'investissement, en cas de leur réinvestissement 
conformément aux lois et règlements en vigueur de la Partie Hôte, jouissent de 
la même protection que l'investissement initial. 
6.7 La constatation que le manquement à une autre disposition du présent 
Accord ou d’un autre Accord international conclu par l’une des Parties ne 
constitue pas une violation du présent article. 
6.8 Le traitement prévu dans le présent article s’applique à la gestion, 
l’entretien, l'utilisation, la jouissance, la vente ou la liquidation, sur le territoire 
d’une Partie, des investissements effectués par les investisseurs de l’autre 
Partie. 
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٤٦٦٥

اءا اذ الإج ع وات ولة في ال ة ال ة ح لات ب اجهة أ م ورة ل ت ال
، على  ة ساد ه لاتفا ل ش ا،  ة أ ل الاتفا ة. وش ائ أو أوضاع اس
قة  ولة ال ن ال ام قان امات ال م ح اح امل  ال ل  ف
ا ت  ل الإرهاب،  ال وت ل الأم اد وغ ة الف اف ة، وم ول اماتها ال وال

ه الاتفا ت عل ار لا  أن ی ع الاس ا ی على أن ت ا واض ة ن
ة العامة أو  ة أو ال ة ال ا ل أو ح الع اصة  ة ال اب ال لل م ال ال

ها (مادة  ة  ١٧ال م ة). ون الاتفا غ ة ال ذج الاتفا م ن
اءات م ت الاتفا ة اس ا على ع ة أ ذج ل ال ها على س ة، م

ادتان  ة (ال ة قاه اجهة حالة ق ف الأم أو م ال، إذا تعل ذل   ٢٢و ٢١ال
ذج).  م ال

 
  المبحث الثاني

 عة حديثا وفقا للاتجاهات الجديدةبعض اتفاقيات الاستثمار الثنائية الموق
ء على  .٢٨٧ ، نلقي ال ا ال ة وتفي ه ا ة ل ائ ات ال ع ع الاتفا

ضح  لة ت صفها أم ة، ب ات ال الأخ ي وقع خلال ال ار ال الاس
مة على  ق ول ال ة وال ام ول ال ال، وذل في ال ا ال ة في ه ول اهات ال الات

اء.   ح س
مة في  .٢٨٨ ة ما ب الأرج وق ال ائ ار ال ة الاس اتفا أ  ، ٢٠١٦ون

قف الأرج ع ع ت ي جاءت  ع وال ة وت ا ة ل ائ ات ث ام اتفا  إب
قامة  ار ال ا م زادة دعاو الاس ی ة ع عاما، وت الي خ ارات ل الاس

ض لها عام  ي تع ة ال اد ها على أث الأزمة الاق ه ٢٠٠١ض . وتع ه
ا  ا ها في ق عى عل ة  اتها ال اتج ع خ اه الأرج ال ة ع ات الاتفا
ة  ارات الأج ع الاس ة وت ا ة ل ائ ات ث ة على اتفا س ار ال الاس

ه الا اسعة له ات ال ف يل ال الح ال الأج امات ل  .)٣٣٦(ل
                                                 

(336) Mara Valenti, “New Trends in International Investment Law Treaty 
Practice: where does Latin America stand?”, Seqüência (Florianópolis), 2018, 
pp.9-26, at: 
http://dx.doi.org/10.5007/2177-7055.2018v39n79p9, p. 15. 
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٤٦٦٦

ادتان  .٢٨٩ ة ( ٣وجاءت ال عاملة ٥) و(٤فق ال ام  ی الال ة ل ه الاتفا ) م ه
املة ة ال ا ف ال فة و ن  العادلة وال والأم م خلال الإشارة إلى القان

ة  ا ل فق ال أنه  ة والأم  ا ف ال ام ب اق الال د ن في، وح ولي الع ال
ادة  ة. وحف ال اد اب  ١٠ال اذ ال ع وات ول في ال ح أ م ال

ال ة الع ا ة وح ة العامة وال ة ال ا ل ح وعة م اض م ق أغ  اللازمة ل
ادة  . ون ال هل ولة  ١١وال ان ال ام ق اح ام ال  على ال

ادة  فة، وال ات.  ١٢ال ة لل ا ة الاج ل  على ال
ا  .٢٩٠ ا ح ی في ت ولي الع ن ال ا لا ن أن الإشارة إلى القان قة، فإن وفي ال

فة، فه ذو م غ عاملة العادلة وال ال ام  اع  للال ، ولا  ل د  م
ا.  ی فة ت عاملة العادلة وال ال ام  ن الال فة م لي على مع اقع الع  في ال

ة  .٢٩١ ا ة ل ی ة ج ذج ات ن ى اتفا ي ت ة ال ام ول ال لا ع ال وف
ول  ا أن ال قة، ن أ ا ات ال ب الاتفا لافى ع ة ت ارات الأج الاس

ه ذا مة ق ان ق ارة ال اد وال املة للاق ة ال ال ذل الاتفا هج، وم ت ال
ا"  اس "ال وفة  ع قعة CETA(وال ا، وال ي و اد الأورو مة ب الات ) ال

ي في ٢٠١٦أك  ٣٠في  ان الأورو ل ها ال ای  ١٥، وواف عل ، ٢٠١٧ف
مة ب ة ال ائ ات ال ل الاتفا ل م ل ف إلى ال ي ته ل دولة م دول  وال

ل  ی  ع ت فاذ  ة ح ال ه الاتفا خل ه ا. وت ة و ي على ح اد الأورو الات
ل  ا  ها. وهي ت حال ي عل اد الأورو ل دولة م دول الات ا و م 
ي إضافة  اد الأورو ة دولة م دول الات ا وخ ع ها  ق عل ، إذ ص ق م

ة، ورف ة ال ل و  إلى ال ع ال انات  ل ی ب اد الأوري ال ل الات
ها ارة وت  .)٣٣٧(عل افة أوجه ال عل  لا، ت ة ثلاث ف ه الاتفا وت ه

                                                                                                                       
قع: ل ال خ   .٢٠٢٠س  ١ آخ تارخ ل

(٣٣٧) :   ان
https://www.iisd.org/itn/en/2020/10/05/ceta-faces-hurdle-after-cypriot-
parliament-fails-to-ratify-the-agreement/ 

( ل ي (ال اد الأورو قع الات   :وم
 https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/treaties-
agreements/agreement/?id=2016017#  
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ع  ة وت ا قلا ع ح لا م ة، وت ف ل وال ان الع العلاقة مع ق
ة ا ص ح ول  امات ال ل ال ، وال  ام ل ال ارات، وه الف  الاس

ارات القادمة م أ ي الاس اد الأورو ا أو م الات   .)٣٣٨(م 
ادة  .٢٩٢ ارات معاملة  ١٠- ٨وت ال عاملة الاس ام  ا الال ة ال م اتفا

ام  اق الال ن ون ی م . ول املة والأم ة ال ا ف ال فة و عادلة وم
ة ( فة، ن الفق عاملة العادلة وال ي تع ) م٢ال الات ال ادة على ال  ال

ولة ها ال ه ف ارات ق أخل  فة للاس الة في  ،)٣٣٩(ال ار الع وهي حالات إن
ة  ائ الة الإج عای الع ة أو الإدارة، وحالة الإخلال  ن ة أو ال ائ اءات ال الإج

ة وا ائ اءات الق ة في الإج فا ال ا في ذل الإخلال  ا،  لإدارة، إخلالا ج
ة  اب خا ادا إلى أس ة اس عة مع جه ض م اضح، وال ال ف ال ع وال
ها  ا ف فة لل  ع عاملة ال ة، وال ی ات ال ق ع ع أو ال ق أو ال ل الع م
، فل ت  وعة لل قعات ال ام ال . أما ع اح اهه ه وك غ عل ال

احة على أنها ت ادة ص ا ن ال فة، ون عاملة العادلة وال م ال خل في مفه
ة ( ادة ٤الفق ام  ١٠- ٨) م ال قها للال ة حال ت ز لل على أنه 

فة ق  ولة ال ان ال ار إذا  فة أن تأخ في الاع عاملة العادلة وال ال
ان ال ار، وما إذا  ه على الاس دة ل دا م م لل وع  ق ق

ولة ع  اجع ال ها، ث ت ار ف اراته أو للاس د لإقامة اس ع ه ال اع على ه
ات  د وتعه وعة ع وع قعات ال ال أ ت ا،  أن ت دها. وه وع
عي،  ني أو ال ولة القان ام ال لا ع ن ه، ول م اجه ولة في م دة لل م
                                                                                                                       

قع:  ل لل  . ٢٠٢٠أغ  ٣٠آخ تارخ دخ
ي:  (٣٣٨) اد الأورو قع الات احة على م ة م   الاتفا

:   ان
 https://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/ceta-chapter-by-chapter/ 

قع:  ل لل ا الاتفاق ه ٢٠٢٠أغ ٣٠آخ تارخ دخ ائ ه الإشارة أنه م أه خ ی  . وج
ام  لا م ن افي، وذل ب ي ومعها جهاز اس ار الأج ازعات الاس ة خاصة ل ة دائ اء م إن

ة.  ائ ار ال ات الاس ه أغل اتفا ا وال ت ه حال ل  ع   ال ال
(٣٣٩)  : ، ان ی اه ج أنه ات ها    وه ما وصف ح

Caroline Henckels, “Protecting Regulatory Autonomy”, p. 36. 
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٤٦٦٨

ی إخلا ار ع تق خ في الاع عاملة ال معاملة ل امها  ال ولة  ل ال
ام، ن  اق الال ال ان ی على م ا ال لافي تأث ه فة. ول عادلة وم

ة ( ادة ٣الفق اف  ١٠- ٨) م ال ول الأ ة ال اس ام ب ن الال اجعة م على م
ف. ل م أ دولة  اء على  ة أو ب رة دول ة إما   في الاتفا

ة (أما ع الا .٢٩٣ ، ن الفق املة والأم ة ال ا ف ال ام ب ادة ٥ل ) م ذات ال
 . اراته ة لل واس اد ة ال ا ام ه ال ا الال د به ق  على أن ال

ة أو في  .٢٩٤ ام آخ في الاتفا أ ال ا أن الإخلال  ت ت فق ادة  ه ال وان
ه على الإخلال  ، لا ی ة أخ ة دول ا أن إخلال اتفا ، و ام ی الال به

ادة.  ه ال ام ه أح د إخلال  اته وج ي ب ع ي لا  نها ال قان ولة   ال
ام  .٢٩٥ ه أح ت عل ق ا اس " ل د "تق ن م و أن  ع ا لا  ی في رأی ا ال وه

ام  اق الال د ن ته أنه  ل م ام. وت ا الال ف ه ادرة ل ولي ال ال ال
ام ل  ع تعارض أح ا   ، نه أك م ذل سع في م ع ال واضح، 

ه. ع إخلالا  ولة ال  ل ال أن م ام و ا الال ع ض ه أن ما    ال 
ة ات الأخ قعة خلال ال ة ال ة والع ات ال ع الاتفا  : م 

ة، وفقا  .٢٩٦ ات ال ث في الاتفا ال الأح اد، وه ونأخ ال قع الأون ل
س  ر مة ب م وم ارات ال ع الاس ة وت ا ة ح ن  ٢٥في اتفا ی

عل  .٢٠١٤ ا ی ة  ام ولا ت قائ ن الال ة م ل الاتفا ّ ولا تف
ف  ام ب اق الال ا ل ی ا لا ت ت فة،  عاملة العادلة وال ال ام  الال

ة و  ا ة (ال ، في فق ا ن ، ون ة فق اد ة ال ا ادة ١الأم إلى ال  ٤) م ال
ارات  ة الاس ا عاق  ف م ل  م  ق ارات" على أن " ة الاس ا ان "ح ع
ه  ان ، وفقا لق عاق الآخ ف ال اصة  ال ه وال أة داخل إقل ال

عاملة  ارات ال ه الاس ح ه ه م ه، وعل ائ ". ول ة والأم ا فة وال العادلة وال
ة ( عاملة ٢وأشارت الفق ة وال ا ة أن ال ام معا، م ادة للال ) م ذات ال

عاملة الأجان ال اوز ال الأدنى ل ا "لا ت ه اردة ف ولي ال ن ال اردة في القان
في"    .)٣٤٠(الع

                                                 
ادة  (٣٤٠) س:  ٤ن ال ر مة ب م وم ة ال  م الاتفا

ارات ة الاس ا   :ح
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٤٦٦٩

ها م ب عام .٢٩٧ م ي أب ات الأخ ال ع الاتفا  ٢٠٠٤ي وت 
اب  ٢٠١٠و اذ أ ت از ات عل أساسا  امها، ت ة م أح اءات ص اس

ة ا الاتفا ة،  ة الأساس ولة الأم الح ال ة م ا ا في ل ل مة مع ف مارس  ٣ل
ة في  ،)٣٤١(٢٠٠٤ ل ای  ٨ومع أ ا في  ،)٣٤٢(٢٠٠٨ی ن  ٧ومع س ی
ف إلى ت ،)٣٤٣(٢٠١٠ ها ل یل ا م عاملة إلا أن أ ام  ن الال ی م

ة والأم لها. ا ف ال فة أو ب ارات معاملة عادلة وم  الاس
                                                                                                                       

اصة  ال )١( ه وال أة داخل إقل ارات ال ة الاس ا عاق  ف م ل  م  ف ق
ة  ا فة وال عاملة العادلة وال ارات ال ه الاس ح ه ه م ه، وعل ائ ه ول ان ، وفقا لق عاق الآخ ال

.   والأم
اوز   )٢( ة أو ت ل معاملة إضا " لا ت ة والأم ا فة" و"ال عاملة العادلة وال مفا "ال

ولي الع ن ال اردة في القان عاملة الأجان ال   في.ال الأدنى ل
ف آخ في  )٣( ع أو أ ت ام و انة واس عاق إدارة وص ف م ق أ  ع لا  أن 

ة. ة أو ت اءات تع إج عاق الآخ  ف ال ارات م ال  اس
ل أح  )٤( م م ق ا الاتفاق أو أ اتفاق دولي آخ م اد ه الفة أ مادة أخ م م م

ال  ي  ع ، لا  ی عاق ف ال ادة."ال ه ال هاك له د ان  ورة وج
ادة  (٣٤١) ة على ما یلي: ١٤ت ال ه الاتفا   م ه

Article 14 General Exceptions  
1. Nothing in this Agreement shall be construed as preventing a Contracting 
Party from taking any action necessary for the protection of its essential 
security interests in time of war or armed conflict, or other emergency in 
international relations. 
2. Provided that such measures are not applied in a manner which would 
constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination by a Contracting 
Party, or a disguised investment restriction, nothing in this Agreement shall be 
construed as preventing the Contracting Parties from taking any measure 
necessary for the maintenance of public order. 
3. The provisions of this Article shall not apply to Article 5, Article 6 or 
paragraph l.(e) of Article 7 of this Agreement. 

ادة  (٣٤٢) ج في  ١٣ن ال ورة" على أنه "لا ی ة ال الح الأم نة "ال ع ة، وال ه الاتفا م ه
ع اماته ال فاء ال اب اللازمة لاس اذ ال ی م ات عاق ف ال ع أ م ال ا الاتفاق ما  لقة ه

ورة".  ة ال ه الأم ال ة م  ا
ادة ( (٣٤٣) ا على ما یلي:) م الاتفا١٠ن ال مة مع س  ة ال
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٤٦٧٠

ة  .٢٩٨ الح الأم ة ال ا س، إلى جان ح ر مة مع م ة ال وأضاف الاتفا
ة م الأم قا ة العامة وال ة ال ا ة، ح ة الأساس ان اض والآفات ال

ة ات  .)٣٤٤(وال
ة  وم اللاف لل .٢٩٩ ال الع ار رؤوس الأم ة لاس ح ة ال ا، أن الاتفا أ

لة عام  ع ة ال ول الع ة  ٢٠١٣في ال ول ة وال ات الع ف م ال ل ت
عاملة  ام  ة للال قل ة ال ی غة ش یل ل على ص ع ة، وجاء ال اك ال

فة.  ة معاملة عادلة وم ارات الع  الاس
ان الاتفا .٣٠٠ مة في و ها الأولى ال اغ ة في ص ف ٢٦ة الع  ١٩٨٠ن

فا ي دخل ح ال اما على عات  ،)٣٤٥(١٩٨١س  ٧ذ في وال لا ت ال

                                                                                                                       
Article 10 
Security exceptions 
Subject to the requirement that such measures are not applied in an arbitrary or 
discriminatory manner or constitute a disguised restriction on investors and 
investments, nothing in this Agreement shall be construed to prevent either 
Contracting Party from taking measures to fulfill its obligations with respect to 
the protection of its essential security interests. 

ا (٣٤٤) س على  ١٣دة ن ال ر مة مع م ة ال ادة ما یلي: "م الاتفا اءات : ١٣ال الاس
ة   الأم

اماته  ال فاء  اب اللازمة لل اذ ال ی م ات عاق ف ال ع أ م ال ا الاتفاق ما  ج في ه لا ی
ة م قا ة العامة أو ال ة ال ا ة وح ة الأساس ه الأم ال ة م ا علقة  اض والآفات  ال الأم

ان  ة أو إذا ما  ة أو ت قة تع اب  ه ال م ت ه اعاة ع ة. مع م ات ة أو ال ان ال
ارات." عا على ال والاس اً مق ل ق  ت

ها م في  (٣٤٥) . وان إل ر الق ا ج ة ما ع ول الع ل ال ها  ق عل ل  ١٩وص  ١٩٩٢أب
ول وهي ت ع اله في ال ون رؤوس أم ة م  ف في الاتفا ع ب ال لى ال الع

: ها. ان اف ف   الأ
Scott Vesel, 'Will the Future See More Investment Arbitrations Taking Place in 
the Middle East?', 274. 

ة: قات على الاتفا ة ال  وان قائ
http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%D8%A7%D9%84%D8
%AA%D8%B5%D8%AF%D9%8A%D9%82%20%D8%B9%D9%84%D9%8
9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%80%D8%A7%
D9%82%D9%80%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%
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ة  ا ف ال مها ب ا یل ل ن فة. ول ت  عاملة العادلة وال ال ول  ال
ة،  ائ ات ال ة في الاتفا غة ال ال ادةوالأم لل  ) م ٢( ف ال

ة على ما یلي: " ةالاتفا ه الاتفا اف في ه ول الا ح ال ار  - ت وفي إ
ال قال رؤوس الأم ان امها  ارها  -أح هل اس ع وت ة وت ها  ا ب ة  الع

فع  ال د  ع ا  اف و ول الأ ة في ال اد ة الاق امج ال وذل وفقا ل و
ولة ال ، على ال ار فة وال ن له الاس ي ال وت أن ت عه  وت

ة ن ام القان ار الأح ق ان اس ر الإم ف له ق قه وأن ت ه وحق ائ ی م .وع " (ال
نا).   ع

و م  .٣٠١ قه، و ه وحق ائ انة ع ة ال ص ا ي  ق ا  ا ن ن وه
ق والع ق ة "ال ا ار على ذ ح اغة وم الإص ا ل ال ة ه ا " أن ال ائ

ام  ة م تغ الأح ا ا ال ل أ ا ت ة، ون اد اءات ال فق ض الاع
ة، وهي  ن ام القان ار الأح ق ف اس عه ب ه عق ذل ال ة، وه ما ی ن القان
فة، وه  عاملة العادلة وال ال ام  ء م م الال ا م ج ب ج غة تق ص

قعات ة ال ا ة  ح ة القائ أت ع الأوضاع ال ي ن وعة لل ال ال
ات  ة م ش ال ة اتفا ا  أن تف على أنها ن ار،  الاس امه  وق 

ة. ة الع ام الاتفا ولة وق إب د ال ا في عق ان م عي ال    ال
یلها عام  .٣٠٢ ف تع ة به اجعة الاتفا أت م لات في ، وأق ٢٠١٢وق ب ع ت ال

ای  ة في ی اد اض الاق ة ال اد ٢٠١٣ق ل الاق ار ال ، عق ق
ة د  امعة في جل ال اعي   . ٢٠١٢والاج

غة  .٣٠٣ دة في ص ج ة ال ل ت م ا امات ل ة ال یل ع ع وأضاف ال
ة لعام  ق ١٩٨٠الاتفا ازن ب حق ع ال ارات هامة لإضفاء   ، مع إضافة اع

                                                                                                                       
88%D8%AD%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%80
%D8%AA%D8%AB%D9%80%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%
D8%A4%D9%88%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%
88%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%
D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF
%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9
%8A%D8%A9.pdf 

ل  قع: تارخ آخ دخ ل  ٢٩لل   .٢٠٢٠أب
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ة  ة على ح لا، ن الاتفا ها، ف ق شع فة وحق ولة ال ان ال ال وق
ال ا قال رؤوس الأم ارها ان ل اس ه ع وت ة وت عات "لع اعاة ال مع م

ة". ة ال ا ة وح ق ات ال ا ال علقة  ة ال ة).  والأن ة م الاتفا ان ادة ال  (ال
غ .٣٠٤ ة في ص فة وأضاف الاتفا عاملة العادلة وال ال ام  لة الال ع ها ال

غة عام  دا في ص ج ة)، وال ل  م ان ادة ال ان   - ١٩٨٠(ال ون 
ام ة الال اس قه ب ة ت عا ال ولة الأولى  ة  ،)٣٤٦(عاملة ال ان ادة ال اء ن ال ف

لة عام  ع ة ال ة في الاتفا ان ع رؤوس الأ”ناصا على أنه:  ٢٠١٣ال ال ت م
عام ف  ولة ال ة في ال ع الأوقاتالع فة في ج ونلاح  .“لة عادلة وم

ها  أت ف ة ب ا ال خلال ف ل، رغ أن ه اغة دون أ تف ة ال م ع
ارات، وجاء  ة الاس ا ات ح ها اتفا ي ت فاضة ال عای الف قادات ال ان

ها ع أ  اد ل ار الأون ا مع إص ام ة م ار م أجل ال ة الاس اس س
امة لعام  ة ٢٠١٢ال قل اغة ال ب ال ة ت ع ، وال أوضح 

ازنة  ار مع ال اف الاس ءا م أه ة ج ن ال ة أن ت ار وأه ات الاس لاتفا
ا  ام یل م ع ق ال ا جاء ت  . فة وال ول ال ل م ال امات  ب ال

ق مع  ول (بلغ على الأقل خ وأرع دولة وفقا لل د  م ال ام ع
ار لعام  ي ع الاس ات  ٢٠١٤العال اجعة اتفا اد)  ادر ع الأون ال

ا  ولي، ب ار ال ن الاس ة لقان ی جهات ال ف مع ال ها ل م ي أب ار ال الاس
ات الا ة لاتفا ی اذج ج صا وضع دول أخ ن ة، ت ن ائ ار ال س

 . ات ال لف ه ها ت م ي أسف ع ة وال قل ص ال ب ال لافى ع ت
ان  ادة، إذ  ه ال اغة ه اها في ص ي ن ار ال وف تع م أوجه الع ه ال وه
اخ  لا م اس لا، ب اه أك تف اذ ات یل لات ع صة ال هاز ف  ان

ة  ص الق ب. ال ه م ع  ا ت
٣٠٥.  ، املة والأم ة ال ا ف ال ام ب لة م ال على ال ع ة ال وق خل الاتفا

عاملة  ال ام  ة الال ة ال ان ادة ال ة في ذات ال ا ال ام عام  ا جاء ال ون

                                                 
(٣٤٦) :   ان

Caline Mouawad and Lillian Khoury, 'Investment Arbitration under 
Multilateral Treaties in the Middle East”, 249-250. 
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ي  أن ت عه  ة "ت ول الع رت أن ال اغة عامة، ق فة في ص العادلة وال
ة ال و  ا ة على ال ا ه ال ق ه ها". وه ون ل  ائ ارات وع الاس

غة  ة في ص ه الاتفا ة، إلا أنه ل  إلى ما ن عل اد ام  ١٩٨٠ال م الال
عي ار ال ق  .)٣٤٧(الاس

  
  المبحث الثالث

أفضل الممارسات بشـأن تعديل الاتفاقيات الثنائية تشجيع وحماية 
 الاستثمارات

ح .٣٠٦ ادر عام  اق ها ال اد، في  ه م ٢٠٢٠الأون ادا إلى ما درس ، واس
اء على  اراتها س ة اس ا ع وح ات ت ی اتفا لفة في ت ول ال اهات ال ات
عاملة  ام  ی الال ق ل اف، ثلاثة  د الأ ع ائي أو م ال ال

ع فة. الأول، ه أن ت ارات معاملة عادلة وم اماتها  الاس ال ة  ولة قائ ال
اني، ه وضع  ة. وال ال ال ه ال غ ام في ص لا م الال ل واضح ب

عاملة العا ال ام  ف الال ال ه ح اته. وال ال ح م ض ام مع ت دلة الال
ات ة م الاتفا ل فة    .)٣٤٨(وال

اما م  .٣٠٧ ل ت قة الأولى، فهي ت إما ال عاملة أما ع ال لف "ال
ی  اللف مع ت فا  ه، أو الاح لا م امات ب ة ال فة"، ووضع قائ العادلة وال
م  ع ام  ة الال ه القائ ة. وق ت ه ه القائ اردة في ه امات ال الال نه  م

اءات الق الة في الإج ار الع م الإن ع ام  ة، والال ق .. إلخائ . ولاح ال

                                                 
ة  (٣٤٧) ة م اتفا ان ادة ال   : ٢٠١٣ان ن ال

ة ان ادة ال   "ال
ح ة ت ه الاتفا اف في ه ول الأ ار - ال امها وفي إ ها  - أح ا ب ة  ال الع قال رؤوس الأم ان

ة  ا ة وح ق ات ال ا ال علقة  ة ال عات والأن اعاة ال ارها مع م هل اس ع وت ة وت
ولة  ة في ال ال الع ع رؤوس الأم ها وت ائ ارات وع ي ال والاس أن ت عه  ة، وت ال

عاملة عادلة وم ف  ن ال ل ق ت ات أداء أو ق ل ض أ م ع الأوقات، وأن لا تف فة في ج
ار أو الاس ه ضارة  ع  ه أو ال ي عل   ."ذات أث سل

(348) International Investment Agreements Reform Accelerator, p10.  
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٤٦٧٤

ة أن ال ل ع ف ائ ق ت ه الق ل ه ي ت م ة ال ی ات ال  م الاتفا
ة عها في الاتفا ، فل ت وعة لل قعات ال ا أو خ لها  ال نهائ

قلة ام  .)٣٤٩(مادة م ه الال ا ی لة ل حة تع أم ائ مف وق ت دول أخ ق
فة ارات معاملة عادلة وم  . عاملة الاس

ى  .٣٠٨ ح مع ض اد هي ت حها تق الأون ي اق ة ال ان قة ال وت ال
قا  ولة خ ه ال ا تع رات ل فة م خلال وضع ت عاملة العادلة وال ال ام  الال

ام. ا الال الإحالة إلى  له ع أو  ج ال ام  ى الال ح مع ض ق ت ول  ال
في، إذ أنه لا ی ولي الع ن ال ام أو القان ن الال ی م ا م ت  ما 
ه على ن  ع إخلال  فة ما  ة ،)٣٥٠(دقمع ة ثان ول م الي تقع ال ال في ذات  و

ي ت حلها. لة ال  ال
اسي على عات  .٣٠٩ ام س ال ة أو وضعه  ل ام  ف الال ، وه ح ال وال ال

ه اتف ول في ت ل الال ار على س ات الاس ا  .)٣٥١(الا ورغ وجاهة ه
عاملة  ار ال ة ع ت م اج لات ال ل ال ول  قي ال ا لأنه  اه اح  الاق
ة  أن ب ة لل  ض فة، إلا أنه ق ی رسالة غ م العادلة وال
ا،  ل دائ ولة ت ا لأن ال اع  ا لا  لا ع أن ه ولة، ف ار ل ال الاس

أ جان ن وفقا ل عاملة في القان ار ال الأدنى في ال مة   م الفقه، مل
ولي الع   .)٣٥٢(امال

ه تق  .٣١٠ ان ق ض ح ساب  فا ع مق لافا  حات اخ ق ه ال لف ه وت
ة في تق ٢٠١٢لها صادر عام  س على  ،)٣٥٣(٢٠١٢، ح ذه ذات ال

ولي  ار ال عاملة وفقا لل ة ال على ال ان عاملة، إم لل الأدنى م ال
الة  عاملة الع ال ام  ها الال ي ی امات ال ة للال ا وضع قائ ح أ واق
ام (وه ما  ا الال ع إخلال به ا  ة  ة وص ة واض فة، أو وضع قائ وال

                                                 
(349) International Investment Agreements Reform Accelerator, p.20  

، صـ ال (٣٥٠) اب   .٢١جع ال
، صـ  (٣٥١) اب جع ال   . ٢٢ال

(352) Peter Muchlinski, “Negotiating New Generation International Investment 
Agreements, New Sustainable Development Oriented Initiatives”, 49-50. 

، صـ  (٣٥٣) اب جع ال   .٤٩- ٤٨ال
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حها  د في مق اد ول ی ه الأون ال ال جاءت  ح ال ق ا). وال ه اتفاق ال أخ 
عاملة العادلة الأح ال ام  ام أن الال ي ت على الال ادة ال ث ه أن ت ال

ا  ة،  ع وال  ن اتها في ال ارسة سل ولة م م ع ال فة لا  وال
ك  ام، سل ا الال ولة ق أخل به ان ال ی ما إذا  ار، ل خ في الاع ی

ولة ر ال ار ت ا  ال م جهة، ومق ه الفقه م ، وه ما اع م جهة أخ
ح  ار. واق ك ال في الاع أخ سل عل  ا ی ، خاصة  ل م الل

ا  ا في ه اد أ االأون ام نهائ ا الال ف ه ق ح  .)٣٥٤(ال
ا، في تق عام  .٣١١ اد أ ح الأون ة ٢٠٢٠واق ا ف ال ام ب ی الال ، ت

فيارات، بوالأم للاس ولي الع ن ال القان ة  اش ة  –ه م ص على ع ال
فة عاملة العادلة وال ال ام  الال عل  قه على  - ا ی اق ت ی ن و

ة فقال اد اءات ال ة م الاع ن  .)٣٥٥(ا القان ام  ق أن ر الال وذه ال
نه على ن دق د م ان ل  في، ون  ولي الع ن ال ف ألا  ، فإنه یه

ه في ن ن تف ا  قلا في ذاته، ون ام م فيالال ولي الع ن ال  .)٣٥٦(اق القان
في، في  ولي الع ن ال القان ت على ال  ، إذ ل ی أ ا ال ف مع ه ون لا ن

ض.  ا، س م م الغ   رأی
  

 الخلاصة:
ام .٣١٢ ل م الال ع دراسة  ا،  ح ل ا ات فة  وه العاملة العادلة وال

ي  ارات ال ة الاس ا ع وح ة ل ائ ات ال ة والأم في الاتفا ا ف ال و
ی في  لاف ال ام م جهة، والاخ ی الال اغة ه اع ص ها م ات م أب
اغة  ة في ص ة واض اسة م اب س ه  ا   ، ام ی الال اغة ه ص

ار ا ات الاس ه اتفا ء ما تعل ، في ض اسة ع خ ه ال اب ه ة. و ائ ل
ي.  ار الأج ع الاس ات ل ه م خ ة وما ت ولة ال   ال

                                                 
، صـ  (٣٥٤) اب جع ال   .٥٠- ٤٩ال

(355) International Investment Agreements Reform Accelerator, p.10 
، صـ  (٣٥٦) اب جع ال   . ٢٣ال
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٤٦٧٦

٣١٣.  ، ل وق أد ذل ي ش ات ال ال ات واسعة له ح سل ا، إلى م ا رأی
ا م  ا اتلل في ق ه الاتفا ادا إلى ه عة اس ها –ف ص  - وغ في تف ن

قعها الا ا ل ت قة ر ها،  اردة ف امات ال اق الال ن ون ی م ات وت تفا
ة.  ولة ح وقع على الاتفا  ال

ة  .٣١٤ ی اذج ح ة دول ن ، ت ع ات ال ات ه اولة لل م سل وفي م
ات ال  م خلال ال ارات، وأب ة الاس ا ع وح ة ل ائ ات ث لاتفا

ة ا ة ع اء على الأخ ها. و اردة ف امات ال اغة الال ل م ص ة ع ات مه تفا
ات إلى  ص ار ت الاس ة  ع ة ال ول ات ال س رت أه ال ات، أص ه ال ه
اغة  اصة بها أو في ص ار ال ات الاس یل اتفا غ في تع ي ت ول ال ال

 . ول الأخ فاوضاتها مع ال ن أساسا ل ة ت ذج ات ن  اتفا
ي  .٣١٥ اذج ال ع ال حة في  ق اغات ال ، فإن ال رت ع دول ومع ذل ص

ل  دت  ا على الأقل –أخ ح ا، أن  -اه . وفي رأی ام اق الال ن
ل. فهي  ات ال م ق ه ه ه إل ان ق ان ة ق ت ما  ی اغات ال ال

دت  ا ح امات، ون ا ل ت م مفا الال ات ال في في رأی ات ه سل
اسعة. اغة ال امات ذات ال اق الال ی ن  تف وت

ن أساسا  .٣١٦ ة ت ذج ة ن ة م اد اتفا ة لإع اولات  د م ورغ وج
دة  ج ة ال ح إلا الاتفا ادر لا ت ، فإن ال ول الأخ فاوض ال مع ال لل

ا،  ا رأی ة،  اد، وهي اتفا قع الأون اغة ال م على م ة في ص لاس
لة  ة م ال فادت م خ ة ق اس ات ال و أن الاتفا صها. فلا ی ن

ار.   أمام ت الاس
هج واضح في  .٣١٧ اسة وم ي م س نا، هي ت ل، م وجهة ن ل و أه ال وت

س ع أن ت اف. و دة الأ ع ا م ة وأ ائ ار ال ات الاس اغة اتفا ه  ص ه
ا على  ، وأ اردة إلى م ة ال ارات الأج ة على ح الاس اسة ال ال
ا  اعات ال ة لأه ق ل ارج، مع دراسة تف ة في ال ارات ال ح الاس
ول  ة، وأه ال ال أج ام رؤوس أم ق ها إلى اس اج م ف ي ت اد ال الاق

الفعل ها في م  ا ي  م اب ال عى م لاج ي ت ول ال ، وال
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ن أو  ون م الفعل م ها  ي  ف ول ال ا ال ها، وأ ال م رؤوس أم
اخلها.  ها ب ارات م ع اس س غ م في ت  ت

ات على  .٣١٨ ه الاتفا ل ه د م ار م تأث وج خ في الاع ل أن ی ع  و
ا ان  ي، وذا  ار الأج ب الاس ار أو ت ج ة الاس ا ات ح ب اتفا

ا على  ي، وأ ار الأج ة م للاس ا على جاذب ث سل ف ی قها س اق ت ن
ارج.  ة في ال ارات ال  الاس

ألة،  .٣١٩ ه ال ة في ه اسة واض صل إلى س انات،  ال ه ال ادا إلى ه واس
ا ة للاس ذج ة ن ة م ضع اتفا ن أساسا ل ر، لا تع فق على ت

الح  ا م ارها أ ا تأخ في اع ات، ون اغة الاتفا ة في ص ی اهات ال الات
الح ارج. م وم  ال ال في ال
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